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حق العودة
بين القرار 194 ووثيقة جنيف
بسم الله الرحمن الرحيم

بدأت القرارات الهامة الخاصة بقضية فلسطين بالقرار 181 د 2 تاريخ 29/11/1947 الذي عُرِف بقرار التقسيم، وقد أعطى هذا القرار من فلسطين للكيان الصهيوني أقل مما أقامت عليه الدولة " وهو ما نسبته 77% من أراضي الانتداب" كما أعطى الفلسطينيين الحق بإقامة دولتهم، ووضع القدس تحت نظام دولي وحدد حدودها وكيفية إدارتها وصلاحيات حاكمها(
). وقد رفض العرب هذا القرار لأنه ينتزع من وطنهم وطناً لليهود، ويقيم دولة يهودية على حساب الفلسطينيين سوف تهدد دائماً الوجود والاستقرار العربيين والأمن والسلام الدوليين، وتشكل رأس حربة للاستعمار، وقوة للهيمنة والتدخل والتهديد وغطاء لهما، فضلاً عن أن قيام مثل هذه الدولة سيخلق وضعاً شاذاً يحرم الشعب الفلسطيني من وطنه.

 وعلى أساس هذا القرار أعلن الكيان الصهيوني دولته ومارس سيادة فوق تراب اغتصبه،(
) وعامل العرب الواقعين تحت الاحتلال معاملة لا تتفق مع أحكام القرار 181 ولا مع أحكام أي من القرارات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية، وأخذ يسن القوانين ومن بينها قوانين راعت نوعاً غريباً من حق العودة يسمح لأي يهودي أن يعود إلى فلسطين المحتلة بوصفها "وطنه"؟!. يقول وليد الخالدي: ".. إن قانون العودة لسنة 1950 "(
)" وقانون الجنسية لسنة 1952 "(
)" يضمنان لجميع اليهود حقاً تلقائياً مطلقاً في الهجرة إلى إسرائيل وأن يصبحوا مواطنين إسرائيليين.". وهذا " الحق" الذي يراعَى تطبيقه في فلسطين المحتلة، ويمكِّن كل يهودي مهما كانت جنسيته ولغته وثقافته من الدخول إلى فلسطين واكتساب جنسية "إسرائيلية" فوراً بوصفه عائداً" إلى "وطنه" الذي لم تربطه أو تربط أجداده به صلة من أي نوع لا يتاح للفلسطيني الذي كانت فلسطين وما زالت وطنه الأصلي ووطن أجداده على مدى التاريخ وجبلت تربتها بدمه ودمعه وعرقه، وأقام فيها أقدم الحضارات والتصق بها مدى العصور وانتمى إليها ولم ينتم لسواها قط. وتلك مأساة لا يمكن أن يتم إدراك أبعادها إلا من خلال المعاناة ولا يمكن حسمها إلا من خلال امتلاك القوة والإرادة السياسية لتحرير فلسطين بقوة السلاح، ونشوء وعي دولي يدرك مدى الظلم الذي لحق بالفلسطينيين والعنصرية الدموية التي عاملتهم الحركة الصهيونية بها. 

وفي مقاربة لهذه المفارقة المؤلمة نلامس بعض التعاريف والمفاهيم القانونية لحق العودة 

متخذين من ذلك مدخلاً لحديث ذي شجون، ونبدأ بالتساؤل: ما هو حق العودة من وجهة النظر القانونية؟ 

يرى بيل فريليك (B.Frelick) في كتابه حق العودة جنيف 1990 أن "من حق كل لاجئ في العالم العودة إلى دياره. وكل لاجئ تجبره الأوضاع على البقاء في المنفى إنما يُحرم حقاً إنسانياً أساسياً". فهذا الحق ضروري لأن المنفى حرمان أساسي من الوطن، حرمان ينفذ إلى صميم الخصائص الثابتة التي تكوّن هوياتنا الشخصية والجماعية، فلنا الحق في وطننا، في العيش بسلام وأمان حيث ولدنا، وفي مرابع أسلافنا وثقافتنا وتراثنا. (...) ففي نفي الإنسان من وطنه، بل في سلخه بالقوة عن علاقة حميمة بأفراد عائلته جيلاً بعد جيل، ما يخلق عذاباً روحياً لا يمكن أبداً الشفاء منه بصورة تامة. (...) قد يمثل الدمج المحلي وإعادة التوطين في بلد آخر خيارات ممكنة توفر الحماية للاجئين وتمكنهم من بدء حياة جديدة، لكن ليس لأي منهما حقاً في ذاته، ولا يحل أي منهما المشكلة التي جعلت من الشخص لاجئاً. كما أن أياً منهما لا يبدد الحرمان من الحقوق الأساسية الذي سيحمله اللاجئ العاجز عن العودة إلى دياره، طوال حياته، وربما لعدة أجيال لاحقة. إن حل مشكلة غربة اللاجئ وانسلاخه هو الشرط المسبق للصحة الروحية والعقلية السليمة؛ وبينما يبقى الدمج الكامل هدفاً وأملاً للاجئين الذين يجري إعادة توطينهم في ثقافات غريبة، إلاّ أن الحل الأمثل لهذا الانسلاخ يكمن في وضع حد لغربته، أي، في العودة إلى دياره، أي عودته إلى وطنه."(
)           

ومن المعروف عامة أن أية دولة كانت لا يحق لها شرعياً طرد شعب خاضع لسيطرتها(
)، ومن الواضح أن لدى المطرودين الحق في نقض عمل غير شرعي، أي العودة إلى وطنهم. 

وقد ضمن ذلك الحق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت الفقرة 2 من المادة 13 منه على أنه: "لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده."(
) 

وتنص الفقرة 4 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الآتي: "لا يجوز حرمان أي فرد بصورة تعسفية من حقه في دخول بلده".(
)
وملامسة هذا التساؤل تبرز تساؤلاً آخر بقوة وحدة: هل الفلسطيني هو مجرد لاجئ؟(
) وهل قضية الشعب الفلسطيني هي مجرد قضية لاجئين؟ أم أن التواطؤ الدولي منذ اتفاق سايكس ـ بيكو، ووعد بلفور، وعصبة الأمم،(
) والاستعمار البريطاني، والضعف العربي أو " الخيانة" كما يقول البعض.. كل ذلك جعلها تبدو هكذا بنظر الكثيرين من العرب والفلسطينيين والمنظمة الدولية، إلى أن صدر القرار رقم 3236 في 22/11/1974 وهو القرار الأول الذي لا يستخدم كلمة "لاجئ"، وجاء فيه التأكيد على "حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين ولا سيما الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين". وكانت قد سبقت ذلك إشارات مشجعة في قرارات لهيئة الأمم المتحدة تنظر إلى الموضوع على أنه حقوق شعب ومن ذلك القرار رقم 2535/ب (الدورة 24) الذي جاء فيه "إن الجمعية العامة إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين".
والقرار رقم 2728 (الدورة 26) الذي جاء فيه أن الهيئة تعبر عن "قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، ولعدم ممارسة حق تقرير المصير". 
وأخذ الحديث عن مشكلة الفلسطينيين النازحين منحى مختلفاً حيث بدأ ينظر إليها بوصفها في جوهرها مشكلة شعب حُرم حقوقه الوطنية، وليست مجرد مشكلة لاجئين.

وهذا بدوره جعل الحديث عن القضية يأخذ منحى حق تقرير المصير(
) ولكنه لم يلغ الحديث عن قضية " لاجئين". وتم تكريس الحديث عنها بوصفها قضية لاجئين فيما بعد في اتفاقات: "كامب ديفيد" و"إعلان المبادئ أي "اتفاق أوسلو"، وفي اتفاق وادي عربة الذي أصبح المعاهدة الأردنية ـ "الإسرائيلية"، وفي خريطة الطريق، ثم نسف حق العودة من جذوره في وثيقة جنيف ووعد الرئيس بوش لشارون خلال زيارة الأخير للبيت الأبيض في نيسان 2004 ذلك الوعد الذي أعاد إلى الأذهان وعد بلفور وأعاد القضية بنظر كثيرين إلى بعدها القانوني والأخلاقي من الجذور من خلال إحياء التساؤلات: هل يجوز للمستعمر، أو لدولة الانتداب، أن يعطي أرض شعب احتل أرضه لشعب آخر، وأن يوافق على طرد ذلك الشعب منها؟ هل يجوز لمن لا يملك أن يعطي أرض غيره لمن لا يستحق؟ هل القوة هي القانون الذي يغير العقول والحقوق والمفاهيم والضمائر في آن معاً.. أم أن شيئاً ما في الإنسان يبقى أقوى من القوة العمياء والعنصريين والدمويين والأشرار؟ ..أقوى من منطق القتل والإبادة والإرهاب المتنكر في ثوب من يدعي محاربة الإرهاب والدفاع عن الحقوق والحريات؟! 

على أرض الواقع حدث أن أعطى المستعمِر البريطاني والمستعمِر الفرنسي أرضاً احتلاها أو انتدبا للوصاية عليها لبلد أو " شعب " آخر، وحدث هذا في سورية الطبيعية بشكل خاص، أي في بلاد الشام، وما زلنا نحن العرب نعاني من نتائجه الكارثية حتى الآن وسنبقى إلى أن تزول آثار ذلك العدوان أو تزال.. ولن يكون ذلك إلا بامتلاك قوة تبدأ منا وبنا.. فالقول الكريم ثابت وجلي: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

ـ 2 ـ

يتداخل حق العودة للفلسطينيين المبعدين عن وطنهم بصورة عضوية مع حق تقرير المصير الذي أقر من هيئة الأمم المتحدة بالقرار رقم 1514 ففي قضية الشعب الفلسطيني جاء في القرار 3236 تاريخ 22 ت2 1974: " إن حق الفلسطينيين غير قابل للتصرف" وللشعب الفلسطيني " الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي" وتم التأكيد على هذا الحق مراراً وتكراراً الأمر الذي يكسبه قوة مطلقة(
) فقضية هذا الشعب ليست قضية لاجئين مؤقتة لأنه شرِّد من وطنه وطرد أو اقتُلِع منه ليتم اغتصاب ذلك الوطن وتهيئته ليكون وطناً لآخرين، وحلت محله في ذلك الوطن دولة بموجب قرار الأمم المتحدة الجائر رقم 181 لعام 1947 ولم يعلن الشعب الفلسطيني دولة بموجب ذلك القرار بل رفضه ورفضته الدول العربية لأنه قرار ظالم يسرق من الشعب الفلسطيني معظم وطنه التاريخي فلسطين ويؤسس لصراع طويل ما زلنا نشهد فصوله الدامية. ولذلك يعيش الفلسطيني حالة فريدة فهو محروم من حق تقرير المصير بحرية فوق أرضه التي يسطر عليها المحتل ويقيم فوقها كياناً لـه، ومحروم من العودة إلى ذلك الوطن لأنه مغتصب بقوة القهر والتواطؤ الدولي.. لأنه وطن مشطوب من لائحة الأوطان في الأمم المتحدة.

ويتضمن حق تقرير المصير عملياً وطناً مستقلاً سيداً، وحق العودة إليه، وممارسة ذلك الحق فوق ترابه بحرية تامة، وهو يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 13 " 2 " منه التي تنص على أنه: "لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده." (
) 
 يعرّف براونلي Brownlie واضع مبادئ القانون الدولي حق تقرير المصير بأنه: "حق جماعات وطنية متماسكة (شعوب) في أن تختار لنفسها شكلاً من التنظيم السياسي وعلاقتها بجماعات أخرى. قد يكون الاختيار الاستقلال كدولة، أو الارتباط بجماعات أُخرى في دولة فدرالية، أو حكماً ذاتياً، أو الاستيعاب في دولة وحدوية (غير فدرالية)" (
)
وبهذا المعنى يتلازم حق العودة مع حق تقرير المصير فلا يمكن لشعب أن يعود إلى وطنه إذا كان لا يملك وطناً ومشروعية دولية وقوة ذاتية أو قومية أو دولية تمكنه من تلك العودة. لقد أصبح حق العودة في رأس سلم الأوليات والمطالب الشعبية والنضالية الفلسطينية والعربية.. ولكن الرأي الفلسطيني الرسمي والرأي العربي الرسمي أيضاً لا يضعان هذا الحق في مكانته اللائقة به من "الاستراتيجية" الوطنية والقومية، ولا يختار أي منهما الطريق والمنهج والاستراتيجية المؤدية إلى تحقيق ذلك بالوسائل المتاحة أو الممكنة والمنشودة.. فمن يضع السلام خياراً استراتيجياً وحيداً ويلغي الخيارات الأخرى عملياً، ويقف ملوحاً برايته البيضاء وغصن زيتونه في وجه قوة مدججة بأنواع السلاح تحصده في أي وقت، وبإيديولوجية عنصرية استعمارية شريرة تكرهه وتمارس الإبادة الشاملة ضده وفق برنامج مرحلي مستمر يؤدي إلى هدف نهائي هو الإبادة، لا يستطيع تحقيق شيء ولن ترجح كفة ميزانه أبداً. و "من المفيد التمييز بين وجود الحق من حيث المبدأ وبين تطبيقه العملي في حالة معينة. و نؤكد أن تحليل القواعد الدولية ذات الصلة أظهر أن للاجئين الفلسطينيين الحق في العودة إلى "بلدهم" فلسطين"(
). 

فمن الواضح أن اللاجئين الفلسطينيين سيكون فقط في إمكانهم ممارسة حقهم في العودة بالاقتران مع حقهم في تقرير المصير، إذا استطاعوا أن يفرضوا ذلك الحق بقوة.. وقد أثبتت تجارب الشعوب أن هذا الحق ينتزَع انتزاعاً. 

ـ 3 ـ

تضمن القرار رقم 194 تاريخ 11/ كانون الأول ديسمبر 1948 الصادر عن الأمم المتحدة (
) الذي جاء في 867 كلمة تضمَّن النص بالدرجة الأولى على أمور ثلاثة هي:
أ ـ تشكيل لجنة توفيق من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تقوم بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة إلى فلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د إ ـ 2) الصادر في 14 أيار (مايو) سنة 1948. وقد نص على كيفية تشكيلها ومهامها. ويلاحظ أن اللجنة ليست مكلفة من مجلس الأمن الدولي بالقيام بأي عمل فيما عدا ما نص عليه القرار من متابعة للمهام التي كُلِّف بها وسيط الأمم المتحدة فولك برنادوت الذي اغتالته الحركة الصهيونية في القدس بعد أن قدم تقريره للأمم المتحدة في 16/9/1948 و" حمل فيه إسرائيل مسؤولية العدوان، وطالب بحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم كشرط أساسي لتسوية النزاع بين الطرفين.".

ولم ينجز مهمته بالكامل.

ب ـ وضع القدس حيث نص القرار على جعلها مدينة مفتوحة بإشراف دولي، ووضع الأماكن المقدسة في فلسطين كلها حيث نص على حمايتها. 

ج ـ حق العودة ونص على ذلك في الفقرة 11 من القرار في 95 كلمة مستعملاً كلمة اللاجئين، وأشار إلى بعض التفاصيل القليلة المتصلة بهذا الموضوع من خلال لجنة التوفيق. وقد جاء نص الفقرة 11 كما يلي: " تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب تاريخ عملي، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع التعويض عن أملاك الذين يختارون عدم العودة وعن كل خسارة في الأملاك أو أي ضرر لحق بها، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عنها من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة. 

وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم، وإعادة توطينهم، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويض، وبالمحافظة على صلات وثيقة بمدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة التابعة للأمم المتحدة. ".
 لم يذكر القرار 194 الشعب الفلسطيني ولا حق تقرير المصير، وأشار فقط إلى "اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم"، و " العيش بسلام مع جيرانهم". ولم يذكر صراحة تلازم حق العودة مع التعويض وإنما أشار إلى " وجوب دفع التعويض عن أملاك الذين يختارون عدم العودة وعن كل خسارة في الأملاك أو أي ضرر لحق بها، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عنها من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة." وفي موقع آخر أشار إلى " ودفع التعويض". ويبقى السؤال مشروعاً: ما ذا عن التعويض لمن يعودون ويتعرضون لـ " خسارة في الأملاك أو أي ضرر لحق بها"، أو لمن يعودون ويجدون أن أملاكهم قد دمرت كلياً أو جزئياً؟ لقد سكت النص عن ذلك وأشار إلى موضوع يحتمل الجدل ويكتنفه الغموض مما يفتح باب الاجتهاد في التفسير، إذ ماذا تعني الإشارة إلى " عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عنها من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة."؟ فمن الذي يحدد الوجوب، ومن الذي يقرر مبدأ الإنصاف في ظل انحياز صارخ " إسرائيل" وازدواجية معايير تزري بالعدالة ذاتها، وفي ظل تحالف بين الخصم والحكَم ضد الضحية تسكت عنه الدول؟! ولماذا لم ينَص على ذلك التلازم بين حق العودة والتعويض بشكل لا يقبل الجدل وعلى المرجعيات بوضوح ودقة وصراحة؟.

لقد رفض العرب القرار 194 عند صدوره، وكانوا على حق في ذلك الوقت وتلك الظروف، بل ما زال أساس القرار ومناط اهتمامه الرئيس غير مقبولين من كثيرين جداً في الوطن العربي والعالم الإسلامي. فالقرار في معظمه يركز على تدويل القدس، وعلى حماية الناصرة وأماكن فلسطينية مقدسة أخرى.. إنه لم يذكر الأماكن المقدسة للمسلمين وانتزع منهم القدس ودوَّلها، وحين نص على حق العودة لم يذكر حق تقرير المصير لشعب وبلد كانا قد وضعا تحت الانتداب ومن حقهما أن يعلن استقلالهما وأن يمكَّنا من تقرير المصير لا أن يكون دور قوة الانتداب، بتكليف من عصبة الأمم، هو تغيير التركيب السكاني وتأهيل اليهود وفلسطين لتكون دولة لهم؟!

لقد نص القرار 194 أيضاً على لجنة توفيق تتابع مهام مندوب الأمم المتحدة فولك برنادوت الذي اغتاله الصهاينة في القدس، ولكن اللجنة لم تنجز شيئاً من عملها ولم يسأل أحد عن وجودها.. وقد أشير إليها في القرار رقم 302 (الدورة 4) بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949. حيث تم تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

لم يرفض العرب وحدهم القرار 194 بل رفضه الكيان الصهيوني وما زال يرفض تنفيذه والإقرار بمسؤوليته عن مأساة الشعب الفلسطيني ومن ثم التزامه بحق العودة والتعويض. وقد رأى اليهودي أوري أفنيري في مقال له بعنوان حق العودة أنه " أدى رفض إسرائيل للالتزام بهذا القرار إلى تضييع فرصة تحقيق السلام مع العالم العربي منذ سنة 1949 – هذا لو كانت هنالك فعلاً فرصة. فحق العودة يُعبِّر عن جوهر الروح الوطنية الفلسطينية."(
)  

ـ 4 ـ 

لقد أشار القرار 242 تاريخ 22 ت2 1967 إلى مشكلة اللاجئين مطالباً بإيجاد حل لها، وجاءت الإشارة في الفقرة ب من النص كما يلي:" (ب) إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين.".(
)
ولأن اتفاق كامب ديفيد استند إلى القرار 242 في مرجعياته فقد نص أيضاً على إيجاد حل لقضية اللاجئين، وجاء النص على ذلك أيضاً في إعلان المبادئ "اتفاق أوسلو" حيث نقف على فاجعة التراجع عن حديث المنظمة عن حق العودة، وتجريد حق تقرير المصير من التلازم العضوي مع حق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه وتقرير مصيره بحرية فوق ترابه الوطني المحرر!؟ إن إعلان المبادئ لم يشر إلى حق العودة للاجئي سنة 1948 وتم النص فيه على "تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 والقرار رقم 194. وتشير المادة 5 من الإعلان إلى "اللاجئين" على أنهم إحدى القضايا التي سوف تعالج خلال "مفاوضات الوضع الدائم" بين الكيان الصهيوني من جهة وحكومتي الأردن ومصر من جهة أُخرى، تلك المفاوضات التي ستقرر "بالاتفاق أشكال السماح للأشخاص النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967 بالتوافق مع التدابير الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام. وكانت إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على عودة هذه الفئة من الفلسطينيين كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد(
)." ولكن ذلك لم ينفذ. 
لقد كانت ثوابت الميثاق الوطني الفلسطيني ومبدئية منظمة التحرير تأخذ بوجوب أن ينظر إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين بوصفه "قضية متصلة بتقرير المصير بدلاً من كونها قضية يزج بها في المسألة الأضيق نطاقاً وهي ما إذا كان هناك حق في العودة". ويشير موبنغا ـ شيبويا (Mubanga - Chipoya) في أحدث دراسة للأمم المتحدة عن الحق في المغادرة والعودة في الاتجاه نفسه". 

"... بما أن الأمور تطورت وأعطت الوضع الحالي في فلسطين، فإن الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع هذه المسألة يجب أن تكون في الجمعية العامة تحت مبدأ تقرير المصير. وسيلتقي تحقيق المبدأ للفلسطينيين العرب مع حق العودة." (
)
ولكن بعد اتفاق إعلان المبادئ " أوسلو" والاعتراف بـ " إسرائيل" في الرسائل المتبادلة بين عرفات" رئيس منظمة التحرير الفلسطينية" وإسحاق رابين رئيس الكيان الصهيوني أصبح من الواضح تماماً أن " منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد ترى حق تقرير المصير الفلسطيني داخل إسرائيل"(
) وبدأ التوجه كله نحو الأراضي المحتلة في حرب 1967 الأمر الذي جعل حق العودة المنصوص عليه في القرار 194 يتلازم مع إرادة الكيان الصهيوني الذي قد يقر التعويض وأخذ يطرح موضوع تعويض اليهود عن ممتلكاتهم في الدول العربية ، كما أخذت بعض الدول العربية وبعض المسؤولين العرب يتحدثون عن حقوق اليهود وتعويضاتهم؟!(
) وهذا أمر عجيب دفع المتطرفين الصهاينة إلى موقف كنا نتوقعه ونحذر منه، وهو موقف يجدد العهد فيما عرف " بالترانسفير" أو التهجير القسري الذي أفرغ فلسطين من معظم سكانها تحت تهديد الإرهاب والموت والمجازر الجماعية لا سيما عام 1948 ويعيد تلك الدعوة البغيضة إلى الوجود؟! فقد نقلت (رويترز) عن يديعوت أحرونوت في 27 أيار 2004: " أن وزير النقل افيغدور ليبرمان الذي يرأس حزب الاتحاد الوطني دعا إلى مقايضة سكانية تشمل الأقلية العربية في إسرائيل والمستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة.". ورأى أن علي 90 في المئة من عرب إسرائيل البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة أي ما يقرب من خمس السكان "العثور على كيان عربي جديد" يعيشون فيه خارج حدود إسرائيل." ؟!.
ـ 5 ـ
قامت خريطة الطريق على رؤية الرئيس بوش في خطابه الذي ألقاه في 24 حزيران 2002 وقبل أن نقدم موجزاً مكثفاً لتلك الخريطة التي سميت " الخدعة المميزة لإدارة بوش"، نريد أن نعرض لصورة الشعب الفلسطيني والمطلوب منه في خطاب الرؤية المشار إليه من خلال مقارنة للكلام الذي ورد على لسان الرئيس بين الصهاينة والفلسطينيين، وتسجيل ملاحظات عليه.
مضمون خطاب الرئيس جورج W بوش في 24/ حزيران 2002.(
)
	الكيان الصهيوني:
	الشعب الفلسطيني:

	ـ "غير مقبول أن يعيش الشعب الإسرائيلي في خوف."

	ـ غير مقبول أن يعيش الشعب الفلسطيني في بيئة قذرة في ظل الاحتلال.


	ـ المواطنون الإسرائيليون ضحية إرهابيين وإسرائيل ستستمر في الدفاع عن نفسها.
	ـ وضع الشعب الفلسطيني سيصبح أسوأ فأسوأ.

	رؤياي لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن. وليست هناك طريقة لتحقيق ذلك السلام إلى أن تحارب جميع الأطراف الإرهاب. (الاثنان السلام والأمن لإسرائيل، وأن هناك [دعوة لاستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني المقاوم)

	
	ـ قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة.
ـ قادة لا تكون سمعتهم ملطخة بالإرهاب.

ـ إذا لبى ذلك يتوصل مع إسرائيل والأردن ومصر إلى اتفاق على الأمن وترتيبات أخرى للاستقلال.

ـ قادة جدد ـ “ مؤسسات جديدة ـ “ ترتيبات أمنية جديدة مع جيرانه. ستدعم  U.S.A دولة تكون حدودها وبعض نواحي سيادتها مؤقتة. 

ـ الإصلاح: مؤسسات سياسية واقتصادية جديدة كلياً تركز على: الديمقراطية واقتصاد السوق وإجراءات ضد الإرهاب.

ـ دستور جديد يفصل بين سلطات الحكومة.

ـ برلمان بسلطة كاملة.

ـ سلطة تنفيذية باستقلالية وسلطة خاصة.

ـ تنظيم ومراقبة انتخابات محلية عادلة ومتعددة الأحزاب قبل نهاية عام 2002. تعقبها انتخابات وطنية. 

ـ الشعب يعيش في ركود اقتصادي فاقَمَه فسادٌ رسمي.

ـ رقابة مع زيادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة.

ـ يفتقر إلى محاكم فعالة ـ “ استعداد لإنشاء مالية ومراقبة وقضاء مستقل.

ـ الولايات المتحدة لن تؤيد إنشاء دولة فلسطينية إلى أن يشارك قادتها في كفاح متواصل ضد الإرهابيين ويفككوا بنيتهم التحتية (أي أن خوض حرب أهلية فلسطينية ـ فلسطينية هو المطلوب). 

ـ وسيتطلب هذا جهداً بمراقبة خارجية وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية (لتكون قادرة على القيام بالحرب الأهلية).

ـ السعي لتحقيق الإصلاح مع الدول الرئيسية في المنطقة.

ـ الحدود والعاصمة موضوع تفاوض بين الطرفين في المرحلة النهائية.

"وقد أقر مجلسا الكونغرس بعد ذلك قانون القدس عاصمة قبل الشروع في أي شيء مما أشار إليه الرئيس". 

	معنا أو ضدنا: 
"الدول إما معنا أو ضدنا في حربنا ضد الإرهاب. وعلى الدول أن تتصرف كي تحسب في جانب السلام..". وسيضع كل رئيس ملتزم بالسلام حداً: للتحريض على العنف في وسائل الإعلام الرسمية ويدين التفجيرات القاتلة.

وتوقف كل دولة ملتزمة بالسلام تدفق المال والمعدات والمجندين الجدد إلى الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى دمار "إسرائيل" بما في ذلك "حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله". وينبغي أن تقوم كل دولة ملتزمة فعلاً بالسلام بإعاقة شحن المؤن والذخيرة الإيرانية إلى هذه المجموعات وبمعارضة الأنظمة التي تشجعها كالعراق.

وينبغي أن تختار سورية جانب الصواب في الحرب على الإرهاب عبر إعلان وطرد المنظمات الإرهابية.

ويتوجب على الزعماء الذين يريدون ضمهم إلى عملية السلام أن يظهروا بأعمالهم دعماً كاملاً غير مجزأ للسلام.

أثناء تقدمنا نحو حل سلمي (وليس بعد ذلك)... تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية وتجارية أوثق مع "إسرائيل" تقود إلى تطبيع تام للعلاقات بين "إسرائيل" والعالم العربي. 

	ـ الاحتلال الدائم يهدد هوية ديمقراطية "إسرائيل".
ـ أتحدى "إسرائيل" لأن تتخذ خطوات ملموسة لدعم "نشوء دولة فلسطينية جديرة بالثقة وقادرة على البقاء. 

(لم يقل أطلب منها أن.. أو عليها أن..).

ـ في أثناء التقدم نحو سلام: على القوات الإسرائيلية أن تنسحب إلى مواقع قبل 28/أيلول/ 2000. ( لم يحدد تاريخاً أو مفصلاً معيناً يتزامن فيه الانسحاب مع حدث يؤكد التقدم)

ـ توقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة. وعد بتقديم ضمانات قروض بعشرة مليارات دولار لمستوطنين في إطار خطة شارون لجمع يهود العالم حتى عام 2020 في فلسطين. وتم تغيير شروط منح الأموال للمستعمرين اليهود الجدد.
	

	ـ مع انحسار العنف.
	 ـ مع انحسار العنف (حرية الحركة) يسمح للفلسطينيين الأبرياء باستئناف عملهم وحياتهم العادية.

	ـ تحرك المشرعين الفلسطينيين وأداء واجبهم.
	

	ـ الإفراج عن الدخل الفلسطيني المجمد.
	ـ إلى أيدٍ أمينة تخضع للمساءلة والمحاسبة. 

	ـ تسوية على أساس قراري 242 و338 مع انسحاب إسرائيلي إلى حدود آمنة معترف بها (لم يحدد حدود 4 حزيران 1967 حسب242).
	

	ـ يتوجب علينا أن نحل المسألة المتعلقة  بالقدس. (أصدر قانون القدس عاصمة واحدة أبدية لإسرائيل) ومعاناة ومستقبل اللاجئين وسلام نهائي بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسورية تدعم السلام وتحارب الإرهاب ("أي تغيير توجه سورية السياسي الداعم للمقاومة....الخ...).

	ـ (لم يشر لشارون القاتل وإنما صرح لاحقاً أنه رجل سلام.)
	ـ هناك قتلة مدربون مصممون يريدون إيقاف عملية السلام.

	(الاتفاق خلال ثلاثة أعوام من الآن).
24/ حزيران/2002

	ـ أنا أستطيع أن أفهم الغضب والمعاناة العميقين  لدى الشعب "الإسرائيلي". عشتم فترة أكثر مما ينبغي من الخوف والجنّازات مضطرين إلى  تجنب الأسواق ووسائل النقل العام. وأجبرتم على وضع حراس مسلحين في صفوف حضانات الأطفال. لقد رفضت السلطة يدكم الممدودة وتعاملت مع الإرهابيين.
	

	ـ وأنا أؤمن إيماناً عميقاً بأنكم بحاجة إلى شريك فلسطيني مسؤول تم إصلاحه لإحراز ذلك الأمن.
	ـ أفهم الغضب واليأس العميقين للشعب الفلسطيني.
أستُعملتم كأدوات في نزاع الشرق الأوسط (تجريد الشعب من إرادته في مقاومة الاحتلال وتقديمه كأنه مستأجر يخوض حرباً بالوكالة من أجل وطنه.. من الذي استأجر الفلسطينيين واستعملهم كأدوات؟!). وبقيت مصالحكم رهينة تسوية سلمية شاملة يبدو أنها لا تأتي أبداً. (فصل القضية عن بعدها القومي، والتأكيد على أن الحل الشامل لن يأتي تأكيداً لمشروع الكيان الصهيوني الاستيطاني الموسع). 

بينما تسوء حياتكم عاماً بعد عام. 

(تقديم الفلسطينيين ضحايا بعضهم بعضاً وهي دعوة للفرقة أكثر منها دعوة للسلام، وضحايا اختيارهم للحرية والاستقلال وهو أمر عجب.).

وقد تبدو دولة فلسطينية مسالمة ديمقراطية بعيدة لكننا... سنساعدكم...

	"هذه اللحظة هي فرصة واختبار معاً"
لإظهار الجادين بالنسبة للسلام وغير الجادين. والخيار مطلق وسليم قد ورد في التوراة: 

وضعت أمامك الحياة والموت.. ولذا اختر الحياة.( من التوراة).

وقد آن الأوان لأن يختار الجميع في هذا النزاع السلام والأمل والحياة.*



	
	


1 ـ لقد تعهد الرئيس الأميركي بتنفيذ خريطة الطريق التي وضعت تنفيذاً لرؤيته في خطاب حزيران 2002، وجاء إلى شرم الشيخ والعقبة ليمنح الخطة مصداقية ويدفعها إلى الأمام. ولكنه أطلق في العقبة تعهده الذي نقض فيه 80% من خريطة الطريق على بؤسها التام، أعني التزامه بضمان يهودية الدولة التي أكد شارون على تمسكه بها. مما يعني القضاء على حق العودة ويهدد عرب 1948 بالتسفير، ويضع التفاوض على القدس في دائرة الاضمحلال لمصلحة العدو. وما زال الرئيس الذي التزم هو شخصياً وبلاده " بدولة يهودية مزدهرة ومفعمة بالنشاط" يتابع تنفيذ ما وعد به شارون، أي معالجة كل النقاط التي يشكو منها الكيان الصهيوني في أثناء تنفيذ الخريطة، وهي النقاط الأربع عشرة التي قدمها شارون باسم حكومته مسجلاً اعتراضات على خريطة الطريق. والرئيس بوش يفعل ذلك من دون أن يعدل النص مباشرة حفظاً لماء وجه شركائه في الرباعية. 

جاءت اعتراضات شارون على خطة خريطة الطريق في أربع عشرة نقطة 

وقام الرئيس بوش بتنفيذ كل ما من شأنه أن يحقق مطالب حكومة شارون: فقد عين جون وولف رئيساً لفريق مراقبة أميركي لتنفيذ الخطة، مستبعداً مشاركة أي طرف من أطراف الرباعية في ذلك الفريق تلبية لطلب "إسرائيل" التي أكدت تمسكها بذلك، وجون وولف هو يهودي متزوج من كاثوليكية وتربى تربية يهودية، حسب المصادر الإسرائيلية، وكان مكلفاً من الإدارة الأميركية بمساعدة البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة لإلغاء القرار 3379 الذي نص على "أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية"، وقد نال شهادة تقدير خاصة على نجاح هذه المهمة، التي تمت من دون اعتراض أي من العرب عليها وبمشاركة فلسطينية فاعلة فيها بعد توقيع اتفاق أوسلو.. وها هو الحصاد مرٌ والبيدر زؤان. وربما لذاك الجهد وذاك التاريخ والموقع والانحياز والانتماء اليهودي والإيمان الصهيوني بالذات كلفه الرئيس جورج بوش بمهمة مراقبة تنفيذ خريطة الطريق ـ وهو الذي لا يعرف عن ملف هذه القضية شيئاً يذكر ـ بهدف تنفيذ ما يريد الصهاينة تنفيذه منها، وأداء ذلك بصمت تام وحذق كبير، وتحميل المسؤولية السلبية للفلسطينيين ولحماس من بين كل الناس.

ومن الواضح أن شارون تآمر مع كل اليهود والصهاينة والمتصهينين من أجل إحداث ذلك الانقلاب في خريطة الطريق، وتعطيل الخطوات التي تمهد لاستئناف ما يسمى عملية السلام في المنطقة، وقام بكل الأفعال التي من شأنها أن ترشح الموقف للانفجار. فقد توصل شارون وفريقه إلى جعل الإدارة الأميركية تنفذ بعض الاعتراضات التي قدمها على خريطة الطريق من دون ضجيج يذكر، حيث ألغت الولايات المتحدة الأميركية عملياً، بناء على طلب إسرائيل، " المقدمة الإشكالية في نص الخريطة وهي التي تشير إلى المرجعيات وشمولية الحل وفقَها، وتم تركيز المباحثات في تطبيق الخطة على الجانب الأمني الذي يقدم أمن "إسرائيل" على كل ما سواه، ويشترط تصفية المقاومة والانتفاضة بحرب أهلية فلسطينية ـ فلسطينية مع استمرار تنفيذ مسلسل التصفيات الإسرائيلي من دون توقف وبمباركة أميركية، وتم حصر جهاز الرقابة على تنفيذ خريطة الطريق بأميركيين، أي فريق جون وولف. أما حق العودة والقدس فقد تكفل بإلغائهما أو الإجهاز عليهما مسبقاً: التأكيد الأميركي في العقبة على يهودية الدولة كما أسلفت، وقرار الكونغرس بأن القدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني.

ويتابع شارون من جانب آخر تنفيذ هجمات متكررة ومنظمة على مناطق من قطاع غزة وتدمير كل مقومات الحياة والصمود للشعب الفلسطيني من جهة وتدمير كل فرص الاتفاق والتفاوض من جهة أخرى، وتنفيذ الإبادة المنهجية والتصفيات الجسدية والملاحقات وهدم المنازل، واعتقال سكان الخليل، واغتيال عناصر منظمات المقاومة، فقد اغتال الكثيرين: من الشهيد عبد الله القواسمة حتى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي مروراً بالأب الروحي للمقاومة ولحماس الشهيد الشيخ أحمد ياسين.. وكل ذلك  بتغطية شاملة من الولايات المتحدة الأميركية كان آخرها الفيتو بوجه الإدانة والقول المتكرر: " إن لإسرائيل الحق في أن تدافع عن نفسها؟؟ كل ذلك يتم ليؤكد شارون لليهود استمراره في نهجه القديم كما عرفوه: فهو يرعى الاستيطان، ويرفض الهدنة، ويعادي العرب، وأنه لم يزل الدموي الذي يعشق القتل، والإرهابي الذي لا يمل من ارتكاب الجرائم، وأنه يعمل على توسيع دائرة الاستيطان وتعطيل كل مسار للتفاوض، ويقتنص كل الفرص ليفوز باعتراف عربي وتطبيع وسلام مع بقاء الاستيطان والمستوطنات؟. 

لم تكن هناك نية صادقة على الإطلاق في التوجه نحو حلول منصفة من أي نوع لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وموضوع الصراع العربي الصهيوني بعد عقود من المعاناة الشديدة، على الرغم من إطلاق المبادرات والتصريحات والحملات الإعلامية.. ولم يكن ذلك سوى خداع غربي صهيوني كشفته الممارسات وتكشفه الأيام يوماً بعد يوم والأحداث حدثاً بعد حدث.
فلم ينفذ الكيان الصهيوني شيئاً من التزاماته حيال "خريطة الطريق" التي جاءت مقدمة للعودة إلى اتفاق أوسلو من وجهة نظر البعض، وثبت أنها البديل الأشد بؤساً لاتفاق بائس أصلاً، وأنها خدعة وتأسيس لفتنة دموية بين الفلسطينيين. ولم يفعل العدو الصهيوني شيئاً بعد الهدنة التي التزمت بها الفصائل مدة شهر ونصف تقريباً سوى العمل على تدميرها وتحميل الفلسطينيين وغيرهم مسؤولية ذلك التدمير، والسير باتجاه وحيد: لا يوجد شريك.. ونحن نقوم بتدمير المقاومة إذا لم تدمرها السلطة؟!

لم تكن خريطة الطريق حلاً ولم يقصد بها الحل وإنما كانت في الحقيقة فخاً وفتنة كما أشرت، لقد كانت مجرد جزرة عفنة علقها الأميركي بخيط الخداع أمام عيون بعض العرب الذين اتفق معهم سراً على المساهمة في تقديم تسهيلات و" مشاركة" في حربه العدوانية على العراق، وأبرزها في الإعلام للاستهلاك أمام رأي عام يتلهى بأي شيء يقدمه له الإعلام المسيطَر عليه صهيوـ أميركياً. ولكي يقدَّم هذا الموضوع بصورة خداع مناسب أخرجت الإدارة الأميركية من جراب الحاوي الذي تحمله: " المجموعة الرباعية" وجعلتها تشارك في صياغة خريطة الطريق أو " رؤية الرئيس بوش" التي تضمنها خطابه في 24 حزيران 2002، وكلفتها بأن تروج لتلك الخريطة وتسوِّقها؛ ثم جُمِّدَ دور الرباعية بشكل تام إثر الإعلان عن الخطة الذي جاء بعد سقوط بغداد في 9 نيسان 2003 لأن اللعبة قد انتهت، ولأن الكيان الصهيوني اشترط ألا يكون لأحد غير الولايات المتحدة أي دور فيها. وكان ذلك في أصل اللعبة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين الأميركي والصهيوني حصراً، حتى في تفاصيل صوغ خطاب الرئيس بوش المسمى خطاب الرؤية. وإذا كان بيان الرباعية لم يخرج عن حدود ما كانت قد رسمته رؤية الرئيس بوش في خطاب الرابع والعشرين من حزيران 2002، فمن الضروري أن نؤكد على أن ذلك الخطاب الذي كان أصلاً لسان حال شارون، أو على الأصح كان ورقته التي أعدها بمعرفته ثلاثة صهاينة هم: العميد موشي كبلينسكي ورئيس الموساد إفراييم هاليفي والمبعوث الشخصي لشارون أرييه غنغار، الذين تعاونوا مع نظراء لهم في الإدارة الأميركية ومع "إيباك" حتى جاءت النتيجة على هذا القدر من التطابق، وقامت هذه المجموعة كما يقول الصهيوني دان مرغليت، ببلورة كل التفاصيل فيما أصبح يعرف لديهم بـ "القائمة"، التي أُنضِجَت بالتعاون مع الإدارة الأميركية في أثناء / وبعد انتهاء/ زيارة شارون السادسة لواشنطن. و" القائمة " هي النص الذي أصبح يحمل اسم خطاب بوش أو خطاب الرؤية؟! وما أخفي في الأدراج من "القائمة" يتم تنفيذه الآن بأشكال مختلفة من خلال حلفاء الطرفين وأصدقائهم واللجان التي تعمل لخدمة مصالحهم تحت غطاء دولي أو "مستقل"، ومن خلال مبعوثين للإشراف على تنفيذ الخطة يسميهم الرئيس بوش اختصروا باليهودي الصهيوني جون وولف المكلف بالإشراف على التنفيذ بدلاً من إشراف الرباعية التي غابت.

وحسب الاتفاق الخفي قدم شارون في تظاهرة إعلامية كبيرة قبل موعد الإعلان عن خريطة الطريق اعتراضاً تضمن أكثر من مئة نقطة مما جاء فيها، فقيل أمام الرباعية والعرب: إن الخريطة لن تعدَّل؟ وقيل لشارون وحكومته ومجموعات الضغط الصهيونية: إن الإدارة الأميركية ستعالج كل ما من شأنه أن يزعج "إسرائيل" في أثناء تنفيذ الخطة"؟!
 وهكذا ما كان.. ففي الخطوة الأولى استبعد الأميركيون الرباعية من الإشراف والمشاركة، ووضع الرئيس الأميركي جون وولف اليهودي الصهيوني مشرفاً على التنفيذ، وقال بيهودية الدولة في خطابه في العَقَبَة مما يعني عملياً إلغاء حق العودة ورفع سيف التهجير " الترانسفير" فوق رقاب الفلسطينيين الذين لم يخرجوا من أرضهم عام 1948، وبعد ذلك أصدر مجلسا الكونغرس قراراً يتعلق بالقدس عاصمة أبدية غير مقسمة للكيان الصهيوني، وأباح لشارون ملاحقة عناصر حماس والجهاد وفتح وتصفيتهم وتدمير ما يشاء من البيوت والأحياء والبنى الحيوية والحياتية بحجة القضاء على ما يسميه " الانفجاري الموقوت" أو " الإرهاب الموقوت "، أي المقاوم ضد الاحتلال المدرج على قوائم التصفية الصهيونية. ووضع رئيس حكومة فلسطينية مهمته الأولى تنفيذ ما جاء في خريطة الطريق وعلى رأس ما ينفذه منها، وقبل الخطو الأول على تلك الطريق: القضاء على الانتفاضة وتصفية المقاومة واجتثاثها " استئصالها" وفق كلام باول ومصطلحه هو ورايس، وسحب السلاح من فصائلها وتدمير البنى والهياكل العائدة لها بشكل تام. ووضع لهذه الخطة ثلاثة من المتنفذين المدعومين وصفهم الصهاينةُ بأنهم: الرأس والقلب والعضلات، حسب المؤهلات والمهام. 
وفي خريطة الطريق التي أكملت سرقة اتفاق أوسلو لمرجعية مدريد وأصبحت مرجعية تعسة وبائسة من نوع نادر نقف على تنازل في الصميم عن حق العودة حيث انصب التركيز على قضية اللاجئين وأهمل الحديث عن قضية شعب له حق تقرير المصير فوق أرضه ولا يتم ذلك إلا بالعودة إليها.
ـ 6 ـ 
"خريطة الطريق":

في خريطة الطريق أو " خريطة الطرق " وضِعَت مطالب محددة يتحتم على الفلسطينيين أن ينفذوها في البداية وقبل أن ينفذ الصهاينة شيئاً من تلك الخريطة، هكذا صمم المخطط.. وهكذا رتبت الخديعة، وقد قال بعض الأميركيين بوضوح: " خريطة الطريق: هي الخدعة المميزة لإدارة بوش."!! وتلك المطالب هي ما قضى على الخريطة البائسة في مهدها، لأن الأساس في الخريطة تركَّز على قيام حرب أهلية فلسطينية ـ فلسطينية تحت مسمى محاربة الإرهاب، فقد جاء في رأس النص: " إنهاء العنف والإرهاب."، أي القضاء على المقاومة والانتفاضة، وهذه الحرب لم تحدث وفق الطلب الصهيوني، كما تم النص على وجود قيادة تقوم بذلك: " قيادة تتصرف بحسم / بحزم/ ضد الإرهاب وراغبة في، وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية". وإلزام الفلسطينيين بتعهد طفا على السطح وحده وغابت تعهدات الكيان الصهيوني: " يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب الخطوات المذكورة أدناه. 
- أساس خطة عمل تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض. 

- وضع مسودة دستور فلسطيني. 

- انتخابات حرة.

- تطبيق تقرير لجنة ميتشل. 

ـ قتال المقاومة وملاحقتها. ".

ولم يتحقق البند الأساس وهو اقتتال السلطة والمقاومة بشكل مباشر، أي الحرب الأهلية الفلسطينية، ولذلك تكرر اتهام السلطة بأنها لم تف بالتزاماتها في خريطة الطريق، وقد تم تدمير البنية التحتيَّة للأمن ثم للمرافق الأخرى، ثم حوصرت السلطة ذاتها في مقرها إلى الحد الذي جعلها عاجزة عن القيام بأي شيء، لينتهي الأمر المرسوم إلى القول: ليس هناك شريك في عملية السلام التي تريدها " إسرائيل" ولا يريدها الفلسطينيون؟! ولم يلتفت أحد إلى المرجعيات التي تم النص عليها، ويبدو أن ذلك جاء شكلياً ولمراعاة شركاء دوليين في خريطة الطريق، ولكن في عمق التفكير الاستراتيجي لشارون وبوش سُدَّت الطرق المؤدية إلى تنفيذ أي مما ورد في النص، لا سيما الفقرة التي تنص على: " استعداد إسرائيل للقيام على جهود الطرفين المبذولة بنية حسنة. أن تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية / الركائز/ لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحدة / مجلس الأمن/ 242 و338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن/ سياق/ تسوية شاملة. بما في ذلك المساران السوري –الإسرائيلي واللبناني –الإسرائيلي."

تنص خريطة الطريق على تنفيذ مراحل، أو على القيام بأفعال متزامنة تقريباً، وأوجز هنا أهم ما نصت عليه الخريطة في النقاط المكثفة الآتية، متجاوزاً ما سبق أن أشرت إليه منها في هذه الفقرة:
* كلما كان هناك تقدم في الأداء يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد/ توقيف/  نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان. 

* تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية، مصادرة الأسلحة، تعزيز سلطة أمنية خالية من أي علاقة بالإرهاب والفساد.

* وقف إجراءات تقوض الثقة: الترحيل والهجمات ضد المدنيين؛ ومصادرة و/ أو هدم منازل وأملاك فلسطينية، تدمير المؤسسات وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت في ثلاثة أجهزة.

* تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم الأخرى عن الجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتقوم بهما، مع تقدم الأداء الأمني الشامل قدماً. 

* إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. 

يمكن إحراز هذا الهدف عندما يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم / تعمل بحزم/ ضد الإرهاب، ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية. 

وتنتهي "المرحلة" بالإقامة المحتملة لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في عام 2003. وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل مستمر وتعاون أمني فعال، وتطبيع مستمر للحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات، ومواصلة البناء وتعزيز الأهداف المعلنة في المرحلة. 

- يُعقد اجتماع موسع بعد ذلك وسيكون مثل هذا الاجتماع شاملاً/ مفتوحاً/، مرتكزاً إلى هدف سلام شرق أوسطي شامل بين (إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان)، وإلى المبادئ التي تم ذكرها في مقدمة هذه الوثيقة.

- إعادة إحياء التعاطي المتعدد الأطراف في قضايا تشمل موارد المنطقة المائية والبيئة والنمو الاقتصادي واللاجئين وضبط التسلح/الحد من التسلح/.

- استمرار الأداء الأمني الشامل. 

- إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة عبر عملية تفاوض إسرائيلي –فلسطيني، يطلقها المؤتمر الدولي لتعزيز أقصى حد من التواصل، بما في ذلك إجراءات إضافية بشأن المستوطنات. 

- الاعتراف بالدولة الفلسطينية، "عضوية محتملة"، والأداء الأمني الفلسطيني المتواصل، والفعال، والمفاوضات الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق يتم التوصل إليه حول الدولة الفلسطينية المستقلة ذات الحدود المؤقتة.. تؤدي إلى حل دائم لقضايا الوضع النهائي في عام 2005، بما في ذلك الحدود، والقدس، واللاجئون، والمستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شرق أوسطية شاملة بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسورية، تتم بأسرع وقت.

- استمرار الأداء الأمني المتواصل والفعال، والتعاون الأمني المتواصل والفعال على الأساس الذي وضع في المرحلة الأولى. 

- جهود عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين الفرقاء على أساس قرارات مجلس الأمن 242، 338، 1397، التي تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتتضمن حلاً متفقاً عليه، عادلاً، ومنصفاً، وواقعياً لقضية اللاجئين، وحلاً تفاوضياً لوضع القدس يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية والدينية للجانبين، ويصون المصالح الدينية لليهود، والمسيحيين، والمسلمين على صعيد العالم، ويحقق رؤيا دولتين، إسرائيل، ودولة ذات سيادة، مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة هي فلسطين. 

- قبول الدول العربية بإقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل وأمن لجميع دول المنطقة في إطار سلام عربي – إسرائيلي شامل.".

وعلى الرغم من الإجحاف الواضح، وتكبيل الفلسطينيين بالكثير من القيود والشروط التي ترقى إلى مرتبة الشروط التعجيزية وتفتح الباب أمام الكيان الصهيوني على مصراعيه ليتملص من أي التزام بذريعة أن الفلسطينيين لم ينفذوا ما هو مطلوب منهم.. أو أنهم لا ينوون تنفيذ كذا وكذا من الأمور، فإن السلطة الفلسطينية وافقت على الخريطة من دون اعتراض. وتلقت الولايات المتحدة الأميركية رداً من حكومة "إسرائيل"، يوضح مخاوفها الجوهرية بشأن "خريطة الطريق" ويسجل اعتراضات جوهرية عليها. وجاء الموقف الأميركي متفهما ومتعاطفاً مع موقف " إسرائيل" ويتلخص بأن " الولايات المتحدة تشاطر حكومة إسرائيل رأيها بأن هذه اهتمامات حقيقية، وسوف تعالجها كلياً وجدياً في أثناء تنفيذ "خريطة الطريق" وتؤكد أن كل تعليقات "إسرائيل" كما وجهت إلى الإدارة (الأميركية) ستؤخذ في الاعتبار طوال فترة تطبيق "خارطة الطريق". والمؤسف أن هذا الوعد الأميركي أو بالأحرى" الكمين" الأميركي لخريطة الطريق، لم يبق من دون دعم فلسطيني على أعلى مستوى، فقد "نشر الرئيس عرفات مقالا في نيويورك تايمز يؤكد فيه أخذ مخاوف إسرائيل الديموغرافية بعين الاعتبار عند مناقشة موضوع تطبيق حق العودة. حدث ذلك حينما تم إطلاق مبادرة الأمير عبد الله ولي العهد السعودي في قمة بيروت (مارس 2002) فقد نصت المبادرة على ضرورة التمسك بحق العودة حسب قرار 194 واتبعت ذلك بعبارة تقول: "كما يتفق عليه"، وبعثت هذه العبارة فرحاً في الشارع الإعلامي للكيان الصهيوني الذي اعتبرها: "إسقاطا من القمة العربية لحق العودة". 

ونورد هنا أهم اعتراضات حكومة الكيان الصهيوني، أو "ملاحظات" شارون، على الخريطة ونحن نلفت الانتباه إلى أن أول الاعتراضات وأهمها رفض حق العودة، فقد جاء في الاعتراضات:

 "خلال العملية السياسية وبعدها:

1 ـ لا عودة لللاجئين، فإن القرار حول مسألة اللاجئين لا يعني دخولهم أو استقرارهم داخل حدود دولة إسرائيل.(
)  

2 -إعادة إنشاء مؤسسات لمحاربة الإرهاب، العنف والتحريض بالتثقيف بالسلام. 

3 -إتمام حل التنظيمات الإرهابية. 

4 -جمع السلاح غير الشرعي وتحويله إلى طرف ثالث ينقل خارج المنطقة ويتلف. 

5 -وقف تهريب الأسلحة وإنتاجها. 

6 - تفصيل آلية الخطر الشامل المتعلقة بالحرب على الإرهاب. 

" تفاصيل في تفاهم تينيت وخطة "زيني"، إن خارطة الطريق يجب ألا تنص على منع إسرائيل من العنف والتحريض ضد الفلسطينيين. 

7 - المطلوب الأداء الكامل والشرط الأول هو الوقف الكامل للإرهاب، والعنف والتحريض. 

8 -انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني بعد التنسيق مع إسرائيل.

9 -آلية الإشراف والمراقبة تكون تحت الإدارة الأمريكية. 

10 -القرارات الجوهرية تبقى بأيدي الطرفين معاً. 

11 ـ للدولة بعض مظاهر السيادة، وأن تكون منزوعة السلاح بشكل شامل دون قوات عسكرية، ولن يكون لها صلاحية عقد التحالفات الدفاعية أو التعاون العسكري، والإشراف الإسرائيلي على دخول وخروج جميع الأشخاص والبضائع، كذلك حرية الحركة في مجالي الجو والمجال الإلكترو مغناطيسي. 

12 - انتهاء كل المطالب. 

13 -تسوية على أساس خريطة الطريق هي تسوية مستقلة بذاتها، المرجع الوحيد الممكن يكون القراران 242 و338. 

14 -التركيز سيكون على تقاسم المسؤوليات والسلطة المدنية كما في أيلول 2000 وليس على موقع القوات على الأرض في ذلك الوقت. 

15 -وفقاً للظروف الأمنية، لا توجد إشارة إلى تقرير برتيني. 

16 -تدعم الدول العربية هذا المسار عبر إدانة النشاط الإرهابي. لا تقام أية صلة بين المسار الفلسطيني مع المسارات الأخرى (السورية –اللبنانية). 

بعد الإعلان عن خريطة الطريق قام الرئيس بوش بزيارة للمنطقة، وفي شرم الشيخ ثم في العقبة قدم خطابين كانا توضيحاً لموقفه وتأكيداً لرؤيته التي لم تلبث أن انكشفت بعض أبعادها بجلاء لاحقاً في تصريحه وفي " رسالة الضمانات" التي وجهها لشارون بعد زيارة الأخير للبيت الأبيض خلال شهر نيسان 2004 وتضمنت عملياً نسف حق العودة من أساسه. 

في العقبة جاءت النقاط الآتية في الخطابات التي بدت متكاملة من حيث الهجوم اليهودي الأميركي المتدرج والتراجع العربي الفلسطيني المرتب أو المدبر أو المنظم.

ومما جاء في تلك الخطابات الشهيرة، مما له عمق الدلالة وبعد الشراكة بين أطراف يظَنُّ أن مواقفها من قضية فلسطين وحق العودة متباينة نذكر الآتي بالنص:

من بيان محمود عباس: 

ـ " هناك دولة فلسطينية حرة في حال من السلم، وعلينا ألا نسمح لحفنة من الناس، حفنة من القتلة، وحفنة من الإرهابيين بالقضاء على أحلام وآمال الكثيرين"(
). 

ـ " لا نتجاهل عذابات اليهود على مر التاريخ وقد حان الوقت لإنهاء كل هذه المعاناة..". 
ـ ".. لا حل عسكري لصراعنا ونكرر إدانتنا ورفضنا للإرهاب والعنف ضد الإسرائيليين أينما كانوا. إن هذه الوسائل لا تنسجم مع تقاليدنا الدينية والأخلاقية.".

ـ " سنبذل كل الجهود وسنستخدم كل إمكاناتنا لتنتهي الانتفاضة المسلحة، السلمية في سعينا لإنهاء الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين والإسرائيليين وبناء الدولة الفلسطينية.".
ـ "هدفنا واضح وسنطبقه بحزم وبلا هوادة، نهاية كاملة للعنف والإرهاب، وسنكون شركاء كاملين في الحرب الدولية ضد الإرهاب وندعو شركاءنا في هذه الحرب إلى منع المساعدات المالية والعسكرية عمن يعارضون هذا الموقف، سنعمل ضد التحريض على العنف والكراهية لضمان أن لا يصدر أي تحريض عن المؤسسات الفلسطينية. آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة." 

من بيان الرئيس مبارك: 

ـ ".. ونحن نؤيد إصرار السلطة الفلسطينية على الوفاء بمسؤولياتها لإنهاء العنف وحفظ النظام الذي أعلنه رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس. وسوف نستمر في دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو التزام تعهداتها لتمكينها من تثبيت سلطاتها في إطار مؤسسات ديمقراطية مسؤولة.". 

ـ "مساعداتنا لفلسطين سوف توجه فقط إلى السلطة الفلسطينية". 

ـ ".. ونؤكد مرة أخرى مواقفنا ضد الإرهاب والعنف، وسوف نستمر في محاربة ويلات الإرهاب الموجه ضد الإنسانية وفي رفض ثقافة التطرف والعنف في أي شكل كان ومن أي مصدر أو انطلاقاً من أي مكان، بصرف النظر عن التبريرات والدوافع، إدراكاً منا لمخاطرها كوباء يهدد الأمن والاستقرار في العالم أجمع. وسوف نستخدم قوة القانون لمنع وصول الدعم إلى المنظمات غير الشرعية بما في ذلك الجماعات الإرهابية.". 

ـ "إن القادة التزموا مساعدة السلطة الفلسطينية في حربها على الإرهاب، كما يهدد إقامة الدولة الفلسطينية وهناك ضرورة لمواجهته وإلحاق الهزيمة به". 

من بيان الملك عبد الله:

ـ "تنازلات مؤلمة" ولكن لماذا لا تعتبر "هبات السلام"، التي في المقابل سوف توفر الأمل والأمن والحرية لأبنائنا وأبناء أبنائنا.".

ـ "أحثكما اليوم على إنهاء مخططات الذين يسعون إلى التدمير والإبادة والاحتلال. الإرادة والشجاعة للبدء بتحقيق أحلامنا في السلام والازدهار والتعايش.".

من بيان أرئيل شارون:

ـ " إسرائيل، مهد الشعب اليهودي، لا يمكن المساومة مع الإرهاب وستواصل إسرائيل، بالتكاتف مع كل الدول الحرة، مكافحة الإرهاب حتى هزيمته الأخيرة.". 

ـ ".. ولا يمكن إحلال السلام الدائم إلا من طريق الأمن لمعاودة مفاوضات مباشرة طبقاً للخطوات التي تنص عليها خريطة الطريق كما أقرتها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحقيق هذه الرؤية لإسرائيل كدولة يهودية.".(
) 

ـ "وسنعمل بالتعاون مع الفلسطينيين ودول أخرى على مكافحة الإرهاب والعنف والتحريض بكل أشكالها". 

ـ " إننا ندرك أهمية التلاصق الجغرافي في الضفة الغربية من أجل قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بنقاط الاستيطان غير المرخص بها، وأود أن أكرر أن إسرائيل مجتمع يحكمه القانون، سنعمل فوراً على إزالة نقاط الاستيطان غير المرخص بها."(
). 

من بيان الرئيس جورج Wبوش:

ـ ".. الولايات المتحدة اليوم ملتزمة بقوة، وأنا ملتزم بقوة، ضمان أمن إسرائيل كدولة يهودية تنبض بالحياة" / مفعمة بالنشاط. 

ـ ".. وهناك مجتمع عادل وديموقراطي ومن طريق بناء مؤسسات الديموقراطية الفلسطينية ورفض الإرهاب، يخدم أغلى آمال شعبه.. ضرورة في التلاصق الجغرافي.". 

ـ "إن رئيس الوزراء عباس يقر أن الجرائم الإرهابية هي عقبات خطيرة أمام الدولة المستقلة التي يسعى إليها شعبه."... "كما وعد بالعمل من دون مساومة من أجل وضع حد نهائي للعنف والإرهاب.". 

ـ ".. يتطلب أيضاً إنهاء العنف وإزالة كل أشكال الحقد والأذى والتحريض الرسمي في الكتب المدرسية وفي وسائل الإعلام وفي الكلمات التي يستخدمها المسؤولون السياسيون.". 

ـ" .. ووعدوا بوقف كل مساعدة وتدفق للمال والسلاح إلى المنظمات الإرهابية ومساعدة رئيس الوزراء عباس في تحرير الأراضي الفلسطينية من الإرهاب بقيادة السفير جون وولف.".(
)
من هذا يتضح أن التركيز تم على: يهودية الدولة المفعمة بالنشاط، ومعنى هذا مصادرة حق العودة إلى فلسطين التي أصبحت الكيان الصهيوني، وتهديد الفلسطينيين بالتسفير إذا أثر وجودهم على يهودية الدولة، وضمان نشاط استيطاني وتوسع في المستعمرات ونهب ما تبقى من الأرض الفلسطينية تحت ذريعة تأمين النمو الطبيعي وإبقاء المستوطنات التي أقر الكيان الصهيوني إقامتها؟!.

  وما خفي، أو لمح إليه تلميحاً في العقبة وشرم الشيخ إثر الإعلان عن خريطة الطريق، تم توضيحه تماماً والتصريح به وتقنينه ليحتل مكاناً على الأرض على الأرض في "وثيقة جنيف" التي أعلنت بوضوح وقح للغاية: إنهاء حق العودة، ومهدت الطريق أمام الرئيس بوش، عند زيارة شارون له في البيت الأبيض في نيسان 2004 ليصرِّح بذلك ويعلنه في رسالة ضمانات مكتوبة موجهة لشارون باسم: مراعاة المستجدات السكانية وعدم واقعية تفكيك مستوطنات ونقل مستوطنين من الضفة الغربية ومحيط القدس على الخصوص، تلك الرسالة التي تعهد فيها جورج بوش "بعدم إعادة اللاجئين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي أجبروا على تركها داخل ما يعرف بالخط الأخضر أو داخل أي شبر سيعتبر جزءا من حدود الدولة الإسرائيلية مستقبلا.". 
ـ7 ـ
وثيقــة جـنيف:

خريطة الطريق: "هي الخدعة المميزة لإدارة بوش" هذا ما قاله أحد السياسيين الأميركيين، ولكن جون كيري المرشح للرئاسة قال جملة مفيدة وسديدة عن الرئيس بوش في أثناء الحملة وبعد الإعلان الأميركي الرسمي عن عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق، قال إن بوش يملك " أسلحة الخداع الشامل"، وقد تجلى الخداع الكبير الكامن في خريطة الطريق ومناورات بوش المستمرة وحليفها الصهيوني في إصدار وثيقة جنيف.

 وإذا نظرنا لتوقيت إعلان الوثيقة، ولدور الرباعية فيها، ولإفراغها الخطة من كل مضمون قد يكون إيجابياً لصالح الشعب الفلسطيني، وإلى تنفيذ اعتراضات الجانب الصهيوني على الخريطة في أثناء التطبيق، ثم تتويج ذلك بوثيقة جنيف بوصفها تكملة وشرحاً وإعلاناً عن المسكوت عنه في خريطة الطريق نصل عملياً إلى جوهر الخدعة المتميزة للرئيس بوش.
وبإعلان الوثيقة عن إلغاء حق العودة "تكون قد أسست لحرمان أربعة ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة المقدس الذي تكفله القوانين الدولية وينص عليه قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948... وأضافت إليهم مليوناً وربع مليون لاجئ فلسطيني جديد" مهددين بالتسفير حفاظاً على " يهودية الدولة"؟!.

وقد ظهر للعيان حجم التأييد والدعم الدوليين: الرسمي وشبه الرسمي الذي حظيت به "المبادرة" أي المؤامرة، عند التوقيع عليها في جنيف، وبدت الأبواب الخلفية الكثيرة والكبيرة وراء الوثيقة والمبادرين لوضعها. ومن أهم ما ورد في " وثيقة جنيف" من نقاط هي معالم على طريق تفسير وتنفيذ "خريطة الطريق" نذكر ما يلي كما ورد بالنص:

* تفكيك كافة القوات غير النظامية القائمة أو الفرق المسلحة والحيلولة دون إعادة تشكلها في المستقبل.. لن تنشر أو تتمركز في فلسطين أية قوات مسلحة. ستكون فلسطين دولة لا تحتفظ بجيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية، وهناك قيود على الأسلحة.

* لا يجوز لأي فرد شراء أو امتلاك أو حمل أو استخدام الأسلحة إلا بموجب القانون.

* تقوم لجنة أمنية ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين والولايات المتحدة "اللجنة الأمنية الثلاثية" بصياغة سياسات وتوجيهات شاملة لمحاربة الإرهاب والعنف.

* تقوم قوة متعددة الجنسيات في اتفاقية مناسبة مع دولة فلسطين تحدد وضعها القانوني،

بحماية سلامة أراضي دولة فلسطين، وتنفيذ المهمات.

* تبقي إسرائيل على وجود عسكري مصغر في غور الأردن تحت سيطرة "القوة متعددة".

* " لسلاح الجو الإسرائيلي استخدام المجال الجوي الفلسطيني الذي تتمتع فلسطين بالسيادة عليه لأغراض التدريب ويقوم على أساس القواعد الخاصة باستخدام سلاح الجو الإسرائيلي للمجال الجوي الإسرائيلي."

* مراقبة الامتثال لعدم إدخال أية مواد أو معدات إلى الجانب الفلسطيني.

* أما في معابر الركاب فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهراً أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محدد. ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم "القوة متعددة الجنسيات" وقوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

* أما إذا لم يكن الجانب الإسرائيلي راضياً عن عمل "القوة المتعددة الجنسيات" وقوات الأمن الفلسطينية فقد يطلب حجز البضائع المعنية في انتظار قرار يتخذه مفتش يعمل في "القوة متعددة الجنسيات".

* إنشاء وجود متعدد الجنسيات، داخل الحرم يحدده الملحق.

* لن تجري أية أعمال حفريات أو بناء في الحرم إلا باتفاق الطرفين.

* الحفاظ على الأمن في الحرم. لا يستخدم الحرم في عمليات عدائية ضد "إسرائيل". يسمح للزوار بدخول الموقع دون أي تمييز.

* تتمتع "مجموعة التنفيذ والتحقق" بحرية الوصول دون أية إعاقة إلى المواقع والوثائق والمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذه المهمة.

 اللاجئون:

ـ يحق للاجئين الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات ولا يجحف هذا الحق بمكان الإقامة الدائم للاجئ كما لا يجحف مكان الإقامة الدائم بهذا الحق.

ـ يقر الطرفان بحق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على مكافأة مالية بالمقابل.

ـ ينطوي حل الشق الخاص بمكان الإقامة الدائم في مشكلة اللاجئين على قرار مدروس من قبل اللاجئ يمارس بناء على الخيارات والأشكال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.. بموجب قوانين دولة فلسطين.

ـ يظل القرار خاضعاً للقرار السيادي لدولة "إسرائيل" وبموجب الأعداد التي ستقدمها "إسرائيل" إلى المفوضية الدولية ويشكل هذا العدد إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ـ تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة، على أن تكون مدينة القدس "مشتركة"، بحيث تكون هناك ضمانات لأمن "إسرائيل"، مع إيجاد حل سياسي براغماتي لمشكلة اللاجئين، في الوقت ذاته.. الحلّ أيضاً لمشكلةٍ شائكةٍ هي مشكلة المستوطنات.

ـ الاتفاق حول القضايا التي من أجلها تم اتفاق أوسلو بوصفها مندرجة تحت عنوان "الحل الدائم"؛ وهي: اللاجئون والقدس والمستوطنات والأمن والحدود... العلاقات بين البلدان الإقليمية، وبين الدولتين المعنيتين.

ـ تكون السيادة على الحرم الشريف... جبل الهيكل... للدولة الفلسطينية يبقى الحي اليهودي وحائط "المبكى" مع المستوطنات المحيطة تحت السيادة "الإسرائيلية"...

ـ لن يبقى إلا الكتل الاستيطانية الثلاث: واحدة قرب قلقيلية... وأخرى حول القدس... وثالثة بالقرب من الخليل إلى الجنوب من القدس... على أرضٍ مساويةٍ من حيث المساحة، داخل حدود "إسرائيل" في جوار غزة والضفة الغربية وغرب الخليل.

وعن اللاجئين:

ـ على أساس حقوق اللاجئين المنصوص عليها في "المبادرة العربية" وفي القرارين /194/ و /242/ من حيث المبدأ، سوف يحصل كل اللاجئين على تعويضات، بعد تحديد مكان الإقامة الدائمة، وبالطبع، لم نتكلم هنا عن "عودة" أو "لا عودة".. فقد تفادينا الخوض في هذا الموضوع.

ملاحظات عامة:

سجل بعض أطراف المبادرة: "ياسر عبد ربه ويوسي بيلين" في لقاء معلن تم في جنيف بعض الملاحظات المهمة التي تساهم في الإجابة عن بعض الأسئلة وجلاء بعض الغموض، ونسوق هنا بعض تلك الملاحظات: 
ـ إن "الحل كان يقضي بنقل السيادة على جبل الهيكل إلى الحيز الفلسطيني وجعل السيادة في قضية إدخال اللاجئين بيد "إسرائيل".

ـ "المسودة تضم ثلاثين خريطة على موقع شبكة "إنترنت" لكنها لا تشمل الملاحق المتعلقة بالمياه وبالاتفاق الاقتصادي.".

ـ حسب اتفاق جنيف سوف تكون الحدود الإسرائيلية الفلسطينية بطول 475 كيلو متراً.

ـ قال السيد ياسر عبد ربه: "يمكن القول إن السلطة الفلسطينية أيدت المساعي المبذولة والنتائج التي تم التوصل إليها... وهناك رسالةٌ بعث بها الرئيس عرفات إلى المؤتمرين في جنيف، عبّر فيها عن دعمه لهذا الاتفاق... وأقول لكم، بصراحة، إن السلطة الفلسطينية على علم بكل ما يجري.... وهي تؤيد ما نفعله... وكذلك حال القيادة الفلسطينية طبعاً... لكن، أريد أن أكون في غاية الوضوح عند هذه النقطة، فكي تعلن السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية تبنيها الكامل لما نقوم به، لا بد من أن يصدر الطرف الرسمي الآخر بعض الإشارات وأن يتخذ بعض الخطوات... هذا هو الحدّ الذي أستطيع أن أصل إليه في التعبير عن موقف القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.".

ـ ".. الاتفاق لم ينجم عن عملٍ إفسادي، ولا مخالف لتعاليم القيادة... وأنا أتكلم هنا عن "إسرائيل".

ـ إننا نريد من الإدارة الأميركية أن تنظر إلى هذا الاتفاق على أنه جزءٌ متممٌ من "خارطة الطريق"... وأكثر من ذلك... فقد تكون مبادرة جنيف الوحيدة القادرة على إنقاذ "خارطة الطريق إلى السلام".

ـ " .. بكل صراحة... لا أتصور تطبيقاً فعلياً "لخارطة الطريق" إذا لم يُعرف الفصل الختامي من قِبَل الطرفين، وهنا يكمن جوهر رسالتنا... نحن نريد أن ننقذ "خارطة الطريق"، والسبيل الوحيد إلى ذلك هو أن نرسم صورة للمستقبل...".

ـ "نحن بحاجة إلى اعتراف بأن هذه الخطة تمثل تجسيداً مادياً لرؤية الرئيس بوش... لأن الرؤية تبقى رؤية... وعند الانتقال إلى المرحلة الثالثة من "خارطة الطريق"، لا بد عندئذٍ من التفاوض لتحويل الفكرة إلى خطةٍ ماديةٍ مفصلة.".

ـ "إن هذه الخطة، بكل صيغها التفصيلية تمثل الحل الوحيد... ولن يشهد المستقبل حلاً آخر يتجاوز حدود هذه الخطة... الحدود التي تخص كل الموضوعات... والحدود التي تخص الحلّ الشامل.".

ـ 8 ـ 
حق العودة أم عودة الحق:
أذكر أنه في أواخر آذار من عام 1948 حطت في ساحة مدرسة القرية التي كنت أحد تلامذتها، ثلاث شاحنات ضخمة وأفرغت حمولتها البشرية في تلك الساحة. وقال لنا المتعبون الذين نزلوا من الشاحنات:" ثلاثة أيام أو أسبوع على الأكثر ثم نعود إلى ديارنا"، هكذا قالوا لنا، وقد كانوا من سكان قرى جبع وإجزم وعين غزال؛ ومرت الأيام علينا وعليهم... كبر الأطفال معاً وشبوا معاً وشاخوا معاً، مات من مات وغيّر مكان التصاقه الجديد بالأرض من غيَّر، وعصفت الرياح، كل أنواع الرياح، بالمخيمات كما عصف بها البارود... وسالت دماء كثيرة في أنهر دموع غزيرة.. وكان الحلم بالعودة وما زال شفق الأفق، يتردد أسئلة وذكريات وتمسكاً بالشرعية التاريخية لصلة الإنسان بالأرض، والشعب والهوية، كما يتردد تمسكاً بقرارات دولية ووعود عربية، سواء أكان ذلك على أرضية القرار 194 الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة في 11/2/1948 أم على طريق المقاومة التي شقت طريقاً وأشرعت أملاً منذ انطلاقتها عام 1964 أم على طريق حروب التحرير التي كانت أبرزها حرب تشرين 1973، ثم كان أن صدئت الأحلام قليلاً وخفت وهج الدم وتراجعت إرادات الدول، وتبدلت أهداف المقاومين وتضخمت أوهامهم فمالوا إلى التفاوض الذي بدأ رسمياً منذ مؤتمر مدريد 1991، وسارت بعض أحلام العودة وأوهامها في مسارات مفاوضاته. لكن شيئاً من أحلام العودة لم يتحقق، وحتى القرار الذي ارتبط بذلك الحق أخذ يتآكل ويطمره النسيان وتلغيه مرجعيات 
حلت محله.

لم يصدر القرار 194 عام 1967 بعد النكسة التي خلفت نازحين، ولم يصدر بعد حرب 1973 التي خلفت أيضاً نازحين أو لاجئين، ولم يصدر بعد الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 الذي أحاط بيروت بأسيجة من المهجرين... لقد صدر القرار عام 1948 واختص بحق العودة مع التعويض لمن تضرر من الفلسطينيين من جراء التهجير والتدمير المادي والمعنوي  الذي لحق بالناس في ذلك الزمن الصعب، وبتقديم تعويض لمن لا يرغب في العودة إلى الوطن من الفلسطينيين. وما كان هناك تحريك جاد لذلك القرار، وإن بقي ذكر لـه وتأكيد عليه سنة بعد سنة إلى أن جاءت اتفاقية أوسلو التي غدت مرجعية المرجعيات، فأطفأت كل ما عداها، ونصت فيما نصت عليه بالنظر في إمكانية عودة لعدد محدود جداً ممن نزحوا عام 1967 في إطار شروط عدة يأتي على رأسها موافقة الكيان الصهيوني على عودة الشخص ذاته التي تتم في إطار لم الشمل ولأسباب إنسانية، أما عودة عرب 1948 الذين تكثف لجوؤهم في البلدان المجاورة لفلسطين على الخصوص، وتشتت من تشتت منهم في اتجاهات الأرض الأربعة، واختص بذكرهم القرار 194 فقد حرموا، بموافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" من العودة إلى أرض فلسطين 1948 لأنه تم الاعتراف بها على أنها أرض دولة الكيان الصهيوني، ومن يسمح لـه بالعودة حسب مرجعية أوسلو يسمح لـه بذلك إلى أرض دولة الحكم الذاتي وبشروط، وينصرف ذلك إلى من هجروا بفعل حرب 1967 وما تلاها.

نحن إذن أمام صراخ من نوع جديد، فيه بكاء على حق العودة، أو تناخٍ لقبض تعويض هو ثمن الوطن إذا كان الوطن يباع؟! وهو ما تعرضه المفاوضات على المهطعين تحت عرشها، وما يقدمه أصحاب السوط" الشرعي الوحيد" الذي يجلد به الشعب الفلسطيني في ظل دعم أميركي- إسرائيلي، وصمت من بعض العرب، واحتجاج صامت وغضب مكبوت من آخرين.

إن المرجعية الوحيدة التي أشارت إليها اتفاقية أوسلو وملاحقها وفروعها هي القرار 242 وهو قرار لا يتصل بحق العودة. المقصود القرار 194 وبينه وبين ذلك القرار تسعة عشر عاماً ونصف العام فما الذي تأتي به لجنة فرعية في المفاوضات المتعددة الأطراف، تهتم بموضوع اللاجئين؟! ومن هم اللاجئون بعرفها؟! وما الذي ينتظرهم من خلال الأفق الذي ترسمه؟!.

الكلام يدور حول لاجئين تتفاوت أعدادهم حسب الإحصائيات المتعددة المصادر والأهداف، خرجوا من فلسطين أو أُخرجوا منها بفعل الحرب حتى تاريخ صدور القرار الخاص بمشكلتهم في 11/12/1948 والذي حمل الرقم 194 وهو قرار غير ملزم من جهة، ولا تقف وراءه  قوة قانونية ملزمة لأنه ليس قرار مجلس أمن حسب الباب السابع من أبوابه، ولا تدعمه وتؤكده قوة يحسب لها حساب، وكل ما أدى إليه هو نشوء وكالة الغوث / الأونروا/ التي تقوم بأعمال إنسانية، وينتهي عملها بحل مشكلة لها من وجهة نظر" المجتمع الدولي" أبعاد إنسانية، ولا تشكل قضية شعب يريد أن يعود إلى وطنه مع استعادة حقوقه كافة في ذلك الوطن وعلى رأسها حق السيادة وتقرير المصير بحرية تامة واستقلال ناجز وسيطرة شاملة على الأرض والسكان.

وعلى الرغم من وجود اجتهادات وقرائن ودلائل ومثبتات قانونية وإنسانية تدعمها الوثائق، بأن كل من ترك أرضه تحت وطأة الحرب والخوف والتهديد واحتمال الأذى، وليس الموت والتعذيب والإبادة حسب ما تنفذه قوات الاحتلال الصهيونية فعلياً على أرض الواقع ضد المحتلة أرضهم، هو لاجئ يتمتع بحقوق اللاجئين التي تنص عليها القوانين الدولية؛ إلا أن العدو الصهيوني والوسيط الأميركي" النزيه" وأهل "التمثيل الشرعي الوحيد" للفلسطينيين(...) اتفقوا على ذلك التمييز الذي يؤدي عملياً إلى أمرين متناقضين:

· حرمان اللاجئين الذين ينطبق عليهم نص القرار 194 من العودة، والتلويح لهم بالتعويض.

· - النظر في أمر عودة من سموا بالنازحين والهاربين بعد حرب 1967 إلى أراضي دولة الحكم الذاتي بعد قيامها، وبشروط على رأسها موافقة الكيان الصهيوني ذاته وفي إطار لم الشمل.

وهكذا كان مؤشر الأرض هو المتحكم بالعملية: فصاحب الحق بالعودة، حسب قرارات الهيئة الدولية، محروم من العودة لأن أرض "إسرائيل" هي لليهود فقط حتى لو لم يربطهم بها سوى الأساطير التلمودية والتوراتية والسياسية. ومن لم يشمله قرار العودة يعود إلى أرض السلطة بعد موافقة المحتل الصهيوني.
نحن أمام التصفية النهائية، ولذلك تثار القضية الآن، ولا أقدر أنها تثار بهدف جعل المفاوض الفلسطيني يرتدع عن التفريط والتنازل، أو بهدف جعله قوياً بتلك المطالبة العادلة بحق شعب في العودة إلى وطنه وفق قرارات وقوانين ومواثيق دولية مرعية الاعتبار؛ بل أقدر أن ذلك يتم ليشكل سحابة قاتمة يمر من تحتها أو في مناخ الرؤية والجو اللذين يخلقهما اتفاق كامب ديفيد الثانية الذي يعكف على صوغ نتائجه فريق العمل المشترك الفلسطيني- الإسرائيلي- الأميركي.

وهذا الاتفاق لن يتوقف عند حدود تصفية قضية اللاجئين والنازحين ومن يتوزعون في الشتات من الفلسطينيين بل سيزحف باتجاه موضوع القدس ومستقبل دولة الحكم الذاتي وما ينتظرها من دور ترسمه لها الصهيونية وترعاه" إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، وينفذ بعزيمة أولئك الذين جرّوا على الأمة كلها وعلى الشعب الفلسطيني كارثة أوسلو.

وفي مواجهة هذا الاحتمال، الذي يرقى عندي إلى درجة تقترب من اليقين، لابد من مواجهة الخطة، التي بدأت منذ سنوات، وازداد ضغط العمل في مداراتها خلال الأشهر الأخيرة، واستهدفت مجالات سياسية عربية وإسلامية ودولية واسعة، واجتماعية محصورة في المجتمع الفلسطيني والبلدان المضيفة لكتلة بارزة من اللاجئين.

ومن أبرز معالم الفعل السياسي، الذي شكل فضاء دولياً واسعاً، بعد توقف المفاوضات في كامب ديفيد الثانية لتحقيق أهداف تتصل بإنجاز المرحلة التالية من تلك المفاوضات:

· الحصول على تفويض لعرفات، لا سيما من دول عربية وإسلامية، جعله يتصرف بموضوع القدس بتغطية تجعل تفريطه مقبولاً أمام جزء من شعبه لأنه مقبول عربياً، وأمام العرب لأنه مقبول إسلامياً، وأمام المسلمين لأنه مقبول عربياً، وأمام العالم لأن مباركة الدول الأعظم قائمة.

· ويشارك في معركة الحصول على التفويض تلك الصهاينة أنفسهم وعلى رأسهم "إسرائيل" والإدارة الأميركية- الصهيونية، وسلطة الحكم الذاتي ومن يناصرها عربياً.


ويمتد ذلك التفويض ليشمل: القدس أولاً وقضية اللاجئين ثانياً، لأنهما القضيتان الأهم في موضوع المفاوضات النهائية.
· صرف النظر عن حركة الاستيطان اليهودي المستمرة، وعن بقاء المستوطنات والمستوطنين حيث هم من أرض الضفة والقطاع بموجب الاتفاق النهائي. وإيجاد صيغ تمكن الكيان الصهيوني من التدخل الدائم في الشؤون الداخلية للدولة- الدمية وتوجيه حركتها وسطوتها الوجهة التي تضمن ضرب كل تحرك فلسطيني مستقبلاً يقاوم الحلول النهائية المفروضة، ويفكر بالخروج على إرادة الدولة المحمية، ومقاومة الاحتلال بهدف التحرير.

· صرف النظر عن السيادة المنقوصة، والحدود المسيطر عليها الكيان الصهيوني، تلك التي تمنع دولة سلطة الحكم الذاتي من أن يكون لها جيش، أو حدود مفتوحة مع الجوار العربي، وتجعل معابرها باتجاه الدول العربية مسيطر عليها صهيونياً، كما يجعل لحمة فسيفسائها الداخلية بين المدن والقرى في قطاع غزة والضفة الغربية: قوات صهيونية ومستعمرات يهودية وجسوراً ومعابر ومطارات وموانئ ومرافئ تحت السيطرة والمراقبة الأمنية "الإسرائيلية".

· صرف النظر عن كل ما يتصل بمضمون المرجعية السابقة على أوسلو ومنها القرار 194 الذي سيتحول إلى تعويض تقبضه السلطة بدلاً عن أصحاب الحق الشخصيين- إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً- ملغية بذلك الحق الفردي الذي لا يسقط بالتقادم ولا تجوز فيه النيابة ولا يؤدي إلى تخل عن مفهوم الوطن والمواطنة والانتماء والهوية والجنسية. وهو ما يسعى إليه رموزها لكي يفاوضوا أو يوقعوا على ذلك تحت مظلة " الممثل الشرعي والوحيد" في حين أن الشعب الفلسطيني الذي يشمله الحق، حتى بموجب القرار الدولي الكسيح، القرار 194، لم يفوضهم، ولم يصوت لهم، ولم يقر تفاوضهم ولا اتفاق أوسلو الذي يضلهم ويضللون به، ولم يوافق على تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يعتمد الكفاح المسلح من أجل التحرير، ويرى العودة مقاومة مستمرة للمحتل الذي يُقَاوَم ولا يفاوض.
·  تسويغ التطبيع العربي الشامل، والترويج له، على اعتبار أن قضية فلسطين قد انتهت، و" أهل البيت" قد وافقوا، ولم يعد هناك ما يمنع من إقامة علاقات طبيعية شاملة مع الكيان الصهيوني بعد أن " أخذ كل ذي حق حقه"؟!.
· تأمين مبالغ التعويض لمن سيشملهم التعويض بموجب الاتفاقيات، وتوزيع ذلك على من ينبغي أن يطالهم نصيب.
· التفرغ لموضوع التوطين والتعويض والضغط فلسطينياً و" إسرائيلياً" وأميركياً وأوربياً باتجاه إنجازه بأشكال مختلفة، لاسيما في البلدان التي يوجد فيها لاجئون أولاً- إن أمكن ذلك، ودفع تعويض لتلك البلدان وحل المشكلة من أبواب عدة منها التشجيع على الهجرة وتأبيد الشتات الفلسطيني وتوسيعه ليشمل دول العالم، لاسيما تلك التي تضع خططاً لاستيعاب مهاجرين وإذابتهم في كيانها الخاص.
إن هذه القضية الموضوعة الآن على نار ساخنة لا بد من أن تواجه بوعي شعبي تام: وعي فلسطيني بالدرجة الأولى ووعي عربي عام بالدرجة الثانية فقضية القدس: قضية لا تقف عند حدود القدس الجغرافية، فالقدس رمز تاريخي للعروبة والعربية، ورمز روحي ببعديه: المسيحي والإسلامي، ورمز لفلسطين كلها ولما تعنيه فلسطين، بوصف القدس عاصمة لها ومركزاً روحياً وقومياً ورمزاً نضالياً لقضية تعلق بها وجدان العرب: مسلمين ومسيحيين ووجدان المسلمين بعامة أيضاً.
والقدس ليست القدس الشريف فقط: أي المسجد الأقصى والمسجد العُمري، وقبة الصخرة والكنائس والأوابد القائمة حول الساحة التي يشرف عليها حائط البراق؛ إن القدس هي كل تلك الأرض المباركة الممتدة في كل الاتجاهات حول الأماكن المقدسة، وهي خلاصة فلسطين وخلاصة قضية فلسطين، ومعاني الهوية والانتماء القومي والروحي المتبادل بين الأرض والإنسان في وطن العرب والمسلمين.

وقضية اللاجئين، ليست على الإطلاق قضية توطين في إطار بحث عن حل قديم لحلم صهيوني أقدم بتأمين الوطن البديل للفلسطينيين، سواء أكان ذلك فيما سمي الضفة الشرقية" التي لنا" على حد قول الصهاينة أم في أي مكان آخر، وإذابة هويته وانتمائه في ظل مسعى أكبر لإذابة هوية الأمة العربية في تكوينات سياسية قزمية تسمى أقطاراً عربية كرسها الاستعمار واتفاقيات كانت الصهيونية من ورائها.

قضية اللاجئين / النازحين والمهجرين والمشردين ضمناً وكل من خرج من فلسطين ومن أي أرض عربية احتلها الصهاينة/ قضية اللاجئين تلك هي قضية وطن وعودة إليه بما يعني استعادته تاماً وتقرير المصير فوقه بحرية تامة وانتماء تاريخي وقومي واضحين. والمواطنة والانتماء والهوية والوطن مما لا يمكن المساومة عليه أو التنازل عنه أو قبول التعويض فيه.

إن كل فلسطيني وكل عربي هُجّر من أرضه بفعل الإرهاب الصهيوني والاحتلال "الإسرائيلي" يستحق التعويض بعد العودة؛ ولكن عودة بهذا المعنى، تفرض السيادة والكرامة وتعيد الحرية والوطن، لا يمكن أن تتم من دون قوة. ولذلك فإننا نستشعر الآن، وفي ظل الوضع العربي المتردي، مدى الحاجة لقوة منقذة من جهة ومدى الخطر الذي ينتظرنا من توظيف قوة أميركية- وصهيونية غاشمتين في مجالات تمتد من الاقتصاد والمال حتى الإعلام والمعلوماتية والقوات العسكرية، لكي تفرض علينا اتفاقاً كارثياً بحجم اتفاق أوسلو الذي يتوج في " كامب ديفيد الثانية".

وهذا الأمر يتطلب منا استنفار قوانا كلها وطاقتنا المعنوية والروحية والمعرفية الحية لكي نحصن النفس من آثاره إذا لم نستطع أن نهزمه الآن، وأن نبقي على بذور الأمل والتفاؤل في كل قلب، وأن ننعش تلك البذور وننقلها إلى مدى التفتح واشتداد العود تحت شمس حقائق التاريخ وحقائق التجارب النضالية للشعوب وفي المقدمة منها شعبنا العربي الذي تغلب على كل الأعداء والغزاة وأخرج الفرنجة وحرر القدس بعد مئتي سنة من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وحقق الاستقلال، وخاض معارك ما يزال يتابعها من أجل حرية الإرادة وتحرير الأرض والقرار واستعادة المكانة وصنع النهضة والقيام بدور حضاري كان لـه تاريخياً في مدى الحضارة البشرية الواسع.

إن أهم ما نقوم به الآن، وما ينبغي أن نركز عليه هو:

- 
رفض كل فلسطيني لاجئ أو نازح أو مشتت... أو...الخ بقبول اتفاقيات تفرط بفلسطين وتعترف بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين.

· التمسك بحق العودة بوصفه حقاً ثابتاً ومقدساً، ينبغي أن يتحقق بكل الوسائل الممكنة والمتاحة وعلى رأسها المقاومة وقتال المحتل لتحقيق التحرير والعودة وتقرير المصير.

· رفض التوطين والتعويض وكل البدائل المطروحة عن الوطن.. فالوطن لا يباع، ولا يوجد فلسطيني حر شريف باع وطناً أو يمكن أن يبيع انتماءه للوطن وما يربطه بأرض الوطن. وكل من يتنازل عن حق العودة في ظل الاحتلال والتشرد وعدم تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحق العودة وتقرير المصير لا يتنازل عن بيته وملكه وإنما يتنازل عن الوطن وعن حق تقرير المصير.

· رفع الصوت بأن سلطة الحكم الذاتي لا تمثل الشعب الفلسطيني لا سيما في موضوع حق العودة، ولا تفاوض باسمه عن ذلك الحق، لأنه حق شخصي تام. فهناك ملايين الفلسطينيين لم يستشرهم أحد ولم يختر أي منهم تفويض أحد بحقه في العودة، ولم يوافق على شيء مما يروج له ويشاع في أوساط عدة.. فضلاً عن أن الشعب الفلسطيني لم يوافق مطلقاً على تعديل الميثاق الفلسطيني الذي يتمسك بالأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر وتتولى منظمة التحرير الفلسطينية تمثيل الشعب الفلسطيني بالعمل وفق نصوصه الأصلية.

· تأكيد البعد القومي لقضية فلسطين، والمسؤولية القومية تاريخياً عن تلك القضية، وإعادة ربط العربي: رسمياً وشعبياً بالقضية. ورفض كل الحلول الجزئية لصراع عربي- صهيوني كان من أجل التحرير والوجود وضد المشروع الصهيوني الذي يستهدف المشروع النهضوي- الوحدوي العربي ومازال يستهدفه. وينبغي أن يستمر ذلك الصراع إلى أن يحقق أهدافه التامة.

هل هذا كثير على أمة العرب ووجدانها، وعلى أمة المسلمين المرتبطة بالقدس: روحياً ووجدانياً وحضارياً وتاريخياً، أم هو كثير وكبير على غيمانها وتضحياتها في سبيل الحق والعدل والحرية والعقيدة ؟!.

هل هو كثير على الفلسطينيين الذين قدموا من أجل فلسطين تضحيات كبيرة ودماء غزيرة، وما زالوا الأقدر على تقديم تضحيات نوعية والقيام بعمليات استشهادية إلى أن ينبلج فجر التحرير وتنتشر رايات الحرية في فلسطين .. كل فلسطين؟!.

لا أظن ذلك، ولا أقول بغير استعادة الحق بقوة تجعل الحياة مع الكرامة صنواً لاستعادة الحقوق بقوة تحمي الوطن والإنسان وتكفل الكرامة، فحق العودة عندي يعني عودة الحق وإقامة العدل وصون الإنسان والقيم والدين على أرضية الإيمان، ولا عودة للحق من دون قوة، بالمفهوم الشامل للقوة، تعطيه مصداقية دائمة وتحميه بشكل دائم وتنهض بالأمة إلى مستوى المصداقية.

ولا أقول بغير قدرة الأمة على فعل التحرير ولو بعد أجيال فنحن نملك ما لا يمكن أن يملكه العدو المحتل:" الحق الساطع والشعب الواسع". كما قال الراحل حافظ الأسد، الذي لم يصافح "إسرائيلياً" ولم يوقع اتفاق ذل، وأوصانا بألا نهرول إلى موقع ذليل... فما الذي يجبرنا على ذلك؟!.

ـ 9 ـ 
وثيقة جنيف والذاكرة القريبة:
الصراع العربي –الصهيوني، هل ينتهي بتوقيع اتفاقية أو اتفاقيات، طوعاً أو قسراً، بين أقطار عربية والكيان الصهيوني!! وهل هذا الصراع هو نوع من النزاع بين دولتين أو أكثر من دول مستقرة في المنطقة، لها ولوجودها وحضورها عمق التاريخ حتى يؤول أمره إلى سلام حتماً وإلى وفاق وتعايش كما يحدث بين دول متنازعة خاضت حتى حروباً عالمية فيما بينها ثم آل أمرها إلى الوفاق والتصالح والسلام، أم أن الوضع يختلف اختلافاً بيناً مع العدو الصهيوني والكيان الذي أقامه بقوة القهر والإرهاب في فلسطين بمساعدة القوى الكبرى وحمايتها المستمرة له، جالباً له المستعمرين مقتلعاً أهله من جذورهم التاريخية في أرضهم وتربتهم الثقافية والروحية!‍؟

 ما أنا مقتنع به وما أراه حضوراً مستمراً لتطلعات التيار القومي بتشعباته والإسلامي بتشعباته على الأقل وأهدافهما، منذ بداية هذا الصراع حتى اليوم، هو أن هذا الصراع صراع وجود وأنه لن ينتهي إلا بحسمه جذرياً لصالح الأمة أو عدوها. ولا أرى أنه يمكن أن يحسم سلماً لصالح الأمة بتنازل عن جزء من حقها التاريخي أو عن ذلك الحق كله، فهذا منطق مغاير لمنطق التاريخ في القضايا المتصلة بحقوق الشعوب وهذه القضية قضية أجيال وليست قضية أنظمة وحكام من جهة، ولأن الكيان الصهيوني لا يملك تاريخياً حقاً مشروعاً مستمراً ووجوداً مستقراً في هذه الأرض منذ مئات السنين أو آلاف السنين حتى تكون هناك دولة وشعب واستقرار وحقوق ثابتة ـ ولا آخذ بالاعتبار الأكاذيب التي حشا ويحشو بها رؤوس كثيرين في الغرب بادعاء حق تاريخي له في فلسطين فذاك أمر تكذبه الوثائق والوقائع والحفريات والتاريخ الصحيح للمنطقة ـ ومن ثم تؤول الأمور إلى سلم وتطبيع وعلاقات عادية بعد أي نزاع، فالعدو الصهيوني لا يملك إلا نيف وخمسين سنة من التاريخ الدموي فرض خلالها كيانه الغاصب بقوة القهر والتحالفات الاستعمارية والإرهاب بكل أنواعه. والطبيعي في مثل هذه الحالة، حتى يسود سلام عادل ودائم في المنطقة، أن لا يكون الكيان الصهيوني موجوداً لأن وجوده هو مصدر التوتر والشر، ومصدر اضطراب الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة كلها. 

أما حقيقة أن الوضع المختل عربياً ودولياً لمصلحة العدو الصهيوني وحليفه الأميركي يفرض منطقاً آخر على الحكومات والحكام فذاك لا يفرض المنطق ذاته على الشعوب حيث تتنازل عن حقوقها التاريخية وتعيد تشكيل ذاكرتها ووجدانها وفق منطق الهزيمة.. وهو ما يعمل عليه الأميركيون والصهاينة اليوم ويستجيب له من يستجيب من العرب. وإذا كان هذا الوضع يملي علينا، أو يُترَض بنا أن نفهم أنه يملي علينا، أن ننظر نظرة خاصة إلى مسار المفاوضات منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم، بما في ذلك مسخ جنيف المسمى وثيقة وما يثار حوله من ضجة غير معهودة اليوم مقدمة لما سنراه من آثار تلك الوثيقة غداً؟! وأن ننظر أيضاً إلى مسار المفاوضات الثنائية بين سورية والكيان الصهيوني منذ أن بدأت هذه المفاوضات في واي بلانتيشن ثم توقفت، ثم بدأت في شيبردزتاون ثم توقفت، وختم عليها بالشمع الأحمر في جنيف إثر لقاء كلنتون والرئيس الراحل حافظ الأسد، ثم يتم العمل على تحريكها بهدف استئنافها وإبداء الاستعداد لذلك اليوم، في إطار مناورات لا تنتهي. فهذا أمر نأخذه بعين الاعتبار في الحراك السياسي والتأريخ للقضية ولكنه لا يشكل المعطى النهائي للقضية ولا يقدم مسوغات لإنهاء الصراع تاريخياً، وإلغاء القضية في الذاكرة والوجدان العربيين على المستوى الثقافي والشعبي.

نحن اليوم في خضم كلام عن خريطة الطرق المتعثرة على بؤسها، وأوسلو القابعة تحت الرمال، ووثيقة جنيف أو وثيقة اليسار التي تعيد إلى الذاكرة اعتراف ذلك اليسار بالكيان الصهيوني منذ إنشائه عام 1948 بعد أن اعترف به الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت، وما تنطوي عليه من مخاطر يؤطِّرها حق العودة الشخصي " العيني" المقدس لكل فلسطيني وهو غير قابل للإنابة والتقادم وتصرف الغير به، وقضية القدس التي ليست هي قضية الحرم القدسي فقط، وطبيعة الدولة الفلسطينية المنتظرة. وعلى عتبة تحريك متزامن مع ذلك كله لموضوع الجولان والمقاومة والوجود السوري في لبنان، في أعقاب قرار الأمم المتحدة حول الجولان الولايات المتحدة الأميركية وعملائها في المنطقة منه، وموقف العدو الصهيوني وإدارة بوش من دعوة سورية لاستئناف المفاوضات ـ وهو تحرك سوري أتى استجابة لما أشارت به موسكو قبل مناقشة موضوع تجديد القرار حول الجولان في الأمم المتحدة ـ وربطهما ذلك بشروط مسبقة منها تخلي سورية عن المقاومة. 

وسورية لن تتخلى عن المقاومة المشروعة لأنها حق للشعوب التي تقع تحت الاحتلال، ولن تقر بتشويه الحقائق والمصطلحات والمفاهيم فتسمي الذين يقاومون الاحتلال من الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والعرب الآخرين إرهابيين، لأن أولئك مدافعون عن الحرية بامتياز، وهم وينشدون تحرير أرضهم ممن يحتلها، ويدافعون عن أنفسهم وبيوتهم وأبنائهم ضد من يقتحمها بوسائل الدمار والموت، وهم فوق أرضهم وليس فوق أرض الآخرين.. أولئك ليس لهم صلة بما يسمى الإرهاب، والإرهاب الحق هو ما يمارس ضدهم.. الإرهاب الحق في هذه الحالة هو الاحتلال، والإرهابي الذي يجب أن يحاسب ويحاكم دولياً ويلاحق من "المجتمع الدولي"، إذا بقي لهذه الكلمة من معنى واحترام، هو المحتل ومن يعتدي على الشعوب في بلدانها، ومن يخرج على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والهيئة العامة للأمم المتحدة، ومن لا يلتزم بالاتفاقيات الدولية مثل كيوتو ومحكمة العدل الدولية.. إلخ.

  فما الذي سوف يسفر عنه ذلك الكلام المتجدد عن فرض صيغة سلام أميركي صهيوني في المنطقة كلها، وتوطين الفلسطينيين في العراق أو في أماكن تشردهم، وحتى إعادة الجولان إلى سورية، ومزارع شبعا إلى لبنان؟! هل يجتث ذلك كله الصراع من جذوره ويحقق عدلاً وأمناً واستقراراً في المنطقة؟! وهل خريطة الطريق أصلاً بعد أن أصبحت وثيقة دولية اقرها مجلس الأمن الدولي تشكل حلاً أو مدخلاً للحل مع يهودية " الدولة العبرية" ولاءات باراك التي طورها وأضاف إليها شارون وينميها الصهاينة الذين يتخذون القرار في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية؟! وهل خريطة طريق منتزع منها حق العودة وفق وثيقة جنيف التي يتم التهليل لها اليوم، ويراد للرفض الفلسطيني لها أن يكون " حضارياً" بمعنى أن يسمى من يرفضونها جهلة وفوضويين وإرهابيين ولا معرفة لهم بالسياسة ويحتاجون إلى وكلاء عنهم في أضيق شؤونهم لأنهم القصر إلى الأبد، ويُسمى من يفاوضون على أساسها ومن وقَّعوها ومن يروِّجون لها أهل حصافة وأصحاب وجهة نظر ووكلاء شرعيين عن الشعب يتصرفون بحق العودة ولا يسمون خونة أو مفرطين بما لا يجوز لهم التفريط به؟! هل تشكل حلاً من أي نوع؟! وإذا أخذت سورية الجولان ولبنان مزارع شبعا.. وهو مجرد افتراض.. هل ينتهي الصراع العربي- الصهيوني؟! هل يحقق الفلسطينيون نصراً؟! هل تحقق الأمة العربية نصراً!؟ 

أقول إنها الهزيمة، وإنه التتويج الكامل للحركة الصهيونية بانتصارها حين تنتزع الاعتراف بعد أن انتزعت الدولة بالقوة، لأن نضال الأمة العربية، كان من أجل فلسطين وكانت الجولان والضفة الغربية وسيناء وقرى العرقوب ومزارع شبعا وكل هذه المواقع قد احتلت على طريق فلسطين، على طريق القدس، على طريق يافا وحيفا وسواهما من المدن وليس العكس.

وهذا يطرح التساؤل: هل يمكن أن يستمر الصراع، ولماذا يستمر العرب في التمسك بالصراع؟! سوف يقبل العرب وسوف يوافقون، لأنه لا يوجد لديهم قوة ليحاربوا، عليهم أن يختاروا بين أمرين وقد اختاروا. لقد خيروا سابقاً بين الحرب، وهم لا يقدرون عليها نظراً للظروف والمتغيرات من جهة ولتنازعهم في الداخل ولكلام بعضهم لبعض في العلن شيء وتحت الطاولة شيء آخر من جهة أخرى، أو أن يفاوضوا، والمفاوضات تسفر عن اعتراف، أقول، باقتناع، إن، الصراع العربي- الصهيوني لا يمكن أن يحسم بتوقيع اتفاقيات، وإنه لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي في هذه المنطقة مع استمرار وجود الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني، والعداء الصهيوني الجوهري والجذري لكل من العروبة والإسلام والقيم الروحية للمسلمين والخصوصية القومية للعرب.

أقول إنها أرضية كبيرة للتفكير وتمحيص الاختيارات ومناقشة الأمور في إطار استشراف المستقبل..وهناك نقاط أخرى تؤثر مستقبلياً في مجال الصراع العربي الصهيوني على الصعيد الشعبي والتاريخي والثقافي.. منها:

أولاً: هناك أربعة ملايين فلسطيني وأكثر خارج فلسطين، يبقيهم اتفاق أوسلو وخريطة الطريق ووثيقة جنيف خارج حدود العودة والحل والاتفاق. قد يبحث أمر التعويض عن حق العودة وهو يبحث الآن، وقد يبحث أمر التوطين وهو يبحث الآن، ولكن هل هناك فلسطيني مرتبط بعروبته ووطنه وحقيقته التاريخية، ودينه سواء أكان مسلماً أم مسيحياً، يستطيع أن يتنازل عن أرضه ووطنه وهويته لقاء تعويض مالي؟! وهل الوطن يباع؟! هل هناك شعب يتنازل عن أرضه ووطنه لقاء مبالغ من الدولارات!؟

لا أظن أن هذا موجود، قد يوجد أفراد وقد توجد شرائح تفعل ذلك ولكن لا يوجد شعب، يوجد عملاء لكن لا يوجد شعب من العملاء، ومن يفرط بحق العودة ويبيع على الصعيد الشخصي في وطن محتل لا يبع ملكه الشخصي فقط ويتنازل عنه إنما يبع السيادة والوطن والحرية التي للشعب والوطن.. فالتصرف بالملك في ظل الاستقلال والسيادة الوطنية تصرف محصور بالملكية الخاصة ولكن التصرف بذلك في ظل الاحتلال وتهديد سيادة الوطن وأرضه ووجوده هو تصرف بالوطن والسيادة والوجود. هناك أربعة ملايين فلسطيني وأكثر يتحركون باتجاه العودة.. باتجاه الحرية والسيادة على أرضهم فلسطين، ولن ينسوا هذه الأرض، وهم جزء من الأمة العربية وتاريخ الإنسانية بما فيه من التزامات وتجارب ومعطيات وحقوق. وقضية فلسطين ذات بعد قومي وإسلامي، ويجب علينا ألا نهمل هذين البعدين ولا نجيِّر أحدهما أو كليهما لمصلحة سلطة ممسوخة تقوم على أساس اعتراف بحق العدو في الأرض والوطن، وتقدم حلولاً فارغة من أي مضمون لقضية حق العودة والقدس والسيادة الوطنية الكاملة فيها هي المضمون. 

ولا بد من أن نتذكر أن هذا الاستهداف الصهيوني المعزز عضوياً بآخر أميركي أشد صهينة وخطورة سيبقى مستمراً ومتصاعداً ولن توقفه أو تلجمه إلا قوة.. بالمعنى الشامل لمفهوم القوة، قوة يصنعها التضامن والمسؤولية المشتركة واكتساب العلم والتقانة وتحويل كل ذلك إلى منجزات متكاملة تحقق نقلة نوعية في الأداء العربي على المستويات كافة. ولا بد من أن نذكر ونؤكد ونقول: إن فلسطين مسؤولية الفلسطينيين والفلسطينيين مسؤولية منظمة التحرير، ومنظمة التحرير ذات أفق عربي، ومن ثم فالمسؤولية مسؤولية شعب وليس سلطة، ومسؤولية أمة وليس قيادة سياسية منفردة أو متفردة مهما كان أداؤها، وعليها أن تشد الأمة كلها إلى دائرة المسؤولية التاريخية والمستقبلية عن القضية برمتها. فلسطين، بكل المعاني، جزء من الأمة العربية، والشعب الفلسطيني جزء من أمته العربية، ومسؤولية الشعب العربي الفلسطيني مسؤولية فلسطينية خاصة وقومية عامة، ومسؤولية الفلسطيني المباشرة أن يقول لا لتعويض عن الوطن ولا لتوطين خارج أرض الوطن.

ثانياً: هناك موضوع القدس: والقدس عزيزة على العرب مسيحيين ومسلمين، وعزيزة أيضاً على المسلمين بشكل كامل. ويعلن الصهاينة أن القدس عاصمة موحدة وأبدية لهم؟! وهم يوسعون نطاق القدس إدارياً ويحيطونها بسورين أحدهما من المستعمرات والآخر السور العنصري الذي يحصر المدينة ويمنع الفلسطينيين من الوصول إليها ويجعل أهلها العرب في حال من الحصار المستمر والاستنزاف، ويفرض عليهم مناخ الهجرة أو التهجير، بهدف القضاء النهائي على أي تفكير للفلسطينيين بالقدس عاصمة ومستقراً تاريخياً. وحديثهم في وثيقة جنيف عن سيطرة فلسطينية على الحرم القدسي منقوصاً منه حائط البراق، وهي سيطرة على سطح الأرض في ذلك الموقع وليس على ما يجري تحت الأرض من حفريات وبناء كنيس يهودي وزلزلة لأركان المسجد الأقصى..إلخ يؤسسون عملياً للقضاء على كل أمل فلسطيني أو عربي أو إسلامي في السيادة على القدس. وهذا بحد ذاته يستثير مشاعر العرب والمسلمين كما يستثير غضبهم إلى مدى غير منظور.

 سوف يقول إعلام خريطة الطريق ووثيقة جنيف، وهو الإعلام المعروف هوية وتوجهاً وتمويلاً وأهدافاً: إن الفلسطينيين وصلوا إلى حقهم وأخذوا عاصمة في القدس ولهم سيطرة على المسجد الأقصى، وعلى العرب والمسلمين أن يرضوا بذلك. لكن القدس ليست المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وإن كان المسجد الأقصى وكنيسة القيامة هما درة القدس، القدس عندنا هي كل القدس، وهي رمز فلسطين وهي الموقع الروحي العظيم للعرب مسلمين ومسيحيين، إنها التاريخ العريق والحق العربي التاريخي المؤثل.. فالقدس اختط بناءها الأول العرب الكنعانيون، والفخذ اليبوسي منهم على الخصوص عام 3400 قبل الميلاد أي قبل الموحد الأول وأبي العرب الإسماعيليين إبراهيم الخليل عليه السلام بـ 1700 سنة وقبل موسى بـ 2100 سنة، وهم يسكنونها ويستمر وجودهم فيها من دون انقطاع منذ ذلك التاريخ. وحينما غلبهم عليها داوود في عام 993 قبل الميلاد لم يخرجوا منها وبقوا فيها وحكمها هو وابنه سليمان لمدة 75 أو 70 سنة وهذه هي مدة الدولة التي يقولون: إن وعد الرب أتى بإعادتها وإقامة الهيكل عند اليهود و 70 سنة لا تلغي، على الإطلاق، ثمانية آلاف سنة أو سبعة آلاف سنة كان العرب فيها، في القدس، والعرب فيها، في وطنهم، إلا إذا نسينا التاريخ ونسينا أنفسنا؛ ولذلك فإن القدس تبقى مشكلة أساسية وجوهرية في صراع الوجود. لأنه إذا انتزعت القدس أو الجزء الأساسي منها من الكيان الصهيوني يعتقدون هم أن مشروعهم الصهيوني قد انتهى، وإذا انتزعت القدس منا نحن العرب نعتبر أننا خسرنا الكثير الذي لا يعوض مما لا يمكن أن يُتنازل عنه. إذن القدس موضوع صراع، وموضوع يجدد الصراع، ومهما وقعوا من اتفاقيات، فإن القدس تبقى محرضاً على القتال والنضال والجهاد والصراع.

وهناك أمر ثالث موجود في المشروع الصهيوني ذاته، "إسرائيل" لو أرادت بعزيمة تامة وصدق نوايا، وهي لا تمت إلى صدق النوايا بصلة في هذا المجال، إذا أرادت أن تقيم سلاماً مع العرب وأن تنهي المشروع الصهيوني التوسعي الذي يقوم من النيل إلى الفرات ـ وهناك قوات بابل القديمة على الفرات اليوم، واليهود موجودون في أماكن عديدة من العراق المحتل من صهاينة العصر الأوسع عدداً والأكثر تشدداً، ـ فهي لا تستطيع حتى لو أرادت، لأن المشروع الذي أوجد "إسرائيل" أصلاً هو مشروع صهيوني، والمشروع الصهيوني، وهو في صلب قوانين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية وفي صلب التشريعات التي تعملان من أجلها دولياً، يقيم دولة مفتوحة لكل يهودي في العالم، وكل يهودي في العالم مدعو إلى الهجرة إليها والإقامة فيها. والوكالة اليهودية التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء دولة "إسرائيل" أو الكيان الصهيوني ستستمر في عملها من أجل جلب اليهود إلى فلسطين، وهناك وزارة للهجرة والاستيعاب ومؤتمر صهيوني عقد مؤخراً في القدس وتصاعد للمد الإمبريالي الصهيوني في المنطقة.، وهم يخططون لمجيء ملايين اليهود، ولا تستطيع "إسرائيل"، إذا أرادت وهي لا يريد، أن تقف بوجه أي يهودي يأتي في المطار ليأخذ جنسية ويقول أنا "إسرائيلي"، حسب قوانينهم وحسب الوكالة اليهودية، ومن ثم هذا المشروع، مشروع التوسع الاستيطاني العنصري الصهيوني مستمر وسيأتي الوقت الذي يحتاج فيه كل يهودي يأتي إلى فلسطين، وكل يهودي يولد في فلسطين، يحتاج إلى بيت وإلى أرض وإلى توسع؛ و"إسرائيل" تملك الآن أسلحة وتعد نفسها بالأسلحة إلى أن تكون مسيطرة ومهيمنة وقادرة على تنفيذ المشروع الصهيوني مستقبلاً في إطار الهيمنة العامة والهيمنة السياسية، ثم إن استدعى الأمر، بالردع العسكري؛ إذن فمجال التوسع لاستيعاب عناصر المشروع الصهيوني القادمة سوف يكون على حساب العرب الموجودين في فلسطين، وعلى حساب الأراضي المجاورة للكيان الصهيوني حتى إذا اعترفنا به، فهو تستند إلى أساطير وعد الرب في التوراة والتلمود، وأسطورة المحرقة، والأساطير السياسية الأخرى التي تعتمد عليها وتبتز وتقيم قوة كيانها. إذن فالكيان الصهيوني بامتلاكه للمشروع الصهيوني، وبقيامه على أساس ذلك المشروع وبالتزامه التام بالثقافة التلمودية الصهيونية سوف يستمر كياناً عدوانياً يمتلك القوة لكي يطوع الآخرين بها، ويمتلك كل القدرات الأخرى التي تدعم "إسرائيل" الكبرى" وبعدها "إسرائيل" العظمى" التي تتوسع دوماً تحت ذرائع شتى منها تأمين المجال الحيوي. ولن يحمينا من ذلك إلا قوة نسعى لامتلاكها بكل الوسائل للدفاع عن النفس.. وعليه فإن الصدام بين أي مشروع نهضوي عربي والمشروع الصهيوني هو صدام قائم ومستمر.

وبعد هذا وسواه هل إذا وقعنا على الورق اتفاقيات ينتهي الصراع العربي الصهيوني؟‍ أنا أقول إن الصراع العربي- الصهيوني مستمر ولا يمكن أن يقوم سلام في هذه المنطقة مع وجود سيادة صهيونية في فلسطين، ووجود شعب فلسطيني خارج أرضه، ووجود فلسطينيين وعرب يقولون بتحرير الأرض. وعليه فإن الصراع مستمر وما نوقعه أو قد نوقعه من اتفاقيات لا يعدو، أو يجب ألا يعدو، أن يكون هدنة لنعد أنفسنا روحياً وتربوياً وثقافياً وعسكرياً لموضوع التحرير، الذي لن يكون ممكناً إلا على أساس مزاوجة العلم والإيمان والعمل بهما معاً، وترجمتهما إلى منتج عسكري ومدني ومنتج روحي وإيماني سلوكي، وطاقة روحية وهوية قومية تحررنا وتجعلنا قادرين على مواجهة أعباء التحرير.

 أما ما يتم على أرض الواقع السياسي أو على الأرض السياسية من تحركات ومناورات لصالح مفاوضات واتفاقيات فأرجو أن ننظر إليه على أنه مجرد كابوس حين نستيقظ من النوم يزول، لتبقى القضية الأساسية هي قضية التحرير وقضية نهضة الأمة العربية وقضية عودة شعب فلسطين إلى وطنه، وسيطرة المسلمين والمسيحيين العرب على مقدساتهم. ومن دون ذلك لا يوجد سلام ولا يمكن أن يكون هناك سلام، لأن الآخر سوف يشن علينا الحرب عندما يشاء إذا لم نستيقظ نحن ونحرر إرادتنا وإنساننا وفكرنا وأرضنا، لأن الآخر سوف يشن علينا الحرب إن لم نستيقظ نحن ونحرر أرضنا، وعراقتنا مرتبطة بتاريخنا وبأرضنا وبهويتنا وليست إطلاقاً مرتبطة بكمية من الدولارات أو بتحسين صورة وجهنا في الإعلام الغربي، الذي سيصفق لنا في العلن ويحتقرنا في السر والعلن، ويقول جبناء تركوا أرضهم أو تركوا حقهم وخضعوا.

إن الأمة العربية يجب أن تأخذ هذا في الاعتبار.

(((

المثقف العربي
*





و
آفاق الواقع
حدود ومفاهيم في الثقافة والمثقف

كانت الثقافة في مرحلة الرعي والتشرد بدائية ضعيفة تلبي حاجات أبنائها؛ ولهذا سيطرت عليها النظرة الأحادية غير المنظمة؛ ثم كانت ضعيفة المردود الثقافي في طبيعتها الساذجة، ووظائفها المباشرة والمحدودة... المتصفة بالمشاعية...

ثم تطورت شيئاً فشيئاً منذ بدأ الإنسان يعرف الاستقرار بعد أن استشعر آليات العيش في المسكن؛ الممثل بالكهوف، وإن ظل يعيش تحت الأشجار؛ لا تظلّه إلا السماء... ثم أخذت معارفه تزداد لما وصل إلى معرفة النار ثم الزراعة... فبدأت ثقافته تنمو بنمو معارفه... وهي تتفاوت بين مجموعة بشرية وأخرى تبعاً للطبيعة؛ والتفاعل الاجتماعي... وبهذا طفقت الثقافة تتنوع؛ ومن ثم أخذت الحضارة تتكون؛ والحضارة أشمل من الثقافة وأوسع مفهوماً ومضموناً وشكلاً...

فالثقافة تتشكل بأنماط ومضامين تنطبق على حياة كل مجموعة بشرية، وفق حاجتها وأهدافها؛ فتنشأ الثقافة الزراعية، فالصناعية والاقتصادية، والاجتماعية والعسكرية... والسياسية والدينية والفكرية والواقعية والأسطورية... والعلمية والفلسفية والأدبية واللغوية والفنية...

ومن ثم فهناك ثقافة قديمة وحديثة؛ وجماهيرية شعبية وعمالية؛... ورأسمالية إقطاعية وبورجوازية صغيرة ومتوسطة... وثقافة غيبية ومادية ونظرية... وثقافة إجرائية تتعلق باللغة أو الأدب أو الفن أو القانون، أو الإعلام والتقنيات... وثقافة السلم أو الحرب... وغير ذلك من أنواع الثقافات وأدواتها ومضامينها التي تدخل مجتمعة في صميم الحضارة لشعب ما، حضارة تميزه بخصائصه... ومن ثم تتشبع كل ثقافة بالقيم والعادات التي تتشكل بالممارسة الاجتماعية... فترتقي أو تتراجع... أو... وتثبت أو تتغير بفعل ثقافة الآخر؛ فتؤثر في غيرها وتتأثر لتنشأ مفاهيم حضارية كونية جديدة(1). وفي إطار حركة التجدد الثقافي تولد الثقافة التابعة، أو الثقافة المالكة لأدوات الفعل الحقيقي... ومن ثم الثقافة الاستعمارية؛ وأعلاها ثقافة الاستكبار والتسلط بكل أشكالها وأبعادها ومضموناتها...

وها نحن –اليوم- نعود في ظل مفهوم النظام العالمي الجديد الذي تقوده أمريكا إلى نمط أُحادية الثقافة التي عرفت في بداية تشكل الوعي الإنساني لقوته الذاتية؛ وسعيه إلى فرضها على الآخر... وهي أحادية القهر والظلم... علماً أن الثقافة الاستكبارية الأمريكية إنما هي امتداد للثقافة الغربية المركزية الاستعمارية في نصف القرن العشرين الأول...

ولعل من أهم ما تتجلى به الثقافة الأمريكية منذ أواخر الستينات من القرن العشرين أنها ثقافة العولمة... والعولمة –بمعناها الاصطلاحي- مشروع مركزية العالم في حضارة واحدة هي الحضارة الغربية عامة والأمريكية خاصة... فهي تعني -كما يقول روبرتسون- "تشكيل وبلورة العالم بوصفه موقفاً واحداً" (انظر العولمة والهوية الثقافية –المجلة العربية- عدد 16).

فالعولمة –بهذا المفهوم، ولا سيما على الصعيد السياسي والثقافي- تعني أن الأحداث الكبرى في العالم إنما تنطلق من المركز المهيمن على الكون (القرية الكونية) بقوته الفائضة عسكرياً وتقنياً وإعلامياً و... وأي قرار في شأنها يرتبط بذلك، وهذا ما يترك آثاره العظيمة في الأفراد والشعوب والدول... فالثقافات التعددية أصبحت خطراً على الثقافة المركزية الواحدة في مفهوم العولمة (الثقافية). وهو ما يثبته مفكرو الغرب عامة وأمريكا خاصة كما نراه في قول (آرثر. م. شليزنجر الأصغر): "دعاة التعددية الثقافية في الغالب انفصاليون متمركزون حول العِرْق لا يرون في التراث الغربي أكثر من الجرائم" (صدام الحضارات 494 وانظر فيه 498).

لهذا فالشعوب ينبغي عليها أن تصبح متلقية لثقافة الغرب الوحيدة، وإلا فإنها تمارس العداء والإرهاب لعدم قبول ثقافة العالم الحر..

ولا ريب في أن العولمة الثقافية قد سخرت كثيراً من الأفئدة، وسخرت عدداً من الأقلام لصالحها بعد الإنجازات العلمية والتقنية وغزو عالم الفضاءات الإعلامية... وبعد سقوط ما عرف بالاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينات القرن العشرين، وإخفاق النظام التعددي المعروف بالبروسترويكا... فقد استغلت أمريكا مفاهيم العولمة والحداثة في كل اتجاه لتكون ملبية لأهدافها في الهيمنة على العالم... ففي الأدب مثلاً دعمت فكرة التناص في إطار مفهوم الأدب المقارن؛ على حين لم تلق بالاً للمفهوم الفرنسي فيه وفق مبدأ التأثر والتأثير؛ لأنه يبقي على الحدود المميزة لكل أدب، أما نظرية التناص فهي تلغي الحدود بين النُصوص والآداب، وتقضي على ما يسمى بانتماء النص لصاحبه أو عصره أو جنسه، أو لأي شعب من الشعوب...

ولما نجحت أمريكا إبان أحداث (11/9/2001م) باستغلال العالم وسخّرت أوربا والحلف الأطلسي والأمم المتحدة) لكل أغراضها كانت تعمق مفهوم مركزية العالم وثقافته.

وأخذت الحدود الثقافية والسياسية تتفاعل، وتتأطر حول مفهوم شمولي للقرية الكونية الدائرة في الثقافة المهيمنة الغالبة... فالثقافات المتعددة –في ظل هيمنة العولمة- تتجه إلى تلقف كل ما ينتجه المركز ثقافياً وإعلامياً، وتقنياً، واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً... ومن يمعن فيها يدرك أنها ثقافة مادية استهلاكية مثيرة هدفها السيطرة على غرائز الإنسان لتجعله تابعاً لها، بعد أن تسلبه إرادة الثقافة الحرة... والويل لمن يعاديها ولو كان أقرب المقربين إليها كأوربا –مثلاً-.

وقد وعى العرب ما تتجه إليه العولمة في اتخاذها المنهج الغربي وبخاصة الأمريكي، وأدركوا ما يشهده العالم من تحولات كبيرة ولكن خطابهم الفكري أصيب بالجدل والانقسام، أو بالدهشة والاستلاب... وبهذا نسي أغلبهم ما أسسته ثقافة الأجداد من إفادة من ثقافة الآخر دون خوف أو انغلاق أو تبعية... فالثقافة العربية تثبت –حتى اليوم- بأنها شرائح متنوعة ومثيرة، فهي جامعة لأطياف كثيرة ترسم لوحة موزاييك فاتنة وفاعلة... وكانت قد انفتحت على الآخر دون أن تذوب فيه؛ مغلبة الاتفاق على الاختلاف والإلغاء؛ دينية كانت أم اجتماعية وسياسية.. فهي بكل ملامحها القديمة تستجلب كل ما هو حديث راقٍ ومفيد، وتتصف بالقيم والأخلاق، وإن ضمّت أشكالها العديد من النماذج الثقافية والتيارات الفكرية الفاعلة وغير الفاعلة، المتطورة والجامدة، الحقيقية والخرافية والأسطورية، لهذا فالثقافة العربية بكل تناقضاتها واختلافاتها وبكل حلاوتها ومرارتها؛ سواء تماثلت أم تنافرت بتياراتها الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار... وبكل أطيافها القديمة والحديثة إنما تضم أشكالاً متنوعة من الثقافة الأدبية واللغوية والفنية والنقدية، والفكرية والفقهية والفلسفية،... إنها تتوشى بجماليات مطبوعة بالصدق والحيوية- وإن ابتليت ببعض المثقفين المتكلفين المتصنعين، والمنحرفين- لأنها جمعت بين الرواية والدراية، والمكتوبة والمحفوظة؛ وقدَّمت الأشكال إلى أشكالها –على الدوام- أكانت نقلية أم عقلية...
ونحن إذ نؤكد ذلك ليس من باب العصبية لها أو تمجيدها، وإنما هو من باب إحقاق الحق، فهي ثقافة غنية وفّقت بقدرة عالية بين الديني السماوي والفكري الأرضي؛ والحقيقي والخرافي؛ والإيجابي والسلبي، والروحي والمادي، والعلمي التقني المتطور والفطري التقليدي الساذج... إنها ثقافة ذات مضامين وأشكال ممتدة في التراث العربي والإسلامي وبيئاته، ومتطلعة إلى التفاعل مع ثقافة الآخر، فلم تضع دونها الحواجز والعقبات... انفتحت على ثقافات الشعوب بكل صدق ونبل وأريحية؛ ولم تخجل في يوم ما حين تخلت عن كل ما هو ضار، أو عن كل ما لا يوافق الناس وأزمانهم... أعارت بمثل ما استعارت فخلدت... فحقيق بنا أن نعتز بها لا أن نتنكر لها؛ لأنها ما زالت مصدراً ثراً لعدد غير قليل من حضارة اليوم؛ وحقيق بنا أن نفخر بما حوته لغتها من مفهوم الثقافة؛ إذ حمل أبعاداً تنويرية شتى سبقت بها اللغات الأخرى، وحققت لنفسها شرط تعريف الثقافة بما هو عليه اليوم.

ومن هنا نقف عند المفهوم اللغوي ثم الاصطلاحي للثقافة بمعناها الشمولي والخاص...

فالثقافة –في اللغة- مأخوذة من ثَقُف الشيء يثقَفُه ثَقْفاً وثِقافاً وثَقافة: إذا حَذَقه المرء وأسرع في تعلمه... ورجل ثَقِفٌ وثَقفٌ وثَقْف وثقيف: بيِّن الثقافة؛ أي صار حاذقاً فطناً ماهراً ذكياً... والثقافة مهنة كالزراعة والصناعة والصحافة؛ فهي مهنة المثاقفة وتقويم النفس بعد اعوجاجها، مستمدة من الثِقاف: وهي آلة تثقيف الأشياء المادية، أي تقويمها كالرُّمْح والسهم... فالرمح المُثَقَّف هو الذي زال اعوجاجه... ومن ثم وصف الرجل بالمُثَقَّف: وهو اسم مَفْعول من ثُقِّف، أي من حاز الثقافة كسباً ومهارة؛ والمُثَقِّف اسم فاعل لمن يقوم بالثقافة: أي تعليم الآخر وتدريبه للوصول به إلى المهارة والإتقان، والارتقاء بفطنته وحذقه... مثل الأديب والمؤدِّب... وثقَّفه فتثقَّف: مثل أدَّبه فتأدَّب(2) والتثقُّف والتثقيف: التزود بالثقافة؛ مثل التأدب والتأديب: التزود بالأدب.

فإذا كان الأدب يوحي بالأخذ من كل شيء بطرف كما سنراه بعد قليل... فإن الثقافة أعم دلالة، وأدق مفهوماً بما اكتسبت من المهارة والحذق والإتقان والفطنة والذكاء وسرعة الفهم في التعلم عند المثقف، فما سمي المثقف مثقفاً إلا لهذا(3). فهو مصطلح تطور في الدلالة، علماً أنه ورد لفظ (ثقف) –بمعنى وجد- في قوله تعالى: (واقتلوهم حيث ثقفتوهم( (البقرة 2/191) مرة واحدة في القرآن دون غيرها.
وفي صميم التطور اللغوي لمفهوم الثقافة والمثقف كان المفهوم الاصطلاح يتضح ويتطور بشكل دقيق ومفيد. فقيل: الثقافة مجموعة المعارف والفنون والعلوم والقوانين والمناهج والتقنيات والنظريات الفكرية والنقدية والأدبية والفنية والعادات والتقاليد والأخلاق والخبرات والمفاهيم التي يكتسبها المثقف باعتباره الإنساني.

ولعل هذا التعريف يطابق ما انتهى إليه (تايلور)(4)، بينما ذهب آخرون إلى جعل الأساس اللغوي منطلقاً للمفهوم الاصطلاحي. فقد ربطوا الثقافة "باللغة باعتبارها الموضوع المُفَضَّل للأنثروبولوجيا؛ لأنها حقيقة ثقافية قائمة بذاتها، بل [على المرء] أيضاً دراسة الثقافة باعتبارها لساناً. وفي مقابل المفاهيم الجوهرية للثقافة فقد عرّف [سابير] الثقافة أنها مجموعة من الدلالات المستخدمة في الأفعال الفردية المتبادلة"(5).

وهناك من ربط الثقافة بالتراث كتعريف (ديوارنت) لها؛ حيث يقول: هي "علم غير واعٍ تتوارثه الأجيال لتسيّر به شؤون حياتها"(6).

ولذلك كله نرى أن الثقافة –باختصار-  هي كل مدخلات الذهن المكتسبة عند إنسان ما؛ من معتقدات أو عادات، ومعارف وتقنيات، وآداب وسلوك، وفن ونقد ولغة، بقصد ومن دون قصد، والوعي بها لتدبير شؤونه الخاصة وحياته وحل مشكلاتها وتطويرها... فمن شأن الثقافة –كما يراه مالينوفسكي- عامة أنها تلبي الحاجات الأساسية للإنسان(7) قبل غيرها.

وهذا يقربها مما قاله بعض قدمائنا: حين رأوا فيها أنها الأخذ من كل علم بطرف، أو أنها معرفة كل شيء عن شيء(8).

وبهذا نكون قد حددنا ما ينبغي معرفته –هنا- في ماهية الثقافة، لندرك حقيقة المثقف؛ علماً أن المنهج العلمي الحديث قد وضع بعض الشروط للثقافة كالشهادات العلمية. وفيها قُصر لقب المثقف على النخبة المتميزة من الكتاب والأدباء والعلماء وأساتذة الفكر والسياسة والجامعات، وكأن هذا الشرط ينظر إلى قول القدماء بالتخصص... ولم يهمل الشروط الأخرى في المثقف؛ مثل الخبرة الذاتية والنظام الاجتماعي والتعليمي؛ والحرية المسؤولة؛ وإن كانت هذه الشروط وأمثالها أقل دوراناً من الشرط السابق.

وإذا كانت دراستنا ليست منصبة على الثقافة بعينها في طبيعتها وخصائصها واتجاهاتها... أو في نشأتها وتطورها... أو في وظائفها وأنواعها... فإن ما قطفناه من ماهيات التعريف يضعنا وجهاً لوجه مع المثقف؛ ولا سيما العربي لنستشرف معايير الثقافة لديه ومستوى وعيه بتراثه وواقعه وبالحضارة الإنسانية ومن ثم نتعرف إلى أهدافه في صميم سلوكه، وفكره ومقولاته: هل هو أسير للواقع؟ هل يلتزم بقضايا أمته ومجتمعه؟ هل يعاني أزمة اغتراب ثقافي واجتماعي...؟ ما موقفه من الثقافة الوافدة؟ ما موقفه من التراث ليس على اعتبار أنه جثة هامدة؛ بل على اعتبار أنه يعد أحد أهم أركان الانتماء والنهوض؟. هل هو مستقل بفكر ما أم أنه جزء من فكر آخر؟ هل هو مجدد أم محافظ؟ هل هو انتهازي براجماتي أم أنه مُنْتمٍ صادق مخلص في مبادئه؟...

فالمثقف الذي نسعى إليه ذلك المثقف الذي حاز منهجاً علمياً سديداً للتفاعل مع واقعه ومجتمعه بثقافة شمولية قادرة على النهوض بهما... ومن ثم الإحاطة بوعي وإرادة وقدرة تحيط بكل مشكلة ذاتية وموضوعية والتصدي لها بحرية وحياد ونزاهة لحلها... ووضع التصورات الصحيحة للمستقبل...

فالثقافة ليست نمطية مكررة، وإنما هي تَمَيُّزٌ بين فرد وآخر ثم بين أمة وأخرى في القدرة والكثافة والنوع؛ لقوله تعالى: (ولكلٍ درجات مما عملوا( (الأنعام 6/132) وقوله سبحانه: (يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات( (المجادلة 58/11) وقوله: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون((الزمر 39/9).

فالمثقف من حيثُ هو إنسان ذو فكر؛ وبما يَحْصَل لديه من ملكة في الإحاطة بمبادئ الثقافة وقواعدها والوقوف على مسائلها واستنباط هيئاتها بما يساعده وعيه وقدرته على الفهم إنما هو أجدر على ترتيب المقاصد والحاجات التي يتطلبها واقعه من غيره، ومن ثم يغنى بالمعارف الكونية والإنسانية الكبرى التي تجعله مُعْتزاً بذاته. ولذا عُرّف المثقف بأنه "المفكر المرتبط بقضايا عامة تتجاوز حدود تخصصه" وقيل: "بأنه المبدع في مجالات الأدب والفنون والعلوم...".

ومن هنا ندرك أن المثقف العربي الحقيقي هو من ملك الثقافة واعتزّ بانتمائه إلى بني جنسه وتفاعل مع تراثه، وانفتح على التراث الإنساني، وتطلع إلى بناء حضارته جنباً إلى جنب مع المثقف العالمي الحر أياً كان جنسه، وأياً كان موقعه، ونوع الثقافة التي يقدّمها فكراً وفلسفة؛... أدباً ولغة ونقداً... طباً وهندسة وفلكاً وإعلاماً...

ولا شك في أن هناك نمطية خاصة تميّز المثقف العربي والمسلم باعتبار أن ثقافته متماهية في هويته وتراثه؛ ولكن هذه النمطية –كانت- وما زالت ذات طابع إنساني، ولم تكن يوماً ذات طابع تعصبي كما هي عليه كثير من الثقافات؛ ولا سيما ما يعرف اليوم بثقافة الوهم الصهيوني،(9) أو ثقافة الاستكبار الأمريكي التي اصطبغت بالقوة العسكرية، وتحطيم قدرات الشعوب، وسرقة تراثها؛ وابتلاعها. فالثقافة العربية تثبت أن التماثل بين الثقافات يوازي الاختلاف فيها... ولا شيء أدل على هذا من أن المثقف العربي منذ عصر النهضة (1800-1950م) انفتح على معارف الغرب ومناهجه ومدارسه يفيد منها... ولذلك ظهرت إشكاليات عديدة لديه في مواجهته لتراثه خاصة والثقافة الإنسانية عامة؛ ومن ثم تجسدت في مواجهته للواقع الذي يعيش فيه وهو يتابع كل ما يجري فيه...

ونحن لا نرتاب لحظة واحدة في أن الثقافة العالمية اليوم بما تشهده من تفجر علمي معرفي تقني مادي ونظري؛ ومن تطوير سريع لحركة الحياة، ونشوء الكثير من الفلسفات والمفاهيم قد أثَّرت بشكل كبير في ثقة المثقف العربي بنفسه، وفي عجزه عن حل كثير من مشكلات حياته في الفكر والفلسفة والأدب واللغة والنقد والفن... فضلاً عن حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية... في الحرب والسلم...

ومن هنا فالمثقف الذي نبتغيه هو المثقف الواعي القادر على مجابهة مشكلات حاضره والعمل على حلها لبناء مستقبل الأمة... وإذا كان مصطلح (المثقف) مصطلحاً شمولياً جامعاً مانعاً؛ فإننا سنسلط الضَّوء على المثقف في اتجاهين: الاتجاه الفكري الفلسفي الذي يسعى إلى إصلاح الواقع... والاتجاه الأدبي الخالص... ونعالج كليهما في إطار وعيهما للتراث وانفتاحهما على ثقافة الآخر.

ولذلك كله سنبدأ بمواجهة المثقف لواقعه ببيان الأشكال التي يعاني منها إثر التحرر الوطني من ربقة الاستعمار الغربي، أي منذ منتصف القرن العشرين.

1-الشكل الأول: التصور الفردي الأناني

ما من أحد لا يتذكر بأن المشروع النهضوي للأمة العربية قد بدأ منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وربما قبل ذلك بعشرين سنة... وكان هذا المشروع يصبو إلى أهداف عديدة على صُعد شتى اجتماعياً، وسياسياً وفكرياً، وأدبياً... ونقدياً واقتصادياً وتقنياً وفنياً وإعلامياً، وعسكرياً، وتقنياً ومنهجياً...

وكان يهدف إلى القضاء على التخلف والجهل،... ومن ثم إقامة الوحدة الجامعة إلى لمِّ شعث الأمة، وجمع شملها بعد طول تجزئة. وكان يعزز هذا كله في نفوس المثقفين؛ ساسةً وقادةً؛ أدباءً ومفكرين وعلماءً وفقهاء؛ لغةٌ واحدة وعقيدة متماثلة وتراث مشترك زاخر؛ وجنس أصيل يرجع بعروبته إلى ستة آلاف سنة –على الأقل- كان دائماً يحرضهم على النهوض والارتقاء...

إنها أمنيات عريضة راودت عواطف المثقفين وأفكارهم منذ ذلك التاريخ؛ وتهيأت نفوس الأجيال طامحة إلى تحقيق آمالها... ولكن آلامها كانت أكبر بكثير من تلك الآمال ولا سيما بعد استحقاقها لحريتها في دولها التي نشأت بعد أمد قليل من معاهدة (سايكس بيكو- 9/5/1916م) التي فرضت تجزئة الأمة العربية على صعيد الأرض والنفس.

فالمشروع الوحدوي القومي الذي حرك عواطف الأمة ودغدغ مشاعرها بالبعث الجديد لنهوض رسالتها الخالدة كاد يجهض برمته بعد السبعينات من القرن العشرين لِمَا واجهه من تحديات كبرى في حركة التحولات المعرفية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية... ومن ثم حدثت أخطاء شتى في حركة هذه التحولات على مختلف الصعد... في إطار الدولة القطرية التي نهضت وثبتت دعائمها التي ميزتها... وفي إطار شيوع الفكر الفردي واختزال الجماعة في شخص واحد تمثله هذه الفكرة أو تلك... إذا استثنينا أموراً أخرى...

فقد جعل العديدُ من الأخطاء في ممارسة المشروع القومي أعداءَ المشروع النهضوي القومي بكل تياراتهم يتربصون به الدوائر؛ ويسجلون غير قليل من الأمراض التي ابتلي بها، لا ليصفوا الدواء للعلة ولكن لكي يتشجعوا في الثمانينات على إبرازها في وجههه ومهاجمته؛ ثم أخذوا بعد ذلك يمشون في ركاب مناهضته والسعي سعياً حثيثاً إلى إعلان موته؛ والسير الجاد وراء جنازته زاعمين أنه أفلس اجتماعياً وقومياً...

وإذا كانت الدعوات الوطنية الضيّقة قد ظهرت مبكراً في سورية ولبنان وفي مصر بدعوى الأمة السورية، والفينيقية، والفرعونية فإن عدداً آخر من المثقفين أخذ بكل قدراته وآلياته- فضلاً عن بعض الفئات والكتل السياسية- يعمل على إسقاط مفهوم الهوية القومية... وإعادة النظر في صحتها لمواجهة الواقع المجزأ... فالانفصال –عندها- أقوى من الاتّصال؛ والتصور الفردي الأناني أعلى شأناً من التصور الجماعي الموحد الذي يُؤْثر الآخر على النَّفس؛ وكأن أي واحد منهم لم يقرأ قوله تعالى: (ويُؤْثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصَة( (الحشر 59/9).

لقد آثر كل منهم رؤيته على الآخر، ولعل الباحث اللبناني علي حرب واحد من الذين سعوا- في العقدين الأخيرين من القرن العشرين- إلى إثبات أن القومية وَهْم مختلق، وليس لها نَصيب من الحقيقة في الواقع. وكذلك نفى الباحث المغربي عبد السلام بنْعبد العالي ثبات جوهرها، ودعا إلى تأصيل الاختلاف في الهوية في ضوء جدلية الضّم والتباعد؛ متناسياً أو منكراً لقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله( (آل عمران 3/110)(10). ولا ننسى أن نشير في هذا المقام إلى بعض أقطاب المارونية اللبنانية –حالياً- وإلى دعواهم الحثيثة في إرجاع المسلمين إلى الجزيرة العربية والعراق، وكأنهم لم يدركوا أن الفينيقية ضاربة الجذور في الجزيرة العربية، إذ كشفت الآثار عن الترابط بينها وبين الشام.

ولعل رصد التيار الثقافي القومي للواقع والتاريخ جعلهم يدركون أخيراً أنه لا فصل بين العروبة والإسلام وكذلك أدركت القوميات الأخرى كإيران قيمة البعد الإسلامي الحضاري؛ بعد أن وقفوا منه موقفاً قلقاً أو مضطرباً...

وبرز ذلك في وسط السبعينات في فكر المثقفين القوميين وكتاباتهم. فالفكر القومي لم يستطع أن يتخلص تماماً من عُقَد الماضي مع التيار الإسلامي وغيره من التيارات كالتيار اليساري وغيره... ولكن التيار القومي بدأ عملية مصالحة مع ذاته وتراثه؛ وإن لم تنته إلى شيء بعدُ... وأخذ يستوعب مفهوم (العرب جوهر والإسلام مادة اتّصال وفضاء روحي له)(11).

وقد يكون هذا التحول وراء تعرضه لهجوم التيار الإسلامي وغيره على السواء، ولا سيما المتشدد منه... وهو الآخر لم يستطع الاقتراب من التيار القومي؛ على الرغم من المرونة التي أبداها هذا التيار، فالتوافق بينهما ما يزال بحاجة إلى تطوير ونقاش حر وبنَّاء...

أما التيار اليساري بكل أطيافه فلم يستطع أن يثبت رؤية مستقلة بذاته، فقد بقي معتمداً على الآخر؛ ثم أخذ يغيّر مواقعه وأفكاره بتغير المرحلة الزمانية أو البلد الذي يساعده بالبعثات وغيرها... ثم انتهى عدد من تياراته إلى حالة ضبابية على نحو ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي... وهناك من كسر مراكبه في هذا التيار وتخلى عنها، علماً أن المتنورين منه بدؤوا أيضاً بمراجعة ذاتية للالتقاء مع التيار القومي...

وأياً ما تكن النهاية التي آل إليها هذا التيار فأغلب اتجاهاته ما زال بعيداً عن التيارين السابقين، وكأنه وحده من يستطيع تخليص المجتمع من أزماته كلها. لذا كان أنصاره شديدي الاعتداد بتصوراتهم، محافظين عليها؛ يدافعون عنها أياً كانت النتيجة التي يصلون إليها لإثبات كينونة الذات الفردية الفئوية أو الحزبية... وهي كينونة أنانية مبتلاة بفتنة الوهم الفكري. إن المتفحص في هذه الأشكال الفكرية ومحتواها الدلالي هي وغيرها يتضح لديه بكل جلاء أن كل كتلة ثقافية أو سلطة ما، ومن ثم كل مثقف منخرط في واحدة منها... قد جعل نفسه كشجرة زيتون معمرة، أو شجرة سنديان قوية، لأنه ظن بنفسه القدرة على التصرف في كل شيء، مما جعله غير مبالٍ بالقيم والمبادئ والعادات...

فكل شكل منها ظن أنه وحده من ينتمي إلى الوطن والأمة، وهو وحده من يملك الحق والحقيقة، وله الحق دون غير بصنع الواقع والمستقبل... وإن لم يكن هذا فلا... ومن ثم على الآخر أن يؤمن بما يقول ويخضع لما يريد، ولا مجال للحوار، والمثاقفة. فالمثاقفة في مذهبه وعقيدته ما يراه وينجزه وليست بين فئتين سياسيتين؛ أو بين التيارات الوطنية في البلد الواحد، ثم بين أبناء الأمة كلها.

ولا مراء في أن التيار القومي، ومثله التيار اليساري قد فتح عينيه على ثقافة الآخر غرباً وشرقاً ونهل منها ما استطاع؛ بيد أنه عمد إلى إغلاق عينيه عن محاورة ابن وطنه خشية على السلطان؛ إلا إذا أراده أن يكون تابعاً له في اعتقاده وفكره، أو في ممارساته... وربما ألغى كثير من أنصاره فكرة الانفتاح على التراث، لأنه لا يتصف إلا بالتخلف... وبهذا ألغى من ذاكرته عملية الانفتاح على الذات والهوية ففصل واقعه وحاضره عن تاريخه وانتمائه... فأمثال هؤلاء لا يريدون للناس أن يكونوا مواطنين في أوطانهم؛ ولا شركاء في صنع مستقبله؛ بل يرغبون فيهم أجراء وعبيداً...!!.

ويبدو لي أن عدداً من مثقفي الوطن والأمة ارتكس إلى ذاته الفردية الذاتية حين احتلت نفسه أنانية عالية في تصوره الوحيد الاتجاه لحل مشكلات الواقع العربي؛ فهو لا يريد أن يشاركه الرأي الآخر في أي معضلة، لأنه ليس مخولاً لهذا...

إنها –حقاً- مشكلة نفسية داخلية مرضية تتركز حول قدرة الذات على صنع المستحيل، في إطار إلغاء الآخر؛ وهي المشكلة التي عانى منها العالم على الدوام مع الاستكبار الأمريكي فالرئيس الأمريكي الأسبق آيزنهاور يقول: "لقد اختارنا القدر بمهمة قيادة الآخرين بين الأمم المحبة للعدالة والحرية" (أمريكا المستبدة 119)، وكذلك قال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إبان حرب فيتنام: "إن الله مع أمريكا؛ إن الله يريد أن تقود أمريكا العالم"(أمريكا المستبدة 194) وها هو ذا الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن يسوّق المقولة نفسها باسم مكافحة الإرهاب ونشر العدالة والحرية "من كان مع أمريكا فهو مع الحرية والديمقراطية، ومن كان ضدها فهو مع الإرهاب".

أي تصور فكري مأزوم هذا؟! إنه تصور قائم على القوة والادعاء والغرور؛ إنه قتل لمفهوم الحرية والديمقراطية؛ في الوقت الذي يدل على جهل مطبق بحقيقة الوجود المستند إلى التنوع والتعدد كما أسسته الإرادة الإلهية والطبيعة البشرية: (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا((الحجرات 49/13).
خلقت البشرية للتعارف لا للاقتتال؛ لأنها متساوية في الخلق والوجود والحرية لقوله تعالى: (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر( (الإسراء 17/70). فالأنانية والاستكبار ليسا صبغة الإنسان وإنما هما صبغة إبليس لقولـه تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين( (الأعراف 7/11-12). وقد أوضح الشاعر العباسي أبو نواس حقيقة الإنسان الأناني وفرديته الاستعلائية في ادعاء المعرفة والقوة والتميز، وزعمه بأنه –كإبليس- فوق الآخرين فقال:(12)

	فقُلْ لمن يدعي في العلم فلسفةً

	
	حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء



ومن ثم فإن أحادية التصور عند هذا الرجل أو ذاك أو هذا التيار أو ذاك تؤدي إلى مفهوم الانفصام النفسي المرضي على الصعيدين النظري والتطبيقي... ويتعزّر لدى صاحبها الشعور بالعظمة والكِبْر...

ويبلغ به أو بالفئة التي ينتمي إليها أن الإخلاص لها صار يعني الإخلاص للوطن والأمة وهذا تزوير صارخ لثوابت الثقافة الممثلة بانتماء واع ومسؤول إلى الوطن والأمة واللغة والتراث وحرية العقيدة...

ولهذا فإننا نرى منذ مطلع الخمسينات وجود ثقافة سياسية واجتماعية ودينية فئوية تسعى إلى ربط المجتمع بها، لتكون صاحبة الكلمة المطلقة على غيرها... وقد ظهر هذا بكل وضوح في الأحزاب السياسية والدينية التي تشكلت في الوطن العربي؛ وفي السلطات الحاكمة المسيطرة على نظام الدولة القطرية وثرواتها...

ولعل كل كتلة ثقافية أو سياسية ثقافية امتلكت مقدرات الدولة سعت بكل قوة إلى تسخير قدرات الدولة لثقافتها دون أي ثقافة أخرى... وكأنها وحدها المالكة والمخولة بتصريف شؤون الدولة والوطن وأبنائه... ثم انقلبت ثقافتها إلى ثقافة الكلام تصول فيها وتجول مدعية لنفسها الشرعية في كل ما تفعله...

وفي صميم سيطرة هذا الطابع الثقافي انبثقت فكرة (الزعيم، أو القائد)؛ وفيه اخْتُزل الوطن؛ والفكر والثقافة، والحنكة... فهو الملهم الذي منَحه الله قدرة فوق قدرة البشر، وصفاتٍ لا يتمتعون بها... وهو من يسيطر على كل شيء؛ يوزع الخيرات والهبات كيفما شاء ورغب، وأنى قَدَّر ذلك... وحده صاحب القول وله الرأي دون منازع... وويل ثم الويل لمن خالفه أو تدخّل في صلاحيته أو أي شأن من شؤون السلطان؛ والموت لكل من خرج عليه... ومن ثم تقف الدولة بكل إمكانياتها وراءه؛ وتسوّغ عمله على أنه وحده من أوتي الحكمة والصدق والعدل... فأي حياة مأزومة يعيشها المجتمع العربي...؟! هل هي أزمة وجود أم أزمة ثقافة حرة ذات بعد حضاري؟!

فالسلطة الثقافية المطلقة لمثل هذا الوضع سلطة مشوهة، منعزلة، قاتلة للإبداع الفردي والجماعي الآخر... ومهما اتصفت بالبريق والسحر، ومهما قدمت هذه الفئة أو تلك من خير، وهذه السلطة أو تلك من دعم وتأييد للزعيم أو القائد الفردي... فثقافتها ثقافة القرار الفردي السلطوي؛ ومن ثم فهي ثقافة ميتة سرعان ما تزول بموته أو بالانقضاض عليه...

فالتصور الفردي الأناني لأي مثقف مهما امتلك من قوة الاختراق والتأثير النفسي، ومهما تسلح بأدوات التقنية وأفانين الكلام؛ ومهما منحه الله من موهبة الاهتداء الفكري والعقلي... إنما يكون وبالاً على المجتمع والأمة... لأنه يقتل مفهوم الإبداع الفردي عند من يملكون ذلك حتى عند أقرب المقربين إليه؛ ومن ثم يغتال حرية الفكر والديمقراطية في النفس الإنسانية... ويبيد مفهوم التنوع الثقافي... لأنه وحده الحاكم على الزمان والثقافة والتراث... والواقع والبشر...

ولعل هذا النموذج الثقافي الأناني المستبد والمسيطر لا يخلق إلا مثقفين عجزة مشوهين انتهازيين منتفعين لاهثين وراء المكاسب... فإذا ما انفرط عقده تحولوا إلى غيره... وإذا ما غدر الزمان بالمثقف السلطوي الفردي الأناني كانوا أول من ثاروا عليه وتبرؤوا منه. فأي أصباغ زائفة؛ بل أي أقنعة مضطربة مشوهة تدفعنا إلى أن نعيش حياة مأزومة؟ فالواقع الذي نعيشه على صعيد الذات والمجتمع لم يعد قادراً على خلق الوعي الفكري الإنساني والاجتماعي الحضاري؛ لأن الطبيعة الفردية المستبدة والمطلقة في ذات الحاكم إنما تتشكل وفق طبيعة القهر والظلم وتبتعد عن التسامح والعفو، وتتخيل بأن الآخر ليس إلا عدواً مفترضاً.

ثم يزرع ذلك كله في نفسه مفهوم الانعزال الذي يقوي مشاعر الخوف النفسي والريبة والقلق والحذر لديه ولدى بطانته فيزداد القهر قهراً... فالمثقف السلطوي الذي عزل نفسه بإرادته؛ بعد أخذ شرعيته من مجتمعه، تصور نفسه أنه أضحى فوقه في كل ما يملك من صفات وخصائص... وأوهم ذاته بأنه ينبوع الحكمة وعصارة الفكر وجوهر الكمال وروح الخبرة،... ومفتاح كل حل لما يعاني المجتمع منه... ثم إنه عمود النظام، وزواله يعني زوال نظام الكون...

فأمثال هذا المثقف السلطوي فَقَد مكونات النزوع الثقافي الحقيقي؛ فَصار شبه إنسان ولم يعد ممثلاً للإنسان الحق... لأنه انكفأ على تصوراته الظالمة المستبدة، ففقد شرط الحرية الثقافية المسؤولة؛ واستبد بعقول الآخرين وإبداعاتهم فقتلها... فإذا كان العقل أساس الحرية، وهو الذي ينشئ لها الضوابط التي تميز الإنسان من الحيوان... فإن الثقافة المستبدة جعلت الحرية سلوكاً غريزياً يقترب من البهيمية عند الحيوان، على حين أن الإنسان حر مسؤول لأنَّه مرتبط بالوعي والعلم والمعرفة. ويعد الاحتلال الأمريكي للعراق (في 9/4/2003) أكبر دليل على الثقافة المستبدة... 

هكذا يتضح لنا أن الحرية أو الديمقراطية التي تجسدها السلطة الثقافية السياسية المستبدة إنما هي حرية نابعة من موقع سلطوي يسعى إلى تحقيق أهدافها، وبقاء رموزها في مرافق الدولة والحياة... وهذا يعني أن الديمقراطية الموجهة، والمتمثلة في الواجهات المتعددة ليست ديمقراطية شعبية حرة ومسؤولة، لأن السلطة سلبت قدرة كل واجهة شعبية لهذه المؤسسة أو النقابة أو تلك، وجعلتها تابعة لقرارها... وبرزت سلطة الأزلام والأتباع، فازداد الحال سوءاً بالثقافة حين انزلقت السلطة بفكرها إلى إيهام نفسها بالحرية النابعة من المؤسسات وهي حرية لا تبتغي من ورائها إلا إشباع أفكارها المستبدة، وإرواء غرائزها الشهوية والإكثار من المستعبدين...

ولعل هذا كله يدفعنا إلى الإشارة السريعة إلى ما يعرف اليوم بالسلطة الرابعة (الصحافة) أو (الإعلام) بمعناه الأشمل، فالثقافة المتسلطة تجعل كل مؤسسة إعلامية منبراً لها، مما يكبل حرية الإعلام المستقل... وكلما خشيت افتضاح أمرها تدخلت في شؤونه تحت هدف التنظيم؛ والمسؤولية والنزاهة وصدق الانتماء، والابتعاد عن الفوضى...

فالسلطة الرابعة في أكثر البلاد العربية تقوم على نظام أحادي يتحول فيه المغمورون الجهلة إلى رجال ثقافة مشهورين؛ وإلى عباقرة أفذاذ... أو يتحول فيه المثقفون المبدعون إلى انتهازيين وصوليين؛ بعد أن تنازلوا عن حريتهم لهذا المسؤول وهادنوا ذلك النظام... أما من جعل قلمه كمبضع الجراح لاستئصال الأمراض الفكرية والاجتماعية والسياسية... فهو منبوذ، معزول... وإن كان من أفراد النظام عزل ونُفي؛ لأنه أصبح يغرّد خارج السرب... وإلا فمصيره القهر... فأي ثقافة عربية هذه؟ وكيف يمكننا مواجهة العولمة الثقافية الأمريكية بثقافة أحادية الاتجاه ومستبدة؟!

إن هذه الثقافة المتسلطة لفرد كانت أم لجماعة من الجماعات لا تنتج إلا إحباطاً على مختلف الصعد؛ ومن ثم قتلاً لروح الإبداع، وحركة الحياة... لأنها ليست إلا شكلاً معقداً مشوهاً مضطرباً سطحياً؛ يعجز عن حل مشكلات الواقع الحقيقية... لأن رؤيتها رؤية منحرفة انفصالية مأزومة للواقع والتراث.

ولعل ما أشرنا إليه من رصد لواقع التصور الفردي الأناني في الكتل الثقافية ولا سيما الكتلة التي حازت مقدرات السلطة السياسية كافٍ لإيضاح ما لقيه –ويلقاه- كل مثقف تابع لهذه السلطة أو بعيد عنها... فكلاهما فقد حرية الإبداع الفردي الخَلاَّق؛ لأنه أصبح تابعاً ومقنناً للسلطة إما بشكل إيجابي وإما بشكل سلبي... ومن ثم أصبح المجتمع بل نخبه الثقافية تعيش على سطح الثقافة، ولا يعنيها إلا قوت يومها... وغدت خانعة ذليلة لا تستطيع أن تثور على أي قرار مهما كان شأنه في حياة الناس... 

فالنخب الثقافية أكثر استلاباً لقدرتها؛ وأشد هلعاً من الجماهير الفقيرة؛ فهي مثلها تعاني وتئن من ظلم السلطة الفردية وجورها... ومن ثم فإن كل شكل من أشكال الثقافة المنتجة إنما هو شكل مشوه ضعيف غير قادر على المواجهة والحياة.

وهذا قمة التردي الفكري والثقافي؛ إذ أحدثت الأنانية الفردية شرخاً نفسياً واجتماعياً لدى المثقفين... ونشأت هوة ثقافية واسعة في التكوين الثقافي بين هذا القطر وذاك في ظل الدولة القطرية وسيطرة الثقافة الأحادية، فضلاً عن الهوة الثقافية الكائنة في نفوس مثقفي البلد الواحد...

بل إن الهدف الفكري في ذهن المثقف العربي المسحوق لم يعد التخلص من الجهل والتخلف والأمراض التي يعاني منها مجتمعه... وإنما أصبح هدفه السعي وراء المردود المادي لإقامة حياته وحياة من تكفَّل بهم... ومن هنا تكونت شريحة عريضة من المثقفين التابعين للسلطة السياسية والمتطفلين عليها... فضلاً عن تكوّن شريحة ثقافية واجتماعية فاسدة خمولة؛ إنها شريحة من أنصاف المثقفين وما دون؛ ولكنها تملك إصدار القرار الذي يفيدها وينفعها وتبرز للعيان ليغدو قانوناً عاماً متى شاءت؛ ولو أضرّت خَلْق الله جميعاً... ومثل هذه الأمة من أمة العبيد والانتهازيين وأنصاف المثقفين لن تصمد أمام أي غزو خارجي، والعراق اليوم أكبر شاهد على هذا. فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟!. وفي ضوء ذلك نشأت حالة من العداء والبغض والكراهية بين المثقف الحر الشريف المبدع... وبين أنصاف المثقفين والفئات الثقافية السياسية... وإن لم تكن بينهما حالة عداء فهي حالة من التوتر المشحون بالقلق والاضطراب تطفو كلما أُتيح لها الظهور على المنابر الثقافية والإعلامية... ولما تهيأ للمثقف منابر ثقافية وإعلامية أخرى غير ما تملكه الدولة سارع إلى إعلان نقمته عليها، وشرع يتقصَّى معايبها وكل ما تفعله... وما نشهده في بعض الفضائيات العربية أصدق مثال على ذلك كله...

هكذا يصبح التصور الفردي الأناني مقبرة للفكر الحر والنظيف؛ ويخلق حالة تناقض دائمة بين السلطة الثقافية الممثلة بالدولة، وبين المجتمع ومثقفيه... مما يؤدي إلى مزيد من التخلف والتراجع... فالثقافة المأزومة بالتصور الفردي لا تصنع نهضة حرة قوية... وإنما تزرع تشوهات بشرية في كل مكان... ومن ثم يصبح الوطن عاجزاً ضعيفاً أمام مجابهة الأخطار الخارجية الآخذة بالتغلغل في جنباته كلها...

وبناء على ذلك كله لا بد للمثقف وللكتل الثقافية أياً كان موقعها من أن تقدِّم نفسها بالشكل الحر النزيه العاقل المؤمن بأن جميع من في هذا الوطن يملكون فيه بنسب متساوية؛ والفرق بينهم يكمن في مستويات إبداعاتهم، لا في انتمائهم لهذه الفئة أو تلك... لأنهم جميعاً شركاء فيه؛ إليه ينتمون وعنه يدافعون.

ومن ثم لا بد أن يتبدل الخطاب الثقافي مادة وطريقة... ولا بد للمثقف الواعي الحر الذي يتصف بالبداهة والذكاء والحيوية والقدرة والجاذبية والثقافة ألا يكون مجرد آلة نسخ يطبع عليها المثقف الفردي الأناني ما يشاء عليها... ولا مكان في هذه الأمة للخونة والجهلة والانتهازيين ومروجي القهر والتبعية وثقافة الخوف...

فالمثقف المبدع الحر لا يمكن أن يظل مجرد أداة استنساخ وتلفيق وتسويغ بيد أي سلطة ثقافية... لأن وحده من يصنع الأفكار المبدعة؛ والمكتشفات المفيدة، والآراء التي تنقذ مجتمعه من براثن الظلم والتسلط والتخلف... فما خُلق المثقف الحر ليبكي أو يتباكى على ما يراه... وما خلق ليحمل في داخله ضميراً جباناً يراقب تصرفاته، ويوسوس له مخوفاً إياه من العقاب والردع كلما نقد خطأ هنا، وأشار إلى فساد هناك... فالمثقف الحر النزيه الواعي هو الذي يرتقي بقوله وفعله باعتبارهما أسلوب حياة متكامل لبعث روح النهوض في الأمة، والحفاظ على قيمها وعاداتها وتقاليدها...

إن أي نسق فكري حر ونظيف، وخالٍ من العقد والتشوهات لا ينسف فكر الآخر أياً كانت معارضته الفكرية والثقافية... ومن ثم فعلى الثقافة المعارضة أن تصبح مادة استشرافية تفيد الثقافة المقابلة لها وتتفاعل معها، لا أن تسعى إلى السيادة والغلبة على غيرها... أما إذا أبت إلا أن تلغي الآخر فإن النسق الفكري لها يصبح نسقاً فئوياً فردياً متسلطاً ظالماً للآخر ومستلباً لحريته... وتكون هي الأخرى ثقافة كلام للكلام وللتخويف والظلم... 

وبهذا كله يبتعد أي مثقف عن مفهوم الثوابت الثقافية والفكرية الشريفة والأصيلة... ومن ثم يصبح على عداء مع الموضوعية والعلمية والمنهجية. إنه يبتعد عن الثوابت الوطنية والقومية؛ والإنسانية مهما ادعى إخلاصه لهذا كله وتلون تحت أقنعة شتى... فحين يتحكم أي نسق ثقافي بالآخر؛ وحين يتحكم أي عقل بعقول الآخرين ويلغي ثقافتها وكل إبداعاتها... فإنما يعني ذلك أنه اختلال طبيعي وأكيد للشرط الثقافي الحر والفاعل؛ قبل أن يلغي الشرط الموضوعي لوجود الآخر... وفق مقولة: (أنا أفكر إذن أنا موجود)... فالفكر أداة لاكتساب المعارف والخبرات لجلب النفع للذات وللمجتمع وللأمة... ولا سيما أن الفكر غدا من المسلمات اليقينية على أنه مفتاح الرؤية الشمولية لمواجهة الواقع باقتدار.

وفي ضوء ذلك كله علينا أن نشير إلى مكانة التراث في التصور الفردي الأناني وكيفية التفاعل معه لدى أصحاب هذا التفكير... فالتراث عندهم أصبح مطية لآرائهم ومصالحهم ومنافعهم الخاصة... وهم لا يتورعون لحظة واحدة عن التجرؤ عليه وتفسيره وفق رغباتهم ولو اختل الشرط التاريخي الموضوعي للحادثة التاريخية التراثية... أو لكل ما يمت للتراث بصلة... فمن لديه القدرة على ظلم الأحياء، واستمراء التحكم بمقدرات الوطن والأمة هو أكثر قدرة على تزوير التراث وتشويه حقائقه... مما يجعل الحرية والاحترام شرطين أساسيين لا للانتماء فقط بل لممارسة الثقافة، فالحرية من مقوماتها وضوابطها... والعقل أساس منشئها؛... أما المتسلط فيظن نفسه أنه يعيش في هذا الكون وحده، وكأنه قادر دون غيره على توزيع الثروات في إطار ميزان مختل... والاعتداء على الأموات في ظل عجز فكر الآخر للاستبداد به، ونسي أنه سيأتي يوم آخر يكون لغيره... هذه هي دورة الحضارة؛ ومآل الدول كما قال فَرْوَة بن مُسَيك المرادي:(13)

	وما إن طِبُّنا جُبْن ولكن

	
	منايانا ودُوْلة آخرينَا


	كذا الدهرُ دولتُه سِجالٌ

	
	تكُرُّ صروفُه حيناً فحينا



 فمن كان اليوم له فلا يبطر ولينصف الناس من نفسه وثقافته، والشهم الذي يملك المروءة والعدل في نفسه يعطيهما الآخرين... وعلى كل حُرّ ألا يقبل الظلم؛ وأن ينصف نفسه من الناس قبل أن ينصفوه(14) كما قال زهير:(15)

	ومن لا يزل يستحمل الناسَ نفسَه

	
	ولم يُغْنِها يوماً من الناس يُسْأَم



وإذا كانت أي سلطة ثقافية قادرة على التشظي بتصوراتها الفردية الأنانية فليكن المثقف الحر قادراً على التجميع والتوفيق والتوحيد وحلّ مشكلات الأمة بشكل جذري وحاسم.

وذلك كله يعني أن التصور الفردي الأناني صنو للحفاظ على التشتت والتجزئة ولو ادعى أصحابه المفاهيم التجميعية والتضامنية والوحدوية... بينما يغدو الانتماء الحر للوطن على أساس العدل والمساواة والحرية بين أبنائه رأس الثوابت الكبرى لقبول الآخر واحترامه أياً كانت عقيدته أو مذهبه أو ثقافته... ومن هنا نستطيع أن ننطلق إلى تحقيق وحدة الأمة؛ باعتبار ما تشترك فيه من تراث ولغة وآمال وآلام، بالرغم من أن وحدة الأمة ما زالت بعيدة المنال –حتى الآن-. فنحن نرى أن وحدة الثقافة غائبة، بفعل التجزئة، وغلبة الاتجاه السياسي الأحادي الأناني على المصلحة القومية العليا... وهذا ما سنتحدث عنه في الشكل الآتي: (غياب وحدة الثقافة).

2-الشكل الثاني: غياب وحدة الثقافة

اتضح لنا بما لا يقبل الشك أن التصور الفردي الأناني ارتبط بتضخم ذات صاحبه، ثم عدم توازنه النفسي والفكري فانغلق عليها، وانحرف ليعزز ثقافته ويلغي ثقافة الآخر؛ من دون أن يكلف نفسه عناء الحوار معه؛ وقد تمركز حول دعوات سياسية مثيرة.

ومن ثم فإنه نظر إلى أبناء جلدته الذين يعيش معهم ويتسيد عليهم في ظل الدولة القطرية على اعتبار انتسابهم إلى الوطن وليسوا شركاء في صنع القرار... وهذا يعني أنهم أصبحوا عبيداً لجبار مستكبر لا يرى إلا ذاته في المرآة التي ينظر إليها... إنه رئيس قبيلة من نمط جديد أكثر تقدّماً في أساليب القمع والقهر والإفقار... ولعلنا نظلم رئيس القبيلة بالقياس إليه...

وإني لأرى أن مثل هذا المثقف ومثل تلك السلطة لم تعد تملك حريتها الشخصية؛ بل أصبحت مستعبدة هي الأخرى للفكرة التي آمنت بها؛ وكذلك تنازل كل مثقف فيها عن حريته وعقله الإبداعي الخاص به، مذكراً إيانا بالعصبية القبلية الجاهلية الشوهاء؛ لذلك فهو يروج لأفكار السلطة وفق منافع خاصة وضيّقة... وأَي إضرار بهذه المنافع يجعله يثور، ويغضب... وربما أودى بمن أضَرَّ به في غيابة الظلمات؛ لمجرد أنه خالفه؛ أو نقد سلبياته، أو أصرَّ على كشف سياسته القطرية الانعزالية المريضة...

هكذا يغدو التصور السياسي الأناني ذو الطابع النفعي أساساً للتمركز حول الذات؛ وكأنه مركز الجميع في هذا الوطن وما عداه غير قابل للحياة... وإذا تعززت الثقافة على هذا الوجه وتأصلت فيه فإنما يعني أنها تؤسس لمفهوم التجزئة الثقافية للأمة ومن ثم التجزئة الجغرافية والسياسية... ويظل كل مثقف من هذا النمط أشد إخلاصاً لمعاهدة (سايكس- بيكو) وأعظم عداءً لوحدة الأمة... إذا لم نقل إنه سيكون أداة لتجزئة جديدة. ومن يتأمل الأوساط الثقافية في الوطن العربي يدرك أن كل كتلة أو تيار ثقافي سياسي في هذا القطر أو ذاك إنما يحاور الآخر من موقع الدولة القطرية، ومن صميم ما يدعو إليه، ويؤمن به سواء ارتد في هذا الإيمان إلى حزب أيديولوجي أم إلى آراء شخصية؛ أم أسرة حاكمة، أو نظام ليبرالي... فهو غير مستعد للتنازل عن أيِّ من آرائه التي يزعم أنها تشكل الثوابت المبدئية للتضامن العربي، أو للوحدة العربية.

ولهذا أخفقت آراء المثقفين المخلصين في تحقيق أدنى حَدّ من حدود الثقافة الواحدة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً... بله ثقافياً... فالثقافة التي تتكون يوماً بعد يوم في ظل التصور الفردي الأناني... والتي فتحت أبوابها على مصراعيها للآراء الثقافية الغربية الوافدة هي أكثر إخلاصاً لمفهوم التجزئة ولا يمكنها أن تحقق وحدة ثقافية في حدودها الدنيا بين أبناء الأمة.

فالتمزق –في ضوء ذلك- لم يعد حكراً على الحدود المصطنعة الزائفة بين الدول العربية، فضلاً عن الدول الإسلامية... وإنما تمثَّل في الواقع الثقافي، إنه تغلغل في نفوس المثقفين وسكن في أجسادهم يجرى منها مجرى الدم... وكل منهم يعلن استكباره على كل أشكال التوحيد الثقافي كاللغة والتراث...

وقد أمعن بعض التيارات الثقافية والسياسية في تمزيق النسيج الثقافي الذي يذكّر بالانتماء إلى العروبة والإسلام، وتوحيد الأمة عليه فارتد إلى طفولية ساذجة وباهتة في الثقافة والحياة... بعد أن انحنى أمام الدولة القطرية، وعادى المشروع النهضوي القومي حين عزز التصور الفردي الأناني... ولم يستوعب مفهوم هوية الأمة الواحدة في عالم الأمم السياسية والفكرية والتاريخية...

ومن هنا نجد أن كثيراً من المثقفين ارتكسوا إلى داخل دولتهم القطرية وآمنوا بها، ومنهم من دعا إلى منظومة ثقافية قديمة جداً ظهرت قبل الإسلام بزمان، ووسمت أصحابها باسم السوريين أو الفينيقيين أو الفراعنة... ومنهم من ارتكس ارتكاساً مخيفاً باتجاه المذهبية الدينية والطائفية، والعشائرية والفئوية؛ فتخلفوا عما حققه لنا عصر النهضة من إدراك واعٍ بحقيقة الإنسان والحياة والحضارة...

فهذا الشكل الثقافي يدل على فجوة ثقافية مخيفة، لا نقول: إنها مأزومة فحسب؛ بل هي مبتلاة بكل أنواع الانحراف والتشوهات والتبعية.... والمرض... وازداد مرضها حينما انشغلت التيارات الفكرية والدينية والسياسية التي أشرنا إليها في بناء الدولة القطرية وأعباء التنمية... ثم احتلت فكرة المؤامرة من عقول أصحابها منزلة كبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي... لهذا عاشت بحرب مستمرة داخلية فيما بينها؛ في الوقت الذي سعت السلطة السياسية إلى حرب مبرمجة وهادفة تتخيل فيها عدواً متوهماً أو استعماراً من نمط جديد... وكان مثقفو كل تيار أو سلطة يرتدون أقنعة براقة من الرسالات الثقافية السامية التي تبشر بالوحدة العربية، والتقريب بين أبنائها... فإذا ما فتشنا عن حقيقة الأمر على صعيد التطبيق الفعلي لم نجد له أثراً...

وعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات المتعددة في الواقع الثقافي لهذه التيارات فإن أغلب أعضائها تلقوا أي تصور لا يتفق مع تصوراتهم بالاستخفاف، تم النقد التشريحي اللاذع؛ والسعي إلى تحطيمه... ففكرة المؤامرة والعداء للآخر ظلت الأصل الذي انْشدَّ إليه العديد من المثقفين لمواجهة الواقع والسعي إلى بناء الأمة؛ ولكنه بناء من موقع التيار الثقافي أو السياسي... أو الطائفة والفئة؛ أو البلد أو الدولة القطرية... ولو رَجَّع المرء بَصَره إلى ما جرى في مطلع الخمسينات في سورية –مثلاً- إبان حكم حسني الزعيم والحناوي والشيشكلي... وما جرى في بقية أرجاء الوطن العربي بعد ذلك لأيقن أننا أمام أشكال قبلية ثقافية من نوع جديد؛ ولكنها أشكال عصبية عصابية مأزومة، وأسوأ بكثير مما تحدث فيه دريد بن الصمة عن مفهوم عصبية الجاهليين قبل الإسلام لقبائلهم؛ حيث يقول: (16)

	وما أنا إلا من غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ

	
	غَوَيْتُ؛ وإن تَرْشُدْ غزية أَرشُدِ



بل إن عصبية الجاهليين كانت فعَّالة وإيجابية في زمانها لأنها ذات سندٍ واقعي بعكس ما نحن فيه. وحين نتحدث عن غياب وحدة الثقافة في الواقع العربي لا يمكننا أن نتجاهل الحديث عن المذاهب الدينية والفكرية الطائفية التي زادته سوءاً وإشكالاً فوق إشكال...

فأثر المذاهب الدينية وتصارعها فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين التيارات الثقافية السياسية العلمانية من جهة ثانية قد أدَّى إلى تمزق شديد في النسيج الفكري والاجتماعي بين الناس في داخل الدولة القطرية؛ ومن ثم بين الدول العربية؛ وكأننا لم نتغير عن العصر الذي عاش فيه أبو العلاء المعري (ت449هـ/1057م)؛ ولا عن عصر الملوك والطوائف في الأندلس، فالتاريخ يعيد نفسه، لذلك يقول المعري:(17)

	اختلافٌ قد عَمَّنا في اعتقاد

	
	وصلاةٍ لربنا، وطُهور



فأبو العلاء يركز على الاختلاف في مظاهر العقيدة، ويؤكد هذا في قوله الآتي:(18)

	وجدْتُ الناس في هَرْجٍ ومَرْجٍ

	
	غُواةً بين مُعْتزلٍ ومُرْجي



ولكنه لو عاش حتى عصرنا فما الذي سيقوله والاختلاف والتفرق يسودان كل جوانب حياة الأمة؟!

وليس هناك من يشك في أن التباين في الوحدة الفكرية بين التيارات الثقافية للواقع الراهن أشد خطورة وتغايراً مما كان عليه في القديم... على حين كان ينبغي أن يحدث عكس ذلك، لأن التقدم العقلي والفكري قد ارتقى بوعي المثقف؛ ورفع درجة حساسيته وقدرته على المعالجة؛ وهيأه لفهم تجارب تراثه التي أشرنا إليها لكي لا يقع فيها؛ ومن ثم ليستشعر روح الانتماء الجامع لأبناء الأمة لاستئناف مسيرة النهوض التي بدأها الأجداد الأوائل منذ القرن الأول الهجري وما يليه...

فالمثقفون لم يجعلوا التراث الإسلامي –على الأقل- درساً لهم؛ فما خبا نور هذا التراث إلا حينما تغيَّرت قلوبهم، وصارت نفوسهم شتى وتحسبهم في الظاهر أنهم موحَّدون مجتمعون... فقد تلونت العقول وانصدعت بالنفاق والخداع؛ فتمزقت حضارة الأمة، وانتهت إلى غيرها، فما أشبه اليوم بما حدث للملوك والأمراء في الأندلس!!

ويبدو أن مثقفي الأمة اليوم في مواقعهم من التيارات الثقافية والسياسية وفي انتمائهم إلى الدولة القطرية إنما يجسدون شكلاً ثقافياً مَرضيّاً وارتكاسياً يذكرنا بالنموذج الذي مرت به الأمة العربية الإسلامية في دور التقهقر... على الرغم من الفارق الشديد بينهما... فمرحلتنا مشبَّعة بعوامل النهوض وهي تدفعنا إلى تسخير ما يملكه العصر الحديث من تقدم معرفي ومنهجي وتقني للخلاص من التشتت والضياع... والتخلف والجهل... 

وقد يتساءل المرء: كيف يمكن لأمثال هؤلاء المثقفين بكل تباينهم الثقافي؛ ثم لتلك الكتل الثقافية المريضة بالأنانية وعقد النقص والقهر أن يحققوا فعْل التكامل أو التوحد بين الدول العربية وهم عاجزون عن تحقيق التجانس في أنفسهم؟!!

ولو نظرنا إلى صورة المثقف العربي، والكتل، أو التيارات الثقافية والسياسية التي ينتمي إليها؛ وهو يتشدق بملء فمه عن التطور الحضاري وتعميق التعزيز بالتراث الثقافي الذي يلبي طموحات بناء الأمة؛ وعن الانفتاح على كل جديد في عالم اليوم دون أن يكون تابعاً أو مقلداً... لتبيّن لدينا بأننا نقف أمام عبقرية عظيمة إصلاحية ستنقذ واقعنا مما هو فيه... ولا سيما حين اتخذت أشكال التحديث لديه صورة الآليات المعرفية القائمة على العلم والمنهجية دون أن ينفصل عن تراثه. ولكننا حين نتأمل الواقع التطبيقي لكل نظرياته ندرك أيضاً كم هو كذاب أَشِر!!!

إنه شكل آخر من أشكال التمزق وغياب الوحدة الثقافية في نفوس المثقفين ثم في الكتل الثقافية؛ شكل من المرض العصابي الانفصامي. فهناك مثقفون يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر وكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا: لِمَ تقولون ما لا تفعلون؟! كبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون( (الصف 61/2-3).

ثم إن هذا الانحراف الخداعي في الموقف الثقافي الفكري السياسي أوصل الأمة العربية إلى مأساة حقيقية ومُرَّة في عدم الاتفاق على مشروع ثقافي موحد، على وجود الجامعة العربية والمنظمة التي أوجدتها لهذا الغرض (منظمة التربية والثقافة والعلوم) وعلى الرغم من وجود الاتحادات الثقافية والعلمية بين أقطار الأمة العربية...

إننا نؤمن بالتمايز الفعّال الذي يؤدي إلى التنافس الحر الشريف لتقدم الأمة، ولا نؤمن بمفهوم التشتت في الفكر والثقافة والصراع الخفي أو الظاهر حول إثبات صحة هذا الرأي أو ذاك... ومن هنا لا بد من الحوار الإيجابي بين الكتل الثقافية المؤسسة في منظمات عربية منظمة في إطار جامعة عربية حقيقية وفاعلة. فلعلها تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه بشرط أن يوفد إليها المثقفون المبدعون وأن يكون قرارهم ملزماً لأقطارهم.

ومن هنا لا بد من مراجعة ذاتية موضوعية تجريها التيارات الثقافية والكتل السياسية... وأن يتصف عملها بالصدق والجد والنشاط والرغبة الحقيقية في الاتفاق على الحوار الثقافي البناء الذي ينتهي بها إلى التكامل ومن ثم التوحد، لا التفرق والتقاتل.

فمن منا لا يذكر ما قدمته الجامعة العربية منذ تأسيسها من طموحات لتحقيق العديد من مشاريع التوحد العربي ثقافياً واقتصادياً وعسكرياً... ثم سياسياً -إذا تركنا طموحات الجماهير العربية في الوحدة الاندماجية أياً كان شكلها-... فالأمة العربية قدمت في وقت مبكر المشروع القومي الوحدوي؛ لكن الوحدة أخذت تتحقق في أوربا... فقد سقط المشروع القومي تحت ضغوط التيارات السياسية الفردية التابعة للدولة القطرية التي عطلت إرادة التوحد... فإذا أحسنا الظن بنزاهة هذه الكتل الثقافية السياسية لقلنا: إننا أخفقنا في الموضع الذي نجحت فيه أوربا على الرغم من أننا نزعم وجود عناصر جامعة لنا كاللغة والعقيدة والتاريخ والجنس والآمال المشتركة... على حين كان بين دول أوربا ما صنع الحداد كما يقول المثل.

وهنا يتساءل أحدنا: هل التنوع ثراء، وهل اختلاف الأئمة رحمة بين الكتل الثقافية والسياسية؟

والجواب على مثل هذا الافتراض يكمن في واقع الكتل الثقافية نفسها؛... وفي المشهد الثقافي في السنوات الخمسين الماضية... فالكتل السياسية ازدادت تشظياً؛ ولو ارتقت بوعي الوجود. ولهذا تقتضي الأمانة من أي باحث متابع يتّصف بالدقة في الوصف والموضوعية في القول ألا يقف عند سطح الأمور... فالاختلاف شرعة الله لخلقه من أجل التنافس لخير البشر؛ والمثقفون على درجات بما عملوا مصداقاً لقوله تعالى: (وهو الذي جعلكم خلائفَ الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم( (الأنعام 6/165). ولهذا وجدنا أن العديد من الكتل الثقافية امتلكت طموحات قد تكون مشروعة إذ تباينت في الرؤية والكيفية لمجابهة مشكلات الواقع والتفاعل مع العناصر التراثية لتوظيفها بشكل مثمر ومفيد... ولكن هذا التباين –وللأسف- وقع في الثوابت الكبرى للأمة وفي كل ما يعزز وجودها ونمّوها. فالطبقة الفكرية أو السياسية أو الأدبية أو الاجتماعية... تسعى إلى التميز، ولكنه التميز الذي يجعلها تصوغ حياة الأمة وحضارتها بشكل أفضل لتحقيق سعادة أفرادها...

إن التجربة في السنوات الماضية قد أكدت تداخل المقاييس والتباسها، إن لم نقل: إنها اختلفت اختلافاً عدائياً... فالتيار القومي قبل عقد السبعينات كان على عداء مع التيار الإسلامي والعكس صحيح؛ وهكذا كان مع التيار الماركسي... وامتد ذلك كله إلى الإنتاج الإبداعي لدى المثقفين العرب؛ ثم طفق يفعل فعله في المتلقين والناس جميعاً... مما أفقدهم حالة التوازن، وعدم الوصول إلى الاتفاق، فتعمق الانفصال... 

ولا يمكن لأحد أن ينكر ما شهدته الأمة من تغيرات جوهرية ولا سيما على صعيد الفكر السياسي؛ حين أخذت الأفكار تنهض في البحث عن كل ما هو متطور للحاق بركب الحضارة... ولكنها في الوقت نفسه عمقت التمركز حول الذات القطرية، ولم تستطع أن ترتقي الدول العربية التي بلغت اثنتين وعشرين دولة عن مفهوم الجامعة العربية الذي ظهر إلى النور في منتصف الأربعينيات، وكأننا في عهد قبلي جديد... كما نسجل عليها طعناً آخر... حين أخذت السلطة السياسية القطرية؛ تلقي بظلها على الإنتاج الفكري؛ وتنيخ بكلكلها على أصوات المثقفين الأحرار، لأنها غدت الحُلُم المرغوب فيه...

لهذا جهدت منابر إعلامها في منافسة غير شريفة في كثير من اتجاهاتها وملامحها؛ فأجازت لبعض الأسماء احتلال صفحاتها الأولى؛ وأصبحت الشخصية البهلوانية المتحذلقة، والمتسلقة تحتل المساحة الأكبر في حياة الناس... فهي أشبه بشخصية (دونكيشوت) 

وبهذا أسهمت السلطات السياسية في تخريب الذوق العام وتشويهه، ومن ثم أدَّت إلى الانحراف الثقافي... وتأجيج الاختلاف الكبير بين المثقفين... والضغط على كل من يناوئها منهم... والرموز الأدبية والفكرية كثيرة على هذا الصعيد كما رأينا في الشاعر بدر شاكر السياب والبياتي، ومحمد مهدي الجواهري... وغيرهم أكثر عدداً ممن فرَّ بحياته عن بلد المولد والمنشأ، ولا يزال... فانحدرت الحرية الثقافية إلى نوع من النمطية الغريزية التي أدت إلى اختراق ثقافي للأمة دخل كل بيت وأسرة، وفتحت كل النوافذ له. ومما يحزننا في هذا المقام أن النُّخب الثقافية هي التي تزعمت الكتل السياسية والحزبية؛ ومن ثم أباحت لنفسها جملة من التصرفات فطبقت القاعدة المعروفة في الشعر (يحق للشاعر ما لا يحق لغيره) على حين أن الشرعة المنطقية تقضي لهذه الشرائح المثقفة أن تكون المسؤولية محاولةً جادة وصادقة في معرفة الثوابت الكبرى للسعي نحو الأفضل في بناء الوطن الحر والقوي وتحقيق وحدة الثقافة القومية.

ومن هنا ندرك أن الكتل الثقافية في الوطن العربي ما اتفقت على أيٍّ من الثوابت التي تهم الأمة العربية، بدليل عدم تحقيق الوحدة، وفقدان الديمقراطية الحقيقية؛ لأن كلاًّ منها كان ينطلق من موقعه السياسي الخاص ويتمسك به... وقد ألغى الحوار مع الآخر... فصار كل نقاش يرمي إلى الاختلاف لا إلى الاتفاق... وكأن مصالح الأفراد الآنية قد غلبت مصالح الأمة ومبادئها الجوهرية. وكلما تأكد للعديد منهم دعوة طرفٍ ما للحوار الفَعَّال ارتدوا على أعقابهم، فانطبق عليهم قوله تعالى: (وإذا قيل  لهم: تعالَوا إلى ما أنزلَ اللهُ وإلى الرسولِ رأيتَ المنافقين يصدون عنك صدوداً((النساء 4/61) وقوله:(وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسْبُنا ما وَجدْنا عليه آباءَنا( (المائدة 5/104).

وبهذا كله ما زال الباطن لدى كل كتلة ثقافية مناقضاً للظاهر؛ وما زالت مبادئ السياسة هي هي لديها، أساسها الكذب والخداع والنفاق –على الأرجح- ولم تؤمن يوماً بأن السياسة فن حكم المجتمع، وبناء علاقات متطورة بينه وبين مجتمع آخر على ثوابت المساواة والعدل في كل شأن من شؤونها...

فالكتل الثقافية أياً كانت أنواعها وأشكالها ما تني تعتمد ثقافة الكلام، والمداهنة والحذلقة... وإن استمرت بما هي عليه فلن تزيد واقعنا إلا فوضى وتخلفاً وضياعاً على الصعد كلها ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً... وطنياً وقومياً.

وعلى الرغم من ذلك فما زال الأمل يحدونا لكي تغير هذه الكتل مفاهيم الاختلاف وتغلِّب إرادة الاتفاق، والرغبة الصادقة في عدم تجاوز الثوابت الكبرى للأمة وإقامة علاقة أوثق فيما بينها. ومن ثم فهم تراثها واستيعابه وتحليله بشكل علمي ومنطقي لمواجهة أفضل في حلّ مشكلات الواقع الراهن، وبناء حضارة المستقبل، ولا سيما أن هناك كتلاً استطاعت حتى الآن أن تتمسك بعروبتها ولغتها وتراثها، وحاولت أن تنسجم مع المتغيرات العالمية الجديدة دون أن تتخلى عن أصالتها. فكل منها إذا رغب صادقاً في حل المشكلات القديمة أو الجديدة الناشئة عن التحولات الكبرى العالمية أقام حضارة سليمة من كل مرض... وإن وقع بعض المفكرين العرب في وَهْدة الانحراف التصوري.

ومن هنا يصبحُ أي تنوع أو تعدد بين الكتل الثقافية تنوعاً وثراء، وكذلك هو بين الأفراد والحركات السياسية... و... ولولا ظاهرة التباين في الأفكار لما تطورت الحياة؛ وقد سبق أن قيل: اختلاف الأئمة رحمة، لا نقمة... والدليل على هذا أن أمريكا قد نجحت في مجالات العلم والمعرفة والتقنية والاقتصاد... حتى غدت سيدة العصر الحديث في ميادين شتى، في إطار ظاهرة التنوع... على الرغم من أن أبناءها ينتمون إلى أعراق متباعدة، وثقافات متنوعة، وعقائد شتى؛ وولايات تبلغ (52) ولاية.

ولعل المتمعن العاقل في سنن الحياة الكبرى لا ينكر ذلك، لأن التنوع أو التفرد لا ينتهي إلى التشتت والخلاف والاصطراع؛ بل إلى التعاون... وهذا ما أدركته أوربا وأمريكا... فأسرع كل منها الخطا نحو التكامل الحر الفعّال في مشاريعها، وفي صميم التنوع الثقافي، وكأنها أكثر إدراكاً لقوله تعالى: (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا( (الحجرات 49/13) من الأمة التي نزلت فيها هذه الآية...

أما نحن العرب والمسلمين فعلى الرغم من وجود العناصر المشتركة بيننا في التكامل كاللغة والتاريخ والعقيدة –غالباً- والآمال والآلام... بل التراث كله مشترك... ما برحنا نزداد تشتتاً وتفرقاً، بفعل انحراف مقاصد الكتل الثقافية، والسياسية... التي عطلت إرادة التوحد... وكان شرفها قد هُتك مرتين في بداية القرن العشرين أولاهما معاهدة (سايكس بيكو 9/5/1916م) وثانيتهما وعد آرثر بلفور (2/11/1917م)؛ فتناثرت الأمة الواحدة إلى أشلاء متغايرة... وقد سبق ذلك حملة التتريك الظالمة بدءاً من (1908م) التي فصمت عُرى الوحدة الإسلامية...

وربما يدور في خلد كثير من مثقفي العرب اليوم فكرة أخرى؛ ملخصها: إذا كان الغرب في مطلع القرن العشرين قد مزق أوصال الأُمَّة، لاعتبارات تاريخية كثيرة تصب في مصلحته... فهو في أواخره يسعى إلى عملية تجميع العالم تحت مفهوم العولمة... فالعالم أصبح قرية كونية صغيرة، وقد تحول بفضل التقانات الحديثة إلى مخبر تتمازج فيه الثقافات... وهذا كله يساعدنا –نحن العرب- على إعادة توحيد أمتنا، لأن ثقافة العولمة الغربية ولا سيما الأمريكية المهيمنة لن تترك لنا فرصة للتفكير والبقاء كأمة متميزة. فعصر التفجر المعرفي في ظل ثورة التقنيات المتطورة قد فتح الأسواق للثقافة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والنقدية على مصراعيها؛ وطفق يجسد طبيعة تصارع الثقافات بقوة لإثبات الشخصية الذاتية دون أن تذوب في شخصية الآخر، وهذا ما يوحي به النظام العالمي الجديد بكل تجلياته.

ومن هنا فنحن نتعرض لغزو ثقافي واستعماري من نوع أكثر تطوراً يحمل كل ملامح الشخصية المعرفية، ولكنه في نهاية المطاف يجعل هيمنة القوة الواحدة صاحبة السيادة المطلقة في نظام العولمة الجديد بقيادة أمريكا وتسخير الأمم لخدمتها.

ولا شك في أن ظاهرة العولمة الثقافية لا تتوقف عند حدود معينة؛ ولهذا لا بد من الحركة النشطة والسريعة لاستيعابها، والتخلي عما نحن فيه من سلبية؛ وتخلف.

ولقد أدركت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ذلك مبكراً، ودعت إلى مؤتمر عربي لمعالجة الوضع الطارئ، فاجتمع الخبراء الحكوميون في تونس (23-27/ نوفمبر/ تشرين الثاني 1981م) وانتهوا إلى توصيات جديرة بالعناية؛ لئلا تقع الأمة تحت سيطرة الثقافة الغالبة؛ ومنها: "يوصي المؤتمر منظمة اليونسكو بالعمل على إيجاد نظام ثقافي عالمي جديد يقوم على أساس من الحوار المتكافئ بين الثقافات، والاحترام لكل ثقافة، ويهدف إلى تقديم صورٍ أمينة عن الثقافات المختلفة بما يكفل تحقيق تفاهم أفضل بين الشعوب"؛ نظام يقوم على التفاعل مع الحضارات لا الاقتباس الأعمى، لأن الاقتباس يؤدي إلى زيادة الفرقة بين الأمة.

ومن هنا فقد أكد الخبراء عملية تعلُّم المعرفة لنموّ الشخصية القومية العربية الثقافية شريطة أن تظل محتفظة بسماتها بدرجة لا تنصهر في الثقافة الأخرى؛ ومن ثم تذوب فيها... ولكي يكتسب المثقف العربي الكفاءة المؤهلة لذلك كله عليه أن ينزع أنانيته الكامنة في ذاته القطرية؛ وألا يكون مقلّداً للآخر الغالب؛ ليستطيع مواجهة العولمة الثقافية... فاقتباس النظريات الغربية كما هي أفقدنا خصوصيتنا، ومن ثم ازداد تناحر أبناء الأمة... وبمعنى آخر لعل تعرف ماهية العولمة يبعد المثقف العربي عن الانغلاق؛ حين يحتك بالثقافات الأخرى، ويجعله لا يستطيع تحقيق تميزه والمحافظة على هوية ثقافته من دون الاندماج مع الكتل الثقافيّة العربية المنتمية إلى جذور واحدة وعناصر مشتركة.

ولعل في تجربة الاتحاد السوفييتي ما يؤكد رؤيتنا؛ فقد أدركت أمريكا والغرب كله شدة التمايز بين شعوبه، وغذَّت عوامل الفرقة بينها حتى فصمت عراه مستترة تحت مفهوم التحرر والعولمة....

ولعل هذا كله يجعلنا نقف عند شكل آخر من أشكال الثقافة العربية يتمثَّل في الاغتراب الثقافي للمثقف العربي في النصف الثاني من القرن العشرين؛ إذ وقع –تحت سيطرة التحرر من التخلف ومن الجهل والفقر- في وهدة الاغتراب. ولما رغب في التحرر –كما حصل مع الحركات الفكرية القومية واليسارية- استورد المنهج المطبق من ثقافة الآخر، وسعى إلى تمثله في واقعه؛ فعاش في غربة أبدية وطنية وقومية واجتماعية وسياسية وفكرية وثقافية مختلفة الأشكال والأطوار... ونجم عن هذه الغربة اغتراب طوعي برز بالابتعاد عن الكتل الثقافية السياسية الحاكمة... ومن جابهها لم يُعْرَف مصيره... واغتراب قسري أَدى به إلى الهجرة عن وطنه وأرضه وأهله... وفي كلا الحالتين استنزفت الموارد الثقافية للأمة... فازداد عجزها عن تحقيق ما تصبو إليه في بناء القيم الثقافية المعززة لتقدم الأمة وتوحدها. وهكذا ظهر نمط آخر من هؤلاء المغتربين ثقافياً، وهو نمط ارتد إلى نفسه، فعَاش حياة نكوص ذاتي؛ أو أخذته العزة إلى فلسفة التنظير للتنظير، فالتقى مع العديد من الفئات التي أعجبتها ثقافة الكلام، وهو حديثنا الآتي...

3-الشكل الثالث: فلسفة التنظير للتنظير

لما انعدم الحوار الإيجابي الحر، ومن ثم التفاعل بين المثقفين العرب أفراداً وكتلاً ثقافية وسياسية، واجتماعية... وانقطعت بينهم سبل الوحدة والتعاون في الدولة القطرية المعزَّزَة المقدسة؛ ولم يعد البناء يقوم على البناء؛ وغَدت المنتديات العربية التي تجمع المثقفين مواسم لمجرد اللقاء... ولا سبيل إلى تنفيذ ما انتهت إليه... نقول: لمَّا كان ذلك كذلك غدت الفلسفة الثقافية بكل ضُروبها في الحياة والفكر والفن والأدب قائمة فقط في أذهان أصحابها، أو مكدَّسة في الأوراق طيَّ الأدراج، ولم يكن لها نصيب من التطبيق في الواقع العربي؛ مما أفقدها مصداقيتها. ومن ثم انتهى كل مثقف عربي حر شريف إلى مرحلة الإحباط والنكوص على الذات... مما أدى بالأمة إلى انتشار ثقافة الكلام للكلام والتنظير للتنظير؛ ففقد المثقف مشروعية ريادته للنهوض القومي.

ولا شيء أدل على ذلك من الآراء التي تبناها أصحاب التيار السلفي –مثلاً- وبخاصة المتشددين منهم... فقد اتخذت مواجهة الواقع لدى هؤلاء، ومن ثم عملية بناء الثقافة والتطوير شكل الارتداد الخلفي إلى التراث، ولا سيما إلى حقبة منه كانت أزهى مراحله؛ وتتمثل في مرحلة صدر الإسلام... وسعوا جاهدين إلى تحقيق نهضة العصر الحاضر بلباس الماضي دون تغيير... وتمسكوا بثوابتهم ثم عادَوا أيَّ تيار فكري يخالفهم... ومنهم من أحلَّ دمه؛ لأنه يخالف –في زعمهم- معتقد الشرع الإلهي... وما يحدث في العديد من الأقطار العربية يؤكد ذلك، فضلاً عما وقع من قبلُ...

ومن ثم لم يفلحوا في تطبيق آرائهم، وانتفت عنهم المصداقية؛ لاختلاف الشروط الذاتية والموضوعية في الزمان والمكان والمعرفة... فهم لم يقتلوا حركة الإبداع لدى الأمة فحسب؛ بل خالفوا مفهوم الدين الحنيف والسُنَّة المطهرة في تمايز الزمن والثقافة والبيئة، فانتهوا إلى الجمود عند آراء نظرية قديمة؛ ولم يكونوا –هم أنفسهم- إلا حملة لها ليس غير... وبهذا وقعوا في فلسفة التنظير، وقد انتابتهم ثقافة الكلام...

وفي المقابل وقف تيار ثقافي عربي آخر آمن أشد الإيمان بما قاله هذا الفيلسوف الغربي؛ أو ذاك المفكر الفَذّ... وما أتى به صار حقيقة مقدسة لا يجوز المساس بها أو تغييرها... وألبس هذا التيار دعوته إلى الانفتاح على ثقافة الآخر لباساً جميلاً ومحبباً... فأصحاب هذا التيار عمدوا إلى مواجهة مشكلات واقعهم في ضوء الفلسفات الغربية الحديثة، وطفقوا يلبسون جلبابها ويتمثلون روحها بعيداً عن تراثهم.

لقد أحسنا الظن بهؤلاء المثقفين؛ لأنهم أفادوا من تجربتهم الثقافية؛ بمثل ما أدركوا حقيقة تجربة الاستعمار الغربي لأوطانهم... وبخاصة حين أقبلوا على دراسة واقعهم وفهمه، والتعمق في تفسير ما يملكونه من تراث وثقافة للمحافظة على ذاتيتهم الحضارية وهويتهم الثقافية... ولكن الذي جرى عكس ذلك تماماً. ففي منتصف الخمسينات بدأت حركة إحياء كبرى تنطلق عند هذا التيار أو ذاك؛ بعد أن انتهت إليه ملامح عصر النهضة، وما قدَّمه فيه جيل الرواد من آفاق فكرية وثقافية متنوعة... بيد أن حركة الإحياء الجديدة بدأت تنفصل شيئاً فشيئاً عن حركة المد القومي الأصيلة؛ ثم أخذ التصدع الثقافي ينتاب الكتل النخبوية المؤهلة لقيادة حركة التغيير الثقافي والفكري والاجتماعي والاقتصادي... لينتهي هذا التصدع إلى انقسامات متغايرة، ومن ثم متصارعة... إذ تلقت كل كتلة زادها الفكري والثقافي والاجتماعي... من الاتجاه الذي آمنت به وتمترست خلفه لا تحيد عنه قيد أنملة؛ وكأنه وحده الذي يملك الحقيقة... ثم عاشت في دوامة الصدام التنظيري الذي بدا في مظهره عربياً، لأن أصحابه من المثقفين العرب؛ على حين كان في مضمُونه الحقيقي لا يحمل إلا جوهراً غريباً ليس له حظ كبير من التطبيق في الواقع العربي.

ولهذا كله ظهر التيار القومي الليبرالي العلماني؛ والتيار اليساري الماركسي؛ والتيار الوطني الانعزالي... ومن ثم التيّار العربي الإسلامي... وكأن الاستعمار الغربي العسكري الذي جزأ الأرض العربية... قد أراح نفسه من الخوض المباشر في عملية احتلال الأرض؛ لأنه احتل النفوس والضَّمائر من أبناء الأمة، وجعلها تابعة له بأشكال جديدة ما كان ليفلح لو أنه بقي كما كان يمارس أساليبه القديمة. ومن ثم لم يعد يتهم بأنه وراء تخلف الأمة وجهلها وفرقتها إذ طفقت تتصارع على أفكار ليست من صنعها.

ويمكن للباحث أن يشير –مثلاً- في هذا الشأن إلى التيار اليساري العربي الذي أَصرَّ على تبني منهج مُطبَّق للفكر الجدلي الغربي... ولهذا رأى أصحابه أن التراث العربي الإسلامي –على سبيل المثال- ليس سوى تجسيد لفكرة الصراع الطبقي في مرحلة من المراحل التاريخية انقضى أوانها... علماً بأنه يمثل لهم أرضاً خصْبة للصراع بين المادية التاريخية، والمثالية الطوباوية... ولا يمكن للعربي أن يتخلص من أفكاره المثالية إلا بتبني المنهج الديالكتيكي والمادي...

فالتيار اليساري العربي لم يكن يهدف حقيقةً إلى تطوير المجتمع العربي؛ بمقدار ما كان يريد إثبات صحة فكره المنهج الجدلي الماركسي... أياً كانت التجربة التي تبناها سواء كانت تجربة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي –سابقاً- أم تجربته في الصين، ممثلة بما قدمه ماوتسي تونغ وغيره. وما يصدر هنا أو هناك يُحْمَل إلى الواقع العربي على أنه تجربة كاملة متكاملة لا بد من تطبيقها لنزع الفقر والتخلف والجهل...و عنه.

لهذا كله أخفق التيار اليساري العربي؛ لأنه لم يرَ إلا ما يراه في الفكر الماركسي والشيوعي... فألغى وجوده الفاعل هو الآخر، بمثل ما ألغى أفكار الآخرين، وقاتل غيره قتالاً شرساً ليثبت ما آمن به... فلم ينتج له وللأمة العربية إلا الخيبة والفرقة واليأس، والمراوحة في المكان... على الرغم من أنه يملك من الوسائل التقنية؛ والذخيرة الثقافية ما يمكن أن يؤهله لعملية التغيير الكبرى في حركة النهوض الوطني والقومي... ولكنه ظل دون ذلك، فلم يمارس إلا ثقافة الكلام هو الآخر...

ولا شيء أدل على وقوعه في فلسفة التنظير المجلوبة للتنظير؛ وفلسفة اقتباس التطبيق المستعار لواقع المجتمعات الغريبة من نكوص هذا التيار على نفسه ومراجعة أوراقه... ثم ازداد وضعه أزمة واغتراباً بعد انهيار الكتلة الشيوعية التي كان يتزعمها الاتحاد السوفييتي(19) الذي مُزّق إلى دويلات كثيرة أخذت جميعها تتودد إلى المعسكر الغربي بزعامة أمريكا التي دفعت بعضها إلى دخول الاتحاد الأوربي في (1/4/2004م) الذي صار يضم (25) دولة. لذلك طفق التيار العربي اليساري يفتش عن طرائق أخرى كتشكيل المجتمعات المدنية. ولعل مسألة الفرضيّات قد أخذت حيزاً كبيراً من أذهان المثقفين العرب سواء كانوا من أصحاب التيار اليساري أم القومي الذي سنشير إليه بعد قليل...

فقد جَرَّب الباحث حسن حنفي استعمال الماركسية والتاريخية الإسلامية والفينو مينولوجية في قراءته للتراث الإسلامي، في كتابه (التراث والتجديد) أو في كتبه الأخرى عن العقيدة والتراث. فهو يرى أن تحليل "التراث هو في [الوقت نفسه] تحليل لعقليتنا المعاصرة، وبيان أسباب معوقاتها. ويسهّل علينا رؤية الحاضر في الماضي، ورؤية الماضي في الحاضر، فالتراث والتجديد يؤسسان معاً علماً جديداً هو وصف للحاضر، وكأنه ماضٍ يتحرك، ووصف للماضي على أن حاضر [معيش] خاصة في بيئة كتلك التي نعيشها؛ حيث الحضارة ما زالت قديمة؛ وحيث الموروث ما زال مقبولاً. قضية التراث والتجديد؛ هي قضية التجانس في الزمان، وربط الماضي بالحاضر، وإيجاد وحدة التاريخ"(20).

أما عبد الله العروي في كتابه (العرب والفكر التاريخي) فقد دعا إلى نوع من المثاقفة مع الماركسية؛ سواء أكان ذلك في قراءة الواقع؛ أم في توظيف التراث(21) وكأنه يرى أن الماركسية دون غيرها مرشحة لحمل الحل الناجع لمشكلات الواقع العربي... بيد أن سقوط التجربة الشيوعية في عدد من بلدان العالم نقض كل دعوى لأصحابها لأنها لم تنجز السعادة لها. أما أكثر مثقفي التيار القومي ولا سيما اليساري منه فقد بدؤوا يقرؤون التراث العربي وفلسفات الغرب للإفادة منهما في مواجهة الواقع ومشكلاته لحله، والنهوض بالمجتمع وفق نزوع افتراضي قَبْلي للهوية القومية. وكل ما لا يتفق من التراث مع تصورهم القومي ألغوه على نحو ما... فإذا كان الدكتور طيب تيزيني وحسن حنفي قد مارسا وعيهما القومي في ضوء الفلسفة الماركسية للتفاعل مع التراث، ومواجهة الواقع فإن الدكتور عابد الجابري، أو الباحث حسين مروّة قد فضَّلا قراءة التراث في كتاباتهم من منظور المنهج المركب المسبوق بالوعي القومي والانتماء للهوية العربية؛ أي أنهما قرأا التراث العربي عامة والإسلامي خاصة في إطار الهوية القومية مستفيدين من تطور المناهج الفلسفية والفكرية والنقدية الغربية... فالدكتور الجابري مزج بين المنهج التاريخي والبنيوي والفلسفي الجدلي الغربي النظري بدءاً من كتابه (نحن والتراث) وانتهاء بكتابه (العقل الأخلاقي العربي)... الذي ركز على الجنس العربي وأهمل الجنس الآخر الذي أسهم في بناء التراث الإسلامي... إذ كان المنهج الإسلامي العقيدي قد ألّف بينهما.

وأياً كانت الافتراضات النظرية المسبقة، ومهما حملت من قدرة تنظيرية فقد ظلت محدودة التأثير في مجابهة الواقع... لأنها ضيَّقت مساحة الرؤية الدقيقة لديهم... فقد آمنوا بها كفرضية مسلَّمة ومسبقة وقادرة على الحل الناجح للواقع؛ وتوظيف التراث لحل مشكلاته... وهم بهذا أغفلوا الشرط التاريخي والموضوعي للواقع والتراث العربي الإسلامي وخصوصيتهما مما أوقعهم في أزمات شتى، وجعل افتراضاتهم مجرد آراء نظرية غير قابلة للتحقيق في أرض الواقع... على الرغم من ارتقاء مناهجهم الفلسفية والفكرية؛ وتقدِّم أدواتهم الإجرائية...

ولعل أي فكرة تستلهمها الفكرة السليمة لا بد لها من أن تكون في تصوراتها متفقة مع الأطر التاريخية والفكرية والاجتماعية والنفسية للمجتمع العربي.

أما أن ينقل المثقفون العرب المفاهيم الغربية والنظريات الفلسفية، والتجارب الوافدة لممارستها في الواقع العربي دون تغيير؛ أو بتغيير طفيف سطحي لا ينسجم معه وليس له مصداقية في حل مشكلاته فإن تلك المفاهيم والنظريات تظل أسيرة للتنظير؛ ولا تتفق مع المنهج العلمي الصحيح والشرط الموضوعي للتطور التاريخي لكل مجتمع... فهي فلسفة توافق فقط تصورات أصحابها المسبقة، مما جعلهم يعمدون إلى خطوة استباقية إلى الأمام...

ويبدو لي أن المثقفين –على الأغلب- وقعوا تحت قانون التأثير الثقافي؛ حين سلَّموا بصحة كل ثقافة وافدة لمعالجة الواقع، وبأنها تناسب الأرض العربية بدليل نجاعة تطبيقها في أرض أخرى... ولا سبيل للمجتمع العربي المتخلف إلا أن يأخذ بها متكاملة لأن النظرية في مفهومها لا تتجزأ...

وبهذا اكتفوا من جهة بالجهد الأقل؛ ونزعوا إلى التسليم بكل وافد، واستمتعوا بالقوالب الجاهزة للأفكار، وطفقوا يلعبون عليها، ويمارسون هواياتهم في تطبيقها أياً كان المجال الذي يرغبون فيه، وبخاصة في الفلسفة والأدب والنقد... ومن ثم في الحياة والفن... 

ومن هنا جرى تبادل المواقع الثقافية أحياناً بين المثقفين... فمن كان قومياً صار يسارياً، أو العكس، أو زاوج بينهما؛ أو تخلى عنهما لصالح تيار آخر؛ أو نزع نزوعاً عربياً وإسلامياً معاً...

فكثير من مثقفي هذا التيار أو ذاك كسر مراكبه القديمة، ومال إلى ركوب غيرها؛ ثم اكتشف مرة أخرى أن أياً من مراكبه لا يحملها إلا فلسفة نظرية وافدة غريبة. فما إن تنتهي أي نظرية في الغرب من مهمتها حتى تشرع تؤثر فينا، وقد تلقفناها كما هي دون تغيير. ولا شك أن الحضارة الغربية تستند في أبعادها إلى التنظير المدروس والتجريب، لكن إبداعاتها قائمة في جوهرها على طبيعة مجتمعاتها وأطوارها التاريخية والفلسفية والفكرية... فالإبداع الحضاري الذي يجري في الغرب فعل إنساني مادي متصل بالعلم والمعرفة وبما أنتجته الحضارات الأخرى قديمها وجديدها... لأن الحضارة الغربية انطلقت من مفهوم العلم، والعلم له شقان تنظيري وتطبيقي؛ والعلم التطبيقي هو الذي يقود الحياة في منافع البشرية ومصالحها ولا سيما المادية والاقتصادية، لأنها مستندة في الأصل إلى الحياة المادية الملموسة.

ومن هنا نجح الغرب، وراح يتحكم بالعالم كله، وفي المجالات جميعها وآخرها مجال التقنيات ووسائل الاتّصال ومن هنا –أيضاً- تخلف العرب، وفي طليعتهم من يرعى الثقافة والتربية؛ فغدوا متلقين للعلم التجريبي الغربي، يلهثون وراء إنتاجه ولا يدركون أبعاده... ومن ثم سقطوا في معركة القيم الروحية بعد أن كانوا قادتها... 

إن إنتاج أي فكرة جديدة يعد اختراعاً وإبداعاً، وتكتسب أهميتها وقيمتها بمقدار نفعها للواقع العربي، وجودة مردودها الحقيقي في المجتمع... أمَّا ما وقع لدى أغلب المثقفين العرب فهو كثرة التنظير في الأذهان؛ ثم طفق كل واحد منهم يصاول عن فكرته لإثبات صحتها، دون أن يمارس فعلها الواقعي... فانتهى الأمر إلى الاختلاف في شأنها سواء كانت من بنات أفكاره أم كانت وافدة، وذهب الهوى والعصبية ببعض القوم فانحازوا لها وتشابكت المشارب وتضاربت واستمرَّ القتل لأجلها بين أبناء الوطن والأمة... لهذا فإن المثقف لم يستطع قيادة دفة السفينة بنجاح؛ لأنه لم يقرن القول بالفعل، وكأنه تخلى عن منهج الأجداد، وهم أول من مارسوا المنهج التجريبي في الحياة والعلوم كلها؛ فأوجدوا ثقافة عربية متطورة أفادت الحضارة الإنسانية...

إن من يمارس ثقافة الكلام لا ينطبق عليه إلا قوله تعالى: (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون( (الصف 61/2)... بل إن فلسفة التنظير للتنظير تؤدي إلى دمار حقيقي للفكر، وتزيد من أزمات المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية أزمة جديدة.

ومن هنا نجد أن المثقف العربي كثرت عنده الافتراضات؛ كما في قوله أو كتاباته: يجب علينا كذا وكذا... ومن ثم يرفع العديد من الشعارات والآراء في ميادين شتى... على الصعيد الوطني والقومي والفكري والاجتماعي... وأكثرها يبقى في مجال الافتراض النظري؛ لأنه لا قدرة له على الحياة والفعل فيها... ولو بحثت عن أي مردود لها لرأيته –إن وجد- ضَعيفاً لا قيمة له... كما في شعار "قاطعوا البضائع الأمريكية" وترى الكثير من المثقفين أحرص الناس على استحواذها... إنها فكرة ومجرد فكرة تدغدغ العواطف الوطنية والقومية، ولكن لا نصيب لها في الواقع الحقيقي عند غالبية المثقفين الذين ينظرون إليها باستخفاف؛ على عظمة صحتها ودقتها ونجاحها في تجربة (غاندي) الشهيرة في مقاطعته ومقاطعة الهنود للبضائع البريطانية؛ إبان احتلال بريطانيا الهند.

هكذا رأينا أن العديد من المثقفين العرب انشدُّوا إلى فلسفة التنظير، وإلى ثقافة معينة فتمسكوا بمبادئها دون غيرها... وحاولوا أن يطوروا الواقع ما جهدوا لعلهم يقتربون من مرحلة الإنجاز الثقافي الحقيقي... ولكنهم لم يصلوا إلى مقاصدهم...

ولهذا كله فإن إشادة أي بنية فكرية ثقافية بهدف المقاربة الحضارية وتمثلها في الواقع الحقيقي لا بد لها من مواجهة الواقع وكشف عيوبه والسعي إلى تطويره دون إغفال الشرط التاريخي والاجتماعي والمادي والثقافي له... ومن ثم لا بد من الانفتاح على ثقافة الآخر بمقاربة حضارية تلبي حاجة الأمة العربية لتطوير واقعها دون أن تتخلى عن الثوابت المعرفية والتراثية، ودون أن تقع في إسار الآخر فتزول شخصيتها الوطنية والقومية، في الوقت الذي يكون الناس فيه سواء. وهي أشد حاجة إلى ذلك في زمن العولمة؛ لأن العولمة تمتد إلى جانب من جوانب الحياة والفكر والفن والأدب واللغة... وحينما تتوحد القيم والرغبات والحاجات... فإن طرائق التفكير ستتجه هي الأخرى إلى نمطية واحدة تأخذ طريقها إلى التطبيق والانتشار. وبهذا لن يكون هناك فلسفة خاصة تنظيرية سياسية أو فئوية أو إقليمية... علماً بأن العولمة الثقافية –كما هو واضح من صورتها الجديدة- تتخذ نمطية الثقافة الأمريكية، لتسلخ الشعوب عن ثقافتها؛ لأن ثقافة هذه الشعوب بتناقضاتها الشديدة بين أبنائها، وعدم قدرتها على المنافسة في أرض الواقع ستفتح المجال على مصراعيه أمام ثقافة العولمة التي تهيأ لها التطور الصناعي والتقني والاقتصادي والسياسي... وقبل كل شيء تهيأ لها الوصول إلى مفهوم المصطلح الواحد القابل للتطبيق... أما المصطلح عند العرب فلا يزال هو الآخر مشتتاً في المجال الواحد... وكأن المثقفين العرب لم يدركوا أنهم ينتمون إلى مفهوم الأمة الواحدة وخصوصيتها الثقافية.

ذلك هو تشخيصنا لوضع المثقف العربي وواقعنا الراهن –بصورة مجتزأة- وتلك هي رؤيتنا للحلول الناجعة التي ينبغي أن يتمثلها... فما لم يتقيد بالثوابت الكبرى للأمة وبخصوصيتها المميزة لها، وبالعناصر المشتركة لقيمها ومبادئها وعاداتها وهو ينفتح على الثقافات الوافدة لمعالجة مشكلات الواقع ووضع الحلول لها فإنَّه سيذوب في عولمة الهيمنة الأمريكية القادمة بكل أشكالها الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية...

وسيغدو رقماً مستهلكاً لمنتجاتها... ومن ثم سيكون عاجزاً عن صنع مستقبله ومستقبل الأمة العربية وأملها في تحقيق الوحدة والنموّ والتقدم والارتقاء وليس ما يحدث في العراق وفلسطين اليوم إلا البدايات الأولى للسيطرة على مقدرات الأمة وتسخيرها للغرب عامة وأمريكا والصهيونية خاصة...

***
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تساؤلات عن الدور التاريخي للمثقفين العرب



   الثقافة القومية 
تداعيات (العولمة)
يتساءل أحد المفكرين الغربيين، وهو يستعرض التقدّم التقني الراهن للغرب، عن السبب، أو مجموعة الأسباب، التي جعلت القرن الحادي والعشرين يبدأ بمثل هذه "البداية المضطربة" التي حفزت الكثيرين إلى مناقشة "مصير العالم". ويتساءل بقلق: "إلى أين يتجه العالم؟ هل الغرب الأغنى يتجاوز الآخرين؟ وهل أنّ هذا العالم السريع التنامي والأفضل اتصالاً "يمثل جديداً أكثر من كونه وعداً؟"... معطياً الدور الأكبر لـ"قوّة الأفكار" التي تتطلّب "قوّة مادية" تساعد على نشرها للتأثير في الآخرين "في عالم لم تبق فيه الكثير من الحدود".

ونتساءل، بدورنا، عمّا إذا كان ما يعيشه الغرب اليوم، بما فيه الولايات المتحدة، يمثل انحرافاً عن مسار "التنوير الأوربي"، أم أنّ التطوّر الرأسمالي لهذا الغرب يدفعه إلى البحث عن "قوّة جديدة" تتطوّر عن "مشروع التنوير الأوربي"، وتتخذ تسمية أقل استفزازاً للآخرين، غير الأوروبيين، وأكثر عصرية، هي ما يتمثل في "الليبرالية الجديدة" ـ التي تمثل، واقعاً/ اتجاهاً أوسع للهيمنة؟

وفي ضوء هذا تدعو بعض الاتجاهات والتوجهات الفكرية في العالم اليوم إلى وضع عديد من الأفكار والاتجاهات الفكرية الراهنة موضع تساؤل، لا من موقف إغنائها والتقدّم بها نحو مستقبل يدعونا إلى إغناء الفكر فيه، وتعميق حركيته واقعاً... بل من موقف إعادة النظر بالمفاهيم ذاتها في ما تحمل من مدلولات تتعيّن بها. ذلك أنّ سيرورة عديد الأفكار، والأطروحات الفكرية، بمدلولاتها الواقعية، قد أعلنت عن إخفاقها وانقطاعها عن التواصل مع الواقع، وبعضها الآخر أثبت خطأه، مما أحدث الكثير من الاختلالات في غير واقع، وكان من شأنها اختزال الواقع والفكر معاً.. حتى أنّ ما كان قد وضعه "أطفال الحركات" التي عددناها تاريخية ـ نسبة إلى أطروحاتها التي حملت الدعوة إلى تغيير الواقع الإنساني ـ هذا كله قد ضاع، أو جرى تبديده، حتى بدت تلك "الشخصيات" وكأنها "شخصيات مهزومة" أمام تطوّرات الحاضر، والأفكار التي حملتها "باطلة تاريخياً". فقد حلّت محلها أفكار ومفهومات رأسمالية جديدة.. أوجدت مفكريها ومنظريها ومثقفيها.

إلا أنّنا نجد، على الطرف الآخر، مثقفين يحاولون أن يجعلوا إسهامهم في مناهضة هذه "الحركة الجديدة" للرأسمالية العالمية إسهاماً فعالاً، منطلقين من الإيمان بأنّ وجودهم الثقافي والفكري في هذا العصر يحتّم عليهم النهوض بمسؤولية تاريخية في الانتصار، ليس لأفكارهم وحدها، بل وللواقع 

الإنساني الذي يجدون أنفسهم يتحمّلون فيه مسؤولية حمايته من أيّة "تشوهات" قد تلحق بالإنسان والفكر والعقل جراء ما يحصل.. وهم يجدون (أو يؤمنون) أنّ عملهم الفكري والثقافي في هذا الاتجاه/ التوجه عمل فعّال.. لأنّ هناك، في المجتمع ذاته، من يتلقاه ويتفاعل معه تفاعلاً إيجابياً.

بازاء هذا، يجد الكثير من الناس حاجتهم إلى فهم العولمة وكيفية حدوثها، ويرى كاتب أمريكي ـ من مناصري العولمة ـ أنّ هؤلاء الناس عندما يبدأون بالتفكير بالعولمة من خلال التفكير في العالم الذي يعيشون فيه، عليهم أن يدركوا "الموقع السيادي" الذي تحتلّه أمريكا في عالم اليوم، حيث الربط الواقعي بين العولمة وأمريكا، مع الإشارة إلى أنّ الحديث عن "العولمة" كثيراً ما يستبدل اليوم بمصطلح آخر هو: "أمركة العالم"، انطلاقاً من/ وبناءً على العلاقة الوثيقة في مستوى التخطيط والتحقيق الفعلي الذي يتمّ من خلال "تحويل" المصطلح، في ضوء ما تتبناه أمريكا اليوم من رؤية جديدة للعالم، أساسها اقتصادي، ومنطلقها كذلك.. تريد بالسعة الشمولية التي تجعلها لأفكارها، واستراتيجيتها، أن تغطي حياة المجتمع الإنساني بالأكمل.. ذلك أنّ "العولمة"، مصطلحاً ومشروعاً، تعني، في أخصّ ما تعنيه، اتساع العلاقات (أو العلاقات المفتوحة) في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنتج، في المحصّلة، صياغة الواقع السياسي بما يتفق/ يتوافق وما يتمّ السعي إلى تحقيقه من خلال "العولمة". 

غير أن هذه "الأفكار" و"المفهومات" و"المشروعات" المتصلة بالعولمة تواجه اليوم بأسئلة صلبة غالباً ما تصدر عن شعور بالخطر الداهم الذي تشكله (العولمة) على مستقبل الإنسانية. فالعولمة، كما يراها الكثيرون، تؤلف "سيرورة" استثنائية تتحرك تجاه مجتمع كوني شامل بفرض هيمنة المذهب المادي في الفكر الغربي الحديث". ويميل أصحاب هذا الرأي في تحليلهم "إلى التركيز على المسائل الاقتصادية" في ما يرون من أنّ "الرأسمالية عبر القومية" تخترق "حدود الدول لتخلق شبكة أحادية من التفاعلات المتبادلة عبر العالم". (ميشيل فان: العولمة والحادي عشر من سبتمبر ـ مجلة "الثقافة العالمية" ـ ع119ـ 2003ـ ص58).

تترافق مع هذا التوجه، وتدعمه "صيغ ثقافية وتكنولوجية" و"أسواق استهلاكية" تبنيها هذه "الرأسمالية المعولمة".. والتي من بين أهدافها، في المستوى الثقافي تخصيصاً، ؟ ظهور ثقافة كونية أحادية" تقوم عبر التفتيت بإشاعة ما يطلق عليه، في مثل هذا المجال، "الفوضى والتحكم"، وهي من أبرز ما يشيعه "النظام العالمي الجديد" الذي يواصل حركته لبلوغ غاياته عبر أربعة محاور:

ـ الأول هو: محور الثقافة، بإكسابها طابعاً أيديولوجياً يستمد مقوّماته من "ثقافة عالمية أحادية شاملة نشهدها في قطاعات الاستهلاك، وفي النزعة الليبرالية، وفي تداول اللغة الإنجليزية" والهدف منها هو: "تحويل الكثير من القيم المحلية والتقاليد المتوارثة التي تحكم فضاءات اجتماعية مهمة... عن مسارها".. فهي "تحمل أسلوب الاستهلاك الرأسمالي إلى جميع العالم عبر سلع رخيصة، وتقتحم أساليب الحياة الحميمية للبشر". (ميشيل فان: 72).

ـ والثاني هو" المحور الاقتصادي الذي يعدّ المحرك الأساس لهذا "النظام" في ما يرسم من توجهات ـ سنتوقف عندها لاحقاً.

ـ والثالث هو: القوة العسكرية التي تشكّل عنصراً فعالاً لتحقيق ذلك وفرضه "نظاماً".

ـ والرابع هو: المحور السياسي الذي يأتي محصلة لهذا كله، ويضمن تحقيق التفاعلات المتبادلة بين هذا الواقع، بمعطياته السالفة الذكر، والفكرة الأساسية للنظام العالمي الجديد.

في الجانب الاقتصادي ـ وهو أكثر ما يجري التركيز/ التأكيد عليه في دراسة العولمة وقراءة مشروعها المستقبلي ـ يتمّ النظر إليها كونها تمثل/ تستجيب لمطالب "الرأسمالية الاستبعادية" التي تعني، اصطلاحاً، "أنّ جزءاً من العالم يقوم بإلغاء اقتصاد الجزء الآخر ويسيطر عليه". ومعنى هذا هو: "تكامل للبلدان المتقدّمة مع بعض، واستبعاد لمعظم فقراء العالم. وبذلك فهي ليست سوى عملية توسيع مجالات التفاوت في النموّ والثروة بين (الشمال) و(الجنوب)..." (ميشيل فان: 61، 62).

وإذا كانت هذه "الرأسمالية الاستبعادية: ستولد، بنظر بعض السيا ـ اقتصاديين، صراعات في "الجنوب"، تفجرها الإمبريالية الأمريكية ـ بوصفها "إمبريالية الشمال الاستبعادية"، فإن هذا هو ما يدعو بعض المفكرين، مّمن يعنيهم شأن حاضر العالم ومستقبله، إلى التساؤل عن الوجهة التي يتخذها العالم (الرأسمالي تخصيصاً) اليوم؟ ـ تقلقهم هذه "البداية المضطربة" للألفية الثالثة. كما يتساءلون عما يحصل في العالم، ممّا يجدون فيه خرقاً لإنسانية هذا العالم.. وما إذا كان ما يحصل يمثل توجهاً نحو واقع "إنساني" جديد، أم أنه يشكل "انحرافاً" في المسار، لإيجاد "مسار بديل" يختطه الأقوياء والأغنياء اليوم لمستقبل العالم؟... وإذ يجدون تغيّراً عالمياً يحصل في هذا الحاضر، هو: تغيّر مدفوع بإنجازات العلم وبالتطوّر التكنولوجي ـ وهي إنجازات تقف وراء جميع الاحتمالات الجديدة ـ فإنّهم يلتفتون إلى أبرز ظواهر العصر التي تستثمر هذا كلّه وتتخذه أساساً لتقرير ما يجب أن يحصل ـ أعني "العولمة" التي لم تكن ـ على حدّ رأي البعض ـ إلاّ محصلة لإنجازات التقدم العلمي والتكنولوجي. فهي نتاج تقدّم غير مسبوق في التاريخ الإنساني.

ولكي تستثمر الرأسمالية العالمية هذا التقدّم "الاستثمار الأفضل"، فإنّها تركّز أطروحاتها على الاتصالات والنقل، وتربط التطوّرات التكنولوجية بموضوع فتح الأسواق أمام المرور الحر للسلع والتمويلات، بما يحقق انقلاباً فعلياً في واقع التجارة العالمية، وليس في المفهومات المرتبطة بها فقط. إنّ ما توجده هذه التجارة من أسواق عالمية، عالية الأداء، يحقق، في الوقت ذاته، الهيمنة المطلوبة (رأسمالياً) للثقافة الغربية المعتمدة على ما تدعوه الدراسات الحديثة، بالفلسفة الاستهلاكية والفردية.

وإذا كان أصحاب هذا الاتجاه/ التوجّه يرون أنّ "العولمة"، وهي تقوم على ربط قوى العلم والتكنولوجيا بما يدعونه "أيديولوجية السوق الحرّة"، ستجعل العالم كلّه "أغنى" و"أكثر سلاماً".. فإنّ خصومهم الفكريين يرون العكس تماماً.. فهم يجدون أنّ هذا الاتجاه/ التوجّه سيخلق صدامات بين الأغنياء والفقراء، فضلاً عمّا سيحصل من "تنمية غير متوازنة"، ومن إشاعة للقيم الثقافية الغربية، برؤيتها العولمية هذه للواقع الإنساني، والتي تستهدف، أول ما تستهدف، ما يدعوه بعض علماء الاجتماع بالثوابت القديمة، والتي تشمل الثوابت الثقافية والحضارية ـ التاريخية ـ وهو ما يرى فيه بعض الكتاب المعنيين بالموضوع خطراً مرعباً يهدّد، ليس فقط أمن الإنسانية بل حاضرها ومستقبلها؟

هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإنّ البعد الثقافي للحضارة الغربية نفسها بعد استعلائي. إنّ المركزية الغربية" غذت مثل هذا الشعور لدى الغرب المعاصر وجعلته يتصرّف إزاء الآخرين من منطلق "فكرته عن نفسه"، وما بناه، بدافع مماثل، من "فكرة عن الآخر ـ غير الأوربي". وهما فكرتان مشحونتان بعناصر الخيال المركّب عن "الذات"، كما أنهما مشحونتان بمشاعر العداء لهذا "الآخر". وفي السياق ذاته يطرح فكرة "الليبرالية الجديدة" بديلاً فكرياً وسياسياً لجميع الأفكار والأطروحات، الفكرية والسياسية، الأخرى.

ثقافة العولمة

ما يهمنا، من هذا كلّه، هو تعيين الفضاء المجتمعي ـ الإنساني الذي تتحرك فيه "ثقافة العولمة"، والأثر الذي يمكن أن يكون في مجتمع كمجتمعنا العربي. فالمهمة الموكلة للثقافية ـ بحسب المنطق الرأسمالي العولمي ـ هي: السيطرة على العقول، بإشاعة أنماط ثقافية ـ حياتية جديدة سطحية المكونات والأبعاد ، واتخاذها أساساً لكل عمل ثقافي.. فضلاً عن نشر "الثقافة الغرائزية". فبدل أنّ تتحرّك "الحداثة" بقيمها الإنسانية.. تتحرّك ثقافة العولمة بقيم الاستهلاك، وتعمل على إشاعة هذه القيم ـ في مواجهة ما تدعوه "قيماً تقليدية" تخصّ بها الثقافة القومية، بشكل أساس. ذلك أنّ النظرة العولمية إلى الثقافة تتمّ من خلال ما تدعوه "الثقافة التشاركية للعلم" بوصفها "تقليداً تنظيمياً".. وترى "العولمة "أنّ هذه الثقافة، بتقليدها التنظيمي، كان لها "تأثير كبير في تاريخ العالم... ما يزال مؤثراً حتى اليوم".

فالعولمة ـ بأبعادها ومعناها ـ إنّما تحمل مفهوم "غربية الغرب" ـ الذي طالما عزّز هذه "الغربية" من خلال مركزة "نظريتها" ـ وهي نزعة إمبريالية ـ استعمارية جديدة، بحكم ما تقدّم من معادلة نهائية تقفز على جميع الصراعات، وتعمد إلى تجاهل عديد التناقضات، مقدمة من "القيم الغربية" ـ كما هي في الرأسمالية القائمة ـ "حلولاً" ذات خصوصية تخدم، في المحصلة، أهداف هذه الرأسمالية. وبذلك فهي تحمل "خطاب" استعمار جديد لا يترك، لما تسميه هذه الرأسمالية "بقية العالم"، أية خيارات.. وإنّما يقدم واقعاً مشروطاً بالقبول المفروض على "الآخر" بمنطق القوّة ـ وهذا، بذاته، هو الجوهر الفعلي في "خطاب المركزية الأوربية" مطوّراً إلى أكثر صيغ الهيمنة فاعلية؟ "فهو "خطاب" يتجاهل الأسئلة الأخرى جميعها تجاهلاً تاماً، مكتفياً بإعلان تأكيد الطابع الثابت لهذا الاتجاه/ التوجه الجديد: العولمة.

هنا، إذا ما نقلنا التحديد الذي تواجهنا به "العولمة" إلى مستوى الثقافة، فينبغي أن نمضي بمزيد من الوعي والحذر على هذه الطريق. فمواجهة "العولمة" التي أخذت عند البعض حالة الانغلاق على الذات، أو تمثلت في رفض الحداثة فكرة وأفكاراً.. وجدت فيها الاستراتيجية الرأسمالية الجديدة ـ واضعة أسس الحركة العولمية ـ ما يساعدها في تغليب استراتيجيتها الاستعمارية على واقع المجتمعات غير الغربية التي واجهت العولمة بردّ الفعل السلبي هذا. إنّ الانغلاق على الذات هو الموقف الأيسر اختراقاً من الموقف القائم على عملية المواجهة بمنطق الحداثة ـ ذلك أن الحداثة مثلت انقلاباً فكريا جوهرياً في الواقع الإنساني.. وخصوصاً ما تمثل فيه رؤيتها الأساسية التي تركز على أنّ الإنسان، وبالتالي المجتمع، هو المسؤول عن مصيره.. وأنّ الإنسان صانع تاريخه ـ فإذا ما تمثلنا هذين الشرطين للحداثة في مواجهة العولمة، فإنّنا، بلا شك، سنتحرك بقوّة ذاتية قادرة على أنّ تجعل للأشياء "معنانا" نحن، ونكون قد شاركنا فعلياً، في مستوى الإبداع العربي في الأقل، في تطوير مفهوم الحداثة وإغناء معناها. في وقت نجد فيه أن ما تسعى "العولمة" إلى فرضه على مجتمعات "بقية العالم" ـ بحسب المصطلح الأمريكي ـ هو الاندماج في المشروع الرأسمالي، بشروطه هو.

وإذا كان دعاة العولمة ومروّجو أطروحاتها يأخذوننا، شعوباً ومجتمعات خارج المنظومة الرأسمالية الجديدة، بفكرة: ضرورة التعامل الفعال مع التاريخ ـ بحسب تحديدهم هذا التاريخ ـ وأنّ هذا "التعامل" يفرض، دائماً، النظر إلى المستقبل، وليس إلى الماضي ـ الذي يدعوننا إلى التحرّر منه ـ فإنّهم، في الوقت ذاته، يجمدون (أو ينحرفون بتلك) الأسئلة الأساسية التي يثيرها تعامل من هذا القبيل ـ وهي أسئلة تخصّ طبيعة العلاقة بالمشروع الرأسمالي الغربي ككل، وبمراحله المختلفة، وآخرها: العولمة...

إنّ أول سؤال من هذه الأسئلة ينصبّ على الكيفية التي نجعل بها هذا "التعامل الفعال مع التاريخ" سبيلاً للتحرّر: تحرّرنا نحن من أشكال الاستلاب كافة التي يعمل هذا "الغرب الرأسمالي"، بنزعته الكولونيالية، على وضعنا فيها، بحيث نغدو محاصرين من قبله، وبمفهوماته ذاتها؟ 

ـ والسؤال الآخر هو: كيف نخلق الشروط الملائمة لهذا التفاعل في واقع عالمي ـ عولمي تهيمن عليه "قطبية واحدة"، وتعمل على أن تنتزع من "بقية العالم" قوّته، محتازة "القوّة كلها"، اقتصادية وعسكرية، لنفسها وحدها؟

ـ والسؤال الثالث: كيف/ ومن أين السبيل إلى تطوير القيم الإنسانية، بما فيها القيم الثقافية، بما يجعل منها قيماً تتخطى هذا "المنطق الحصري" للرأسمالية الجديدة، وتجعل من الثقافة والفكر، ببعدهما الإنساني، قوّة تاريخية لخير الإنسانية؟

إنّ مثل هذا المستوى من الأسئلة ـ المصحوب بالتوقعات ـ يجعل القضايا الأبرز والأكثر احتداماً والأشدّ تعقيداً للعولمة تتمثل في ما تعمل، هذه العولمة، على إحداثه من "تعديلات" في الواقع الإنساني، وبشكل يشمل السلوك والتفكير والمعطيات. أما الذين يتحدّثون عمّا توفره من فرص لما يسمّى ببلدان العالم الثالث، فإنّهم، في حديثهم هذا، المتسم ببعض إيجابية الموقف من العولمة، يشيرون بمزيد من التحوّط إلى ما قد تتعرض له هذه "البلدان" من أخطار العولمة ذاتها.

وعلى هذا فنحن اليوم، في مستوى ثقافي ـ وقد يشمل المستويات الأخرى بدرجات أكبر ـ نواجه تحديات خطيرة، وكبيرة التأثير سلبياً في واقعنا كأمة.. إذ يتمّ دفعنا نحو سياقات لا تاريخية تعبّر عن أنماط من الأفكار، وتتقدم بأنماط من العلاقات من شأنها الابتعاد بثقافتنا عن قيم إنتاجها/ إبداعها الحقيقي، يساعد في ذلك، بدرجة من درجات المساعدة، إحساسنا المتولّد عمّا نعيش من ظروف قلقة بأنّنا نمرّ بمرحلة أقرب ما تكون إلى تلك التي مثلتها بدايات الفترات المضطربة في التاريخ الإنساني، والتي قادت، في معظم الأمثلة والحالات، إلى التفكك والانهيار. فنحن، بحسب ما يشيع في حياتنا من منظورات أو تتكشف عنه هذه الحياة من رؤى وتوقعات، في مرحلة تاريخية لعلّ غموض المستقبل أمامها أشدّ من غموض الحاضر فيها.. فضلاً عن كل ما تعيش من تدمير ممنهج للذات العربية والثقافة العربية، وذلك من خلال: توظيف المعرفة لصالح هذه "القوة الواحدة"، وبما يساعد على إيجاد" أرضية صالحة" لتحقيق غاياتها وأهدافها، وتحويل مسارات البناء الوطني إلى ما يشكّل من "الوجود الوطني" نفسه "وجوداً تابعاً"، إن لم يكن "مرتهنا"، ومصادرة حق الأمة في ثقافتها وفي بناء هذه الثقافة على أساس ما لها من ذاتية تاريخية ـ حضارية.

إنّ التحوّل من قبل "الغرب الإمبريالي"، بالقضية الثقافية، وبالتالي الحضارية ـ التاريخية، من "وضع الحوار" ـ الذي يعني الاعتراف بالآخر ـ المًحاوَر، والقائم على تمثل هذا الحوار كونه، "لقاء واعترافاً"، يؤكّد "حاجة إنسانية حيوية" تقوم على أساس أنّ الحياة "ذات طابع حواري"، وأنّنا "نعيّن أنفسنا عن طريق الاتصال بالآخرين" ـ بحسب ما يرى المفكر الليبرالي "جارلس تايلور" ـ وأنّ التحوّل عن هذه الأبعاد ذات الطابع الإنساني والنظرة القائمة على احترام كل ثقافة للثقافات الإنسانية الأخرى ـ وكل حضارة أيضاً ـ إلى الصدام والصراع بين "الثقافة الغربية" ـ من منطلق "عقدة التفوّق" ونزعة "المركزية الأوربية" التي تحكمها ـ والثقافات الأخرى، من شأنه تشتيت الواقع الإنساني ثقافياً وحضارياً، واستبعاد حالات اللقاء، وتنمية روح العداء بين الثقافات والحضارات.. وفرض الواقع الاستعماري المتغلب بمنطق القوّة وواقع التقّدم العلمي لهذا "الغرب".. فضلاً عن كونه "يثقل ضحاياه بكراهية معوّقة للذات" ـ على حد ما يرى "تايلور" ـ لأنه بذلك إنما يجعل "الاعتراف بالآخر لا يخرج عن كونه "اعترافاً" من الغالب بالمغلوب المتغلب عليه.

هذا الواقع، بإحداثياته والتوقعات المستقبلية له، يطرح على المثقف العربي قضية ثقافته ـ التي هي ثقافة أمة تاريخية ـ ويطالبه بالانخراط في الحركة التاريخية الحاضرة لمناهضة العولمة، والتي ينخرط فيها مثقفون كبار من العالم كله، ومعهم عدد من كبار المثقفين العرب الذين يتعاملون مع هذا "المعطى العولمي" بكل ما يتطلّبه التعامل مع فكرة جديدة تعني المجتمع الإنساني مستقبلاً ومصيراً... وهم جميعاً، في ما يتمثلون ويحللون ويناقشون، يخلصون إلى أفكار ونتائج يعقدون حولها حواراً، مباشراً أو غير مباشر، في قضية تخصّ واقع الإنسانية الحاضر ومستقبلها، بما في ذلك مجتمعاتهم ذاتها.

ولعلّها المرة الأولى التي يتزامن فيها المثقف العربي، فكراً وتفكيراً واهتماماً، مع المثقف في أنحاء أخرى من العالم، إسهاماً في الحوار الدائر حول قضية يرى فيها الجميع قضية الحاضر والمستقبل: العولمة ومستقبل الإنسانية... إذ ينطلق المثقف العربي، في إسهامه هذا، من شروطه القومية، الثقافية والحضارية ـ التاريخية، واعياً مسؤولياته، ومدركاً مخاطر ما يواجه مستقبله شعباً وأمة، ساعياً إلى إنضاج موقفه، وبلورة هذا الموقف على أسس حضارية ـ تاريخية.. جاعلاً من موقفه موقف توازن، على الرغم من إدراكه أنه يعيش في عالم تتحرك فيه "التوازنات" إلى صفّ "القوّة"...

بل نجد هذا المثقف العربي يتقدّم إلى واقعه، كما إلى نفسه من خلال عمله ـ دوره الثقافي في مجتمعه، بمقترحات في مستويين: مستوى قراءة العولمة، ومستوى مواجهة العولمة ـ وهما أمران مهمان يرسمان/ ويؤكدان أبعاد الاستراتيجية الثقافية لهذا المثقف، حتى وإن تمّت، راهناً على نحو فردي، بعيداً عن أية صفة مؤسسية. ونلمس في عدد من الأمثلة والحالات مواقف تاريخية لهذا المثقف، يقفها بشجاعة ومسؤولية، بمعزل عن تلك التنازلات المؤلمة التي تقوم بها الأنظمة والحكومات، في وطنه العربي، في هذا الموقف وأشباهه.

إنّ عديد المثقفين العرب يؤكدون اليوم على أهمية التمسّك بالثقافة القومية، ويشددون على تكريس فكرة الأمة القومية في ما لها من وجود ثقافي وتاريخ حضاري.. معززين أطروحاتهم في هذا المجال بتأكيد قيم الحريّة، وأهمية وعي هذه الحرية في شروطها الفكرية والثقافية والاجتماعية وعياً تاريخياً، في سبيل بناء اجتماعي ـ إنساني مسؤول ـ في مواجهة الطرح العولمي لفكرة "المجتمع العالمي المفتوح" الذي تتبناه أمريكا اليوم وتراه يضمن درجة من الحرية أكبر من تلك التي توفرها أيّة دولة بمفردها. ولكن، وكما يلاحظ الأمريكي "جورج سوروز"، فإنّ لأمريكا" أسواقاً عالمية" تحرص على تأمينها من خلال مثل هذا الطرح.. ولكن ليس لديها "مجتمعاً عالمياً". مشدداً على عدم إمكان "بناء مجتمع عالمي دون أخذ الاعتبارات الأخلاقية في الاعتبار". ولكي "نفعل هذا يجب علينا ـ كما يفترض "سوروز" ـ أن نهجر السعي الغافل وراء المصلحة الشخصية، ونوجّه بعض التفكير لمستقبل البشرية".

قد تكون قوّة "عالمية السوق" قوّة تتفوّق على مواجهاتها المباشرة في الظرف الراهن. ولكن هذه "القوّة" لا تحول دون محاولة التخفيف من أثرها السلبي والحدّ من قدرتها الاجتياحية لواقع المجتمعات. ويمكن أن يتمّ لنا هذا من خلال مسألتين/ توجهين: 

ـ أولاً: بناء ما يدعوه المفكر اللبناني جورج قرم بـ"القومية الاقتصادية" التي يرى فيها عاملاً أساساً في نجاح المشروع النهضوي العربي الجديد، وفي تحقيق نهضة فعلية ذات أساس فكري، وفي تعزيز الوعي القومي وتأكيد الهوية القومية، ثقافياً وتاريخياً ـ في ما يمكن أن يكون للاقتصاد القومي العربي من دور في التغلب على التخلف والتأخر.. كما يمكن أن يكون أساساً للتعامل مع الحداثة التقنية والعلمية، وهو ما يشكل ـ برأيه ـ أساساً لتحول فعلي في نمط العلاقة الاقتصادية مع "الآخر ـ الغربي". هذا فضلاً عن أن هذه "القومية الاقتصادية" يمكن أن تشكل عاملاً فعالاً في تراجع عديد مظاهر التخلف الثقافي في الواقع العربي، هذه المظاهر التي يجدها قد أخذت اليوم حجماً أكبر مما كان لها في أية مرحلة سابقة من مراحل التاريخ العربي الحديث.. إذ إن تراجع العقلانية والفكر العقلاني قد أتاح لكثير من "الأفكار الضبابية" أن تنتشر. كما إن تراجع "المشروع القومي" شجع عديد الحركات اللاـ تاريخية على إعلان جسارتها على الفكر القومي، والهوية العربية، والثقافة العربية في ما لها من أصول حضارية.

ـ وثانياً: العمل المستمر، بوتائر فاعلة وعميقة، على جعل "الثقافة القومية" تحتفظ بجذورها المتأصّلة في ما للأمة ـ من واقع تاريخي ـ ليس من خلال المحافظة على الأشكال والصيغ السائدة، وإنّما، وبدرجة أساس، بتأكيد الشروط الموضوعية للقيم التاريخية لهذه الثقافة ـ وهذه هي المهمة الكبرى أمام المثقفين العرب اليوم.

(((
ضبط التسلح في المنطقة

وأثره على التوازن الإستراتيجي
العربي- الإسرائيلي
تعرفت دول الشرق الأوسط لأول مرة على مسألة "ضبط التسلح" في عام 1992 عندما شكل مؤتمر السلام الذي انعقد في مدريد عام 1991 لجنة فرعية انبثقت عنه سميت وقتئذ بلجنة "ضبط التسلح والأمن الإقليمي" والتي لم يستمر عملها سوى فترة قصيرة لا تتجاوز سوى جولتين من المفاوضات بين الأطراف العربية وممثلي حكومة إسرائيل والتي كان يحكمها الليكود في ذاك الوقت. ثم توقفت أعمال هذه اللجنة بسبب تعارض وتباين المواقف والآراء بين الدول العربية وإسرائيل. لذا بقيت الأراء والمقترحات حول هذه المسألة الحساسة والمتعلقة بالأمن الإقليمي في منطقة الشرق الوسط، رهينة المحاضر وأوراق اللجنة ولم تترجم عملياً إلى عالم الواقع.

ومن الوجهة المجردة العلمية في فن العلاقات الدولية فإن عملية "ضبط التسلح" ARMS CONTROL" تهدف إلى التقليل من خطر دولية (بين دولتين أو أكثر) عن طريق إخضاع الأسلحة في الدول المتنازعة إلى عمليات الرقابة والتفتيش بشكل دوري. وقد تتخذ هذه الإجراءات عن طريق إبرام معاهدة بين الدول، كما تبادر دولة معينة باتخاذ هذه التدابير والإجراءات بإرادتها المنفردة على أمل أن تحذو الدول الأخرى حذوها، تعبيراً عن رغبتها بالسلام وإبداء حسن النوايا تجاه الدول الأخرى، والسلطة المكلفة بالرقابة والتفتيش هي مجلس الأمن الدولي بواسطة فرق التفتيش التي ينتدبها لتلك المهمة.
أولاً ـ سياسية التسليح "Armamet Policy" 

هي الخط العام الذي ترسمه الدولة وتحدد على أساسه الخطط والتدابير الرامية إلى تزويّد قواتها المسلحة في زمن السلم بأحدث الأسلحة والمعدات وذخائرها وقطع غيارها، وفق التصور المسبق لخدمة الحرب التي ستخوضها، وتأمين الحاجات التسليحية لتلك القوات في زمن الحرب، بكمية ونوعيّة تتناسبان مع التسليح المعادي وتطوره، وتكملان النقص الناجم عن الخسائر والاستهلاك.

ولكل دولة سياسة عليا "High policy" تؤمن مصالحها القومية وتطلعات شعبها، وتضمن تحقيق طموحاتها، سواءً كانت تلك الطموحات عادلة ومشروعة. أم كانت عدوانية وغير مشروعة. ومهما كانت طبيعة السياسة العليا للدولة، فإن تطبيقها في عالم تحكمه الصراعات والإرادات المتعاكسة يبقى مرهوناً بقوة الدولة. أي بقدرتها على حماية "قوة الحق" بواسطة "حق القوة"، ويشمل تعبير القوة "The Power" هنا مجمل قدرات الدولة السياسية والاقتصادية والبشرية، والعلمية، بالإضافة إلى القدرات العسكرية التي كانت وما تزال الحكم النهائي في العلاقات بين الدول، والوسيلة الأخيرة لتحقيق أغراض السياسة العليا.

ومن المؤكد أن بناء القوات المسلحة "Armed FORCES" والحفاظ على جاهزيتها، عمل بالغ التعقيد، ومتعدد الوجوه ويعتمد على عدة عوامل مادية ومعنوية وبشرية وفنية "تكنولوجية" من بينها تزويد القوات بالأسلحة والمعدات اللازمة لخوض الصراع المسلح المحتمل. وتتم عملية التسليح ARMAMENT OPERATION وفق سياسة متكاملة تنطلق من ثلاثة مفاهيم هي: الهدف، والخطة، والإمكانيات، وتشارك في إعدادها هيئات عليا من العسكريين والصناعيين والتكنولوجيين ورجال الاقتصاد والسياسة، مهمتها دراسة حاجات التسليح، وإمكانية تلبيتها عن طريق التصنيع أو الشراء،ووضع خطة تلاؤم بين الحاجة الآنية والمستقبلية من جهة وبين الإمكانات المتاحة والمتوقعة من جهة أخرى، وتبرّمج مراحل للحصول على الأسلحة واستيعابها.

ويلاحظ عند إعداد سياسة التسليح أن هناك تكاملاً بين الخبراء العسكريين وأدوار الخبراء الآخرين، كما أن بين تلك الأدوار تعارضاً ينبع من رغبة العسكريين في الحصول على أفضل الأسلحة والمعدات في أقصر وقت ممكن، ورغبة الخبراء الآخرين في ملاءمة مطالب العسكريين مع المستوى الذي تسمح به القدرات المتاحة والانعكاسات السلبية أو الإيجابية الناجمة عن جهود التسليح وتأثيرها على أوضاع الدولة الاقتصادية والمالية والسياسية. والمهم في الموضوع أن تجري مناقشة أهداف سياسة التسليح بعيداً عن الطروحات (النظرية) الفلسفية، ولكن يجب أن تكون هذه المناقشات أو الدراسات أقرب إلى حسابات (الكلفة/ المردود) والموازنة بين الأهداف والثمن الواجب دفعه لتحقيقها، بكل ما يتضمنه هذا الثمن من عناصر اقتصادية وبشرية وسياسية.

يتعلق إعداد سياسة التسليح في الدول كلها بمجموعة من العوامل "THE FACTORS" المتباينة في طبيعتها ومدى تأثيرها على بناء تلك السياسة، وهناك عوامل تؤثر على سياسة التسليح في الدول الصناعية، وأغراض أخرى على تلك السياسة في الدول النامية، بالإضافة إلى عوامل تؤثر في سياسات التسليح في الدول الصناعية والنامية (معاً) ولكن بنسب متساوية أو متباينة. وأبرز العوامل المؤثرة في إعداد التسليح هي: ـ 

1 ـ العدو المحتمل أو الحلف المعادي المحتمل.

2 ـ مسرح أو مسارح العمليات.

3 ـ الاستراتيجية العسكرية للدولة.

4 ـ القوات المسلحة.

5 ـ البنية الصناعية التحتية.

6 ـ وضع الدولة الاقتصادي والمالي والسياسي.

7 ـ التحالفات السياسية.

ـ وسواءً كانت الدولة صناعية أم نامية، فإن أهداف سياسة التسليح التي تتبناها محكومة دائماً بالعلاقات المتبادلة بين السياسة والقوة، كما أن رسم سياسة التسليح ووضع تفصيلاتها محكومان بالعلاقة المتبادلة بين الطموحات الوطنية والإمكانات المتوفرة. وإذا كانت الطموحات الوطنية الكبيرة تدفع إلى تكريس أكبر الإمكانات من أجل بناء سياسة تسليح طموحة، فإن الفشل في تكريس الإمكانات المناسبة وعدم القدرة على زيادتها يؤديان بالضرورة إلى تقليص سياسة التسليح والاكتفاء بطموحات وطنية أكثر تواضعاً. ومن هذه العلاقة الوثيقة بين الطموحات الوطنية "القومية" وسياسة التسليح، تأتي ضرورة تحديد تلك السياسة بعمل مشترك، تساهم في إعداده وإنضاج مكوّناته قمة الدولة وخبرة عناصر الأمة من رجال الاقتصاد والسياسة والحرب.
يُعتبر الإنفاق العسكري "MILITORY EXPeNdituRe" هو المصدر الرئيسي لتسليح وتطوير وتدريب القوات المسلحة في أي دولة من دول العالم والإنفاق على العاملين فيها، ويرتبط هذا الإنفاق ارتباطاً وثيقاً بعوامل عديدة أهمها: مدى قدرة الدولة الاقتصادية ووجود عدائيات للدولة من عدمه وحالة النظام الدولي الذي يسمح إما بالتصالح والسلم أو الصراعات في حل المشكلات الدولية.

وهناك فرق بين ميزانية الدفاع "Budget OF defence" وهي الأموال التي تخطط الدولة لصرفها على قواتها المسلحة خلال عام وبين "الإنفاق العسكري" الفعلي على هذه القوات ـ ومنه شراء الأسلحة والمعدات ـ خلال نفس العام. وغالباً ما لا يتم الالتزام بالميزانية المخصصة. وفي معظم الأحوال يفوق الإنفاق العسكري الفعلي، الميزانية المخصصة للدفاع، إما لارتفاع أسعار الأسلحة والمعدات، وتكاليف الصيانة والرواتب أو لوجود حدث أو أحداث طارئة تستدعي الزيادة في الإنفاق عن المحدد في ميزانية الدفاع.

وعلى سبيل المثال، أنفقت الدولة العربية ـ وفق التقديرات الدولية ـ خلال الأعوام المالية الفائتة ما يلي: حوالي 50.517 مليار دولار على الأمور الدفاعية (العسكرية) وكان ناتجها القومي الإجمالي في العام 2000م (611.68) مليار دولار، بنسبة 8.25%، وأنفقت في عام 2001م (51.096) مليار دولار وكان ناتجها القومي في ذاك العام (607.69) مليار دولار بنسبة 8.4%، ثم انخفض هذا الإنفاق في العام 2002م، ليصبح 38.25 مليار دولار فقط،وكان ناتجها القومي الإجمالي (703.073) مليار دولار. أي انخفضت هذه النسبة إلى مقدار 5.44% كنسبة متوسطة إجمالية مع العلم بأن نسبة الإنفاق العسكري بالنسبة إلى الناتج المحلي للدولة غالباً ما تكون ـ عالمياً ـ في حدود 4 ـ 5%، وقد ترتفع إلى نسبة 10% في حالات التوتر والاستعداد للحرب.

ثانياً ـ القدرات التسليحية الحالية في الدول العربية وإسرائيل.

من المتعذر ذكر كافة أنظمة التسليح الموجودة في التسليح العربي أو الإسرائيلي بصورة مفصلة في هذا المقام، ولكن سوف نكتفي بذكر أعداد وسائط الصراع المسلح الأساسية فقط الموجودة مع أطراف النزاع العربي ـ الإسرائيلي ووفق تقديرات معاهد ومراكز الدراسات الإستراتيجية الدولية عن العام 2003/2004م.

1 ـ الدول العربية:

آ ـ وسائط الصراع المسلح الأساسية: تشير مصادر المعلومات إلى أن الدول العربية تملك في الوقت الحاضر، 1.895.620 مليون مقاتل في الخدمة الفعلية مزودين بوسائط الصراع الأساسية التالية: "MAIN ARMed Struggle MEANS”: ـ 14242 دبابة قتال أساسية، و27669 عربة مدرعة متنوعة، و10857 فوهة مدفعية (ما فوق 100 ملم)، و 2732 طائرة قتال، و585 حوامة "هيليو كبتر" مسلحة. وهذه الوسائط موزعة كالآتي:

	وسائط الصراع المسلح التقليدية العربية عام 2003/2004م

	وسائط الصراع المسلح المجموعات العربية الإقليمية
	جندي Soldier
(ألف)
	دبابةcombat

TANK
	مدرعة

Armoured
Vehicle.
	مدفع

Artillery
	طائرة

Combat
Airplane
	حوامة مسلحة

Armed

Helicopter

	دول الطرق الطوق العربية.
	934.070
	8788
	12212
	4689
	1320
	256

	دول الخليج العربي
	330.800
	1751
	8050
	1109
	568
	161

	دول المغرب العربي
	459.750
	2713
	6092
	3294
	754
	150

	باقي الدول العربية(
)
	171.000
	990
	1315
	1765
	90
	18


ب ـ نسب الإنفاق العسكري العربي: ـ 

جاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي العربية في المرتبة الأولى من حيث حجم الإنفاق العسكري في عام 2003/2004م، حيث بلغ إجمالي دخلها الإقليمي مقدار 334.2 مليار دولار أنفقت منها حوالي 27.31 مليار دولار كإنفاق عسكري ومنها شراء أنظمة الأسلحة الجديدة أو المتعاقد عليها سابقاً، فبلغت نسبة الإنفاق العسكري (المتوسطة) 8.17% من الدخل الإقليمي

وجاءت مجموعة دول الطوق العربية (مصر، الأردن، سورية، لبنان، السلطة الفلسطينية) في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق العسكري في ذات العام، حيث بلغ إجمالي دخلها القومي مقدار 131.9 مليار دولار أنفقت منها حوالي 5.7 مليارات دولار، فبلغت نسبة الإنفاق العسكري 4.32% تقريباً.

وجاءت مجموعة دول المغرب العربي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) في المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق العسكري في نفس العام، حيث بلغ مجموع النواتج الوطنية فيها مقدار 130.29 مليار دولار، أنفقت منها حوالي 4.583 مليارات دولار، فبلغت نسبة الإنفاق العسكري إلى الدخل القومي زهاء 3.51%.

جاءت باقي الدول العربية المنوه عنها آنفاً في المرتبة الرابعة والأخيرة، حيث بلغ مجموع دخلها القومي في نفس العام 106.68 مليار دولار أمريكي (من ضمنها إيرادات النفط العراقي)، وقد أنفقت منها ـ باستثناء العراق المحتل زهاء 657 مليون دولار فقط، مما يجعل نسبة الإنفاق العسكري فيها تهبط إلى 0.61% فقط. ولعل ذلك يعود إلى الأحوال المضطربة في الصومال والسودان وضعف الناتج الوطني في جمهورية جيبوتي.

وعليه فإن الإجمالي العام للدخل القومي العربي بلغ في عام 2003م زهاء 703.073 مليار دولار أنفقت منه الدول العربية حوالي 38.25 مليار دولار كإنفاق عسكري مما جعل نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الدخل القومي (العربي) العام زهاء 5.44%، وهي نسبة قريبة من المعدلات العالمية.

2 ـ الكيان الصهيوني: ـ تدل نفس مصادر المعلومات الدولية إلى أن إسرائيل تملك في الوقت الحاضر، زهاء 161.500 مقاتل في الخدمة الفعلية (النظامية) ويرتفع هذا العدد إلى 602 ألف مقاتل عند استدعاء الاحتياط الإسرائيلي وقد زُودّ الجيش الإسرائيلي حالياً بـ 3750 دبابة قتالية حديثة، و7808 عربة مدرعة، و1653 فوهة مدفع (معظمها ذاتي الحركة)، و454 طائرة قتال، و135 حوامة مسلحة إضافة إلى ما سبق ذكره تمتلك إسرائيل قواذف وصواريخ باليستية من طراز لانس وأريحا حوالي 24 قاذف. كما كان الدخل القومي الإسرائيلي 102.6 مليار دولار أمريكي عام 2003 وبلغ إنفاقها العسكري 9.84 مليارات دولار، أي أن نسبة الإنفاق العسكري بلغت 9.59% من الناتج القومي الإسرائيلي، وتدعي التقديرات أن إسرائيل تحتفظ حالياً بـ (200) سلاح نووي، ولديها من 100 ـ 200 صاروخ أريحا ـ 1 نشرت أول مرة عام 1973، ونحو (50) صاروخ أريحا ـ 2 نشرت أول مرة عام 1990. إضافة إلى عدد من الطائرات (ف ـ 15) وطائرات (ف ـ 16) لإيصال الأسلحة النووية إلى أهدافها المقررة إضافة إلى قذائف مدفعية نووية في المستوى التكتيكي.

ثالثاً ـ ضبط التسلح، والترتيبات الأمنية اللاحقة.

يُمكن حصر التدابير المؤثرة في عملية التسلح من الوجهة الدولية بأربعة مفاهيم هي: ضبط التسلح، الحد من التسلح، ونزع السلاح، ومسألة حظر السلاح النووي:

1 ـ ضبط التسلح (ARMS CONTROL): ـ هو مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى التقليل من مخاطر حرب دولية "internatiomal. War" عن طريق إخضاع الأسلحة لعمليات الرقابة والتفتيش بشكل دوري. وقد تتخذ هذه الإجراءات عن طريق إبرام معاهدة "International. Treaty" بين الدول، كما قد تبادر باتخاذها دولة معينة بإرادتها المنفردة على أمل أن تحذو الدول الأخرى حذوها. ويعد ضبط التسلح مقدمة ضرورية لكل من الحد من التسلح ونزع السلاح، لأنه من غير المنطقي أن تقبل الدولة خفض مستوى تسلحها كلياً أو جزئياً، فيما ترفض فتح ترسانتها العسكرية أمام بعثات التفتيش الدولية، ويُعد هذا الارتباط بين المصطلحين من أسباب استخدامهما بالتبادل، ورغم ذلك فإن ثمة اختلافات بينهما لكون ضبط التسلح يهدف إلى تثبيت مستوى السلاح وليس إلى خفضه.


وتحيط عملية ضبط التسلح مجموعة من التعقيدات تقلل انتشارها، ومن ذلك رفض الدول التدخل في شئونها الداخلية وتمسكها بالمقابل بحقها في إنتاج وحيازة ما تشاء من أسلحة تدميرية، ويتزايد هذا الاحتمال في حالة وجود أخطار حقيقية تهدد الأمن القومي NATIONAL Security. لتلك الدول. وعدم ثقتها في فعالية نظام الأمن الجماعي collective security في ظل الأمم المتحدة. وكذلك توجد صعوبة تتعلق بممارسة الرقابة على نوعيات معينة من الأسلحة، لاسيما تلك التي لازالت في طور التجريب. هذا فضلاً عن كون إجراءات الرقابة والتفتيش عادةً ما تكون عالية التكلفة.

2و3 ـ الحد من التسلح، ونزع السلاح "ARMS LIMTATION DISARMAMENT" اصطلاحان يشيران إلى الإجراءات التي تهدف إلى تقليل مخاطر المواجهة بين القوى الكبرى عن طريق الحد من سباق التسلح "ARMS COMPETITION" أي خفضه إلى مستوى معين أو حتى النزع الكلي للسلاح. وعادةً ما كان يتم بحث هذه الموضوعات بصورة ثنائية بالنسبة للدولتين العظيميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق) أو بصورة جماعية حيث تشترك معهما في ذلك دول وهيئات دولية أخرى.


ومن المعاهدات التي عقدت تطبيقاً لذلك معاهدة "أنتركتيكا" لعام 1959 بشأن نزع السلاح في القطب الجنوبي، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 ومعاهدة عام 1967 لحظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاقيات سولت، كما ساهمت الأمم المتحدة بالدعوة إلى حظر ونزع السلاح النووي في بعض المناطق مثل: القطب الشمالي، والبحر الأدرباتيكي، ومنطقة البلقان، والبحر المتوسط، والشرق الأوسط، والمحيط الهندي. وكان لتولي الرئيس السوفيتي "ميخائيل غورباتشوف" زمام السلطة في الاتحاد السوفييتي السابق أثر إيجابي واضح حيث شهدت محادثات الحد من التسلح، ونزع السلاح طفرة كبيرة وصلت إلى حد الموافقة على تدمير بعض الأسلحة في أوربا، كما أمكن التوصل إلى صيغة مقبولة للرقابة على التسلح.


وتعتبر مفاوضات "Negocications" نزع السلاح أو الحد منه من أصعب أنواع المفاوضات التي تجري بين الدول، وذلك لتشكك كل طرف في صدق نوايا الطرف أو الأطراف الأخرى، ولعلاقة التسلح بالأمن القومي وبالإستراتيجية العالمية لكل طرف، خاصةً إذا كنا بصدد الحديث عن القوتين الأعظميتين، ومن المشكلات المعقدة التي تعترض مسيرة هذه المفاوضات ما يسمى بمشكلة "نسبة الحظر" أو "التخفيض. والتي يُقصد بها نسبة ونوع القوات أو الأسلحة التي يقبل أحد الأطراف التخلي عنها ويقر بها على طاولة المفاوضات، ويزيد من صعوبة المشكلة كون أن أياً من الأطراف المتفاوضة لا يستطيع أن يعرف على وجه الدقة الحجم الحقيقي للقوات وللأسلحة التي يملكها الطرف أو الأطراف الأخرى.

4 ـ معاهدة حظر السلاح النووّي "Denuclearization”: ـ هي اتفاقية لمنع تداول الأسلحة النووية Nuclear weapons في منطقة ما أو دولة أو إقليم محدد، ولقد دارت في الأمم المتحدة مناقشات مكثفة حول نزع الأسلحة النووية من مناطق جغرافية معينة مثل: القطب الشمالي، والبلقان، ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط "middle East، والمحيط الهندي والدول الإسكندفاية.


ويهدف حظر السلاح النووي إلى الحد الجزئي من التسلح وتجنب حرب نووية "Nuclear War". ومن تلك الزاوية، هذا النوع من الحظر "Danger" لا ينفصل عن الجهود الأخرى لضبط التسلح مثل: معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والحظر الكلي للتجارب النووية، والقيود على إنتاج الأسلحة التي تعتمد على إنقسام المواد ولقد لاقت فكرة إنشاء مناطق منزوعة السلاح صدى طبياً عند كل من القوتين العظميين ـ الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقاً ـ وحلفائهما، لكن بعض الدول الغربية أبدت انحيازاً أكبر لأهمية حل الخلافات السياسية واهتمت بإيجاد سبيل آخر لتأمينها من الخطر النووي بعيداً عن معاهدات حظر السلاح النووي.

رابعاً ـ ضبط التسلح في منطقة الشرق الأوسط

حتى الآن لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لمنطقة "الشرق الأوسط" Middle East بل هناك أكثر من تعريف للمنطقة، حيث يرجع بداية مصطلح الشرق الأوسط إلى عام 1902 حين بدأت بريطانيا في رسم استراتيجية وجودها في المستعمرات التابعة لها فقسمت مستعمراتها إلى: الشرق الأوسط، والشرق الأدنى، والشرق الأقصى. وتتسم مسألة تعريف منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر بالتعقيد، خاصةً وأن جغرافية الشرق الأوسط يصعب تحديدها للاختلاف الشديد في آراء الدول التي حددته طبقاً للمصالح الخاصة بكل منها، واختلاف هذه المصالح من جهة أخرى، ومن أبرز هذه التعريفات: تعريف الأمم المتحدة، وتعريف الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتعريف الخارجية الأمريكية. وتلك التعريفات جاءت من خارج المنطقة، وثمة تعريفين جاءا من دول المنطقة المهتمة بذلك وهما: التعريف الإسرائيلي، والتعريف العربي.

عرفت هيئة الأمم المتحدة منطقة الشرق الأوسط عام 1975 بأنها "المنطقة من ليبيا غرباً حتى إيران شرقاً، ومن سوريا شمالاً إلى اليمن جنوباً" ثم عدلته عام 1989 ليضم كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى إيران وإسرائيل، وعرفتها الوكالة الدولية للطاقة النووية عام 1989 لتصبح بأنها "المنطقة الممتدة من الجماهيرية الليبية غرباً حتى إيران شرقاً، ومن سوريا شمالاً حتى اليمن جنوباً" وعرفتها الخارجية الأمريكية عام 1991 بأنها "المنطقة الممتدة من إيران شرقاً حتى المغرب غرباً، بالإضافة إلى إسرائيل".

وحددت إسرائيل منطقة الشرق الأوسط عام 1991 في جولات مفاوضات لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي التي انبثقت عن مؤتمر مدريد للسلام: وفق التعريف الأمريكي، وطلبت إدخال باكستان في المنطقة في مايو عام 1998 بعد إعلان امتلاكها أسلحة نووية. لكن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناءً على توجيه وقرار مجلس الجامعة العربية في مارس عام 1993، الذي صُودق عليه في دورة انعقاد مجلس جامعة الدول العربية رقم (103) عام 1995، عرفت منطقة الشرق الأوسط بما يلي: "هي الأقاليم الخاضعة لسيادة وسيطرة الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالإضافة إلى إيران وإسرائيل" واستبعد التعريف المذكور تركيا لكونها عضواً في حلف شمالي الأطلسي (الناتو).

بعد تحديد مصطلح "منطقة الشرق الأوسط" مرجحين الآخذ بالتعريف العربي نظراً لواقعيته الجغرافية، ومراعاته للمصلحة القومية للأمة العربية، ننتقل إلى مشكلة "ضبط التسلح" في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكن القول بأن مفهوم التسلح لم يكن أصلاً قد استقر تماماً في الشرق الأوسط، فلم تكن هناك تجارب حقيقية لضبط التسلح في المنطقة بعيداً عن العمليات الثنائية لترتيبات الأمن أو وقف إطلاق النار أو فض الاشتباك قبل عام 1991. وكانت لدى دول المنطقة مفاهيم مرتبكة بشأن ضبط التسلح ترتكز على الأطر القانونية غالباً، وتتم تفاعلاتها داخل المنظمات الدولية عادةً وتمارس في إطارها أساليب ضغط دبلوماسي وليس تفاوض سياسي وتتضمن قدراً من الدعاية و"الإثارة".

ولم تتح الفرصة طويلاً للجنة "ضبط التسلح والأمن الإقليمي" التي شكلت عام 1992 في إطار عملية التسوية السلمية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، لكي ترسي قواعد مستقرة قبل أن تتجمد أعمالها إضافة إلى أن قضايا ضبط التسلح في منطقة الشرق الأوسط كانت تتسم أيضاً بتعقيدات ذات طابع خاص لم تكن تسمح بتطبيق ما هو سائد دولياً بشأنها بعيداً عن ضرورة الاجتهاد إقليمياً على نحو لم يحدث في لقاءات المسار الثاني التي لم تترجم عملياً. وعامل آخر هو أن مفهوم ضبط التسلح ذاته يتسم بنوع من المرونة والطابع الاختياري بدرجات يبدو معها ما يحدث حالياً (بعد الحرب الأمريكية العراقية) في منطقة الشرق الأوسط أشبه بثورة استراتيجية، وليس مجرد انقلاب في الشؤون العسكرية فهدف ضبط التسلح ( مثل التسلح) هو تحقيق الأمن لأطرافه استناداً على مصلحة مشتركة لها، في تقليص احتمالات نشوب حرب وتقليل مداها أو عنفها لو حدثت ثم في تخفيف النفقات الاقتصادية والسياسية التي يتطلبها الإعداد للحرب.

ويعزو بعض الباحثين وجود نزاع حول التسلح وضبط الأسلحة رغم وجود اتفاقات سلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية إلى تفسيرين مقبولين أولهما وصفه بأعراض المأزق الأمني وثانيهما هو الإغراء بالهيمنة الإقليمية (Regiomal Hegemony)، فالمأزق الأمني وفقاً للمروجين له ليس إلا نتيجة منطقية لبحث الدول عن الأمن (security) بمعنى البقاء في عالم تسوده الفوضى وعلى ذلك تسعى الدول إلى امتلاك القوة من أجل الحفاظ على بقائها ووجودها، والهيمنة الإقليمية التي تسعى إليها إسرائيل بدعم ومساندة من الولايات المتحدة الأمريكية تنتقص من إمكانية ضبط الأسلحة التقليدية في منطقة الشرق الأوسط والأكثر أن أية محاولة لتحقيق ضبط التسلح على أساس التوازن الجامد بين القوى المختلفة في المنطقة المذكورة لن يؤدي إلا إلى آثار عكسية، ولن يقضي بالضرورة إلى الاستقرار في المنطقة.

تتجسد الحجة الرئيسية لعدم تخلي إسرائيل عن خيارها النووي في إدراك كون السلاح النووي يلعب دوراً هاماً في سعي إسرائيل للهيمنة وتزداد أهمية هذا الدور إذا اتسع نطاق الشرق الأوسط ليشمل إيران والعراق وتركيا ولم يقتصر على إسرائيل والدول المجاورة لها جغرافياً، فكلما اتسع نطاق الشرق الأوسط كلما تضاءل (هامش) المقارنة الإسرائيلي ( أي حجم الاقتصاد الإسرائيلي) وفي مثل هذه الحالة تزداد الحاجة للعوامل التعويضية ومنها الاحتفاظ بالخيار النووي.

مَثَّلَ الربط بين الأسلحة النووية وغير النووية نزاعاً رئيسياً بين إسرائيل والدول العربية خلال اجتماعات ضبط التسلح والأمن الإقليمي ( ARMS CONTROL &Regional security working GROUP) وقد أصرت مصر تحديداً على أن يكون الشأن النووي الإسرائيلي ضمن الموضوعات المطروحة كقضية أمن أساسية، وقاومت إسرائيل بشدة أي التزام بالأجندة النووية. لم يكن الخلاف بين مصر وإسرائيل تكتيكياً (Tactical) لأغراض تفاوضية فحسب وإنما لتحديد التعارض الهيكلي بينهما، كذلك أرادت إسرائيل استخدام هيمنتها للخروج بمزيد من التنازلات من الدول العربية من أجل تعزيز وتقوية تلك الهيمنة، فكانت مصر مدركة لاستحالة إيجاد مناخ مستقر أو بيئة مستقرة مع وضع مصر والدول العربية تحت التهديد المستمر للقوة النووية الإسرائيلية، وأدى هذا التناقض الأساسي بين إسرائيل والدول العربية إلى تعليق الاجتماعات.

إن الدخول في دهاليز برنامج ضبط التسلح في الشرق الأوسط أمر مليء بالمفارقات فرغم أن إسرائيل قد تجلس إلى طاولة المفاوضات ـ في وقت من الأوقات ـ وتقبل بتناول شكلي لضبط التسلح بالتركيز على الأرقام، إلا أن عدم الاستقرار ـ وخاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ـ يمكن أن يزداد في الشرق الأوسط، وعلى حد قول أحد الباحثين المصريين "السعي وراء ضبط التسلح في الشرق الأوسط يماثل الجري في أثر (السراب)".

خامساً ـ ضبط التسلح وأثره على التوازن الاستراتيجي العربي ـ الإسرائيلي.

ذكرنا آنفاً أن الربط بين الأسلحة النووية وغير النووية شَكَلَ نزاعاً رئيسياً بين إسرائيل والدول العربية خلال اجتماعات لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي التي انبثقت عن مؤتمر جنيف للسلام عام 1991، وأدى التناقض بين الموقفين إلى تعليق اجتماعات هذه اللجنة. ومنذ ذاك الحين فإن لمصر والدول العربية بما فيها سورية شرطين ضروريين لإيجاد استقرار إقليمي حقيقي. الأول هو نزع السلاح النووي، والثاني هو وجود ردع تقليدي (Conventional DeteRRence) معقول، وهو ما يتضمن استعادة الدول العربية لبعض إمكاناتها الهجومية كأداة لهذا الردع، ولكن كما ظهر سابقاً. قاومت إسرائيل بشدة التخلي عن خيارها النووي وبنيتها العسكرية، خاصة ما يتصل بالصواريخ البالستية من طراز (Jerico) ذات الإمكانيات النووية.

لكن هذا الرفض الإسرائيلي زاد من شكوك ومخاوف الدول العربية من أن السلاح النووي الإسرائيلي ليس مجرد جزء من كل، ولكنه موجود لاستخدام محدد ومحتمل (أي أنه جزء واضح من الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية).

الأمر الآخر المنذر بالخطر من وجهة النظر العربية هو لهفة إسرائيل وإمكاناتها المتناهية بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحييّد (Neutrality) وإبطال الإمكانات العربية الهجومية التقليدية (مشروع آرو ـ 2 الذي يُعتزم أن يُبطل الصواريخ الباليستية العربية)، مما يترك الدول العربية معرضة للهجمات النووية وغير النووية ويقلل من قدرتها على الرد. أن هذه واحدة من الحالات الكلاسيكية لخلل في التوازن الإستراتيجي (Strategical BalaNce) وبهذا يكون ضغط إسرائيل للاستئثار بالهيمنة ومقاومة الدول العربية أمراً واقعياً.

وبسقوط الاتحاد السوفيتي فقدت الدول العربية حليفاً استراتيجياً من غير المحتمل ظهور بديل له في المستقبل المنظور، ورغم التجارب النووية للهند وباكستان أثارت لدى البعض الأمل في نشوء حليف إقليمي استراتيجي بديل، يبقى هذا السيناريو غير مرجح وخادعاً، فالتعاون العسكري بين الهند وإسرائيل خاصة في مجال تكنولوجيا الصواريخ والتكنولوجيا النووية لا يؤهلها كحليف استراتيجي. يُمكن الاعتماد عليه من قبل الدول العربية. والمحيط الإقليمي المباشر لباكستان، خاصة بعد احتلال أفغانستان من قبل القوات الأمريكية عام 2002 المنصرم، يتطلب اليقظة الدائمة والمناورة الحذرة بعد ضلوعها بمحاربة الإرهاب بالتعاون مع أمريكا.

ورغم ارتياح إيران لقدرات باكستان النووية كقوة إسلامية ليس من المرجح أن ترى فيها بديلاً عن امتلاكها ـ أي إيران للقوة النووية الخاصة بها. لكن هذه الرغبة الإيرانية الطموحة تلاقي معارضة قوية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. والوكالة الدولية للطاقة النووية ووضع إيران من قبل أمريكا في خانة محور الشر بعد أحداث أيلول عام 2001. المعروفة.

نستنتج مما سبق ذكره أن الدول العربية قد تجد نفسها دون أي حليف إقليمي أو دولي يمكن الاعتماد عليه وسط حالة تزايد من عدم التوازن العسكري إقليمياً مع الافتقاد إلى الموارد اللازمة لملاحقة التطور في الأسلحة التقليدية والقدرة على مقاومة الاستنزاف. خاصة أن الدول العربية تعتمد في سياسة التسلح على الدول الأجنبية، وإسرائيل لديها صناعة عسكرية متطورة تؤمن لها الأسلحة والمعدات بنسبة عالية، إضافة إلى مد الاقتصاد الإسرائيلي بالقطع النادر نتيجة لدخولها سوق بيع الأسلحة والوسائط القتالية والتكنولوجيا.

إن التحولات الحالية في البيئة الاستراتيجية بالشرق الوسط تطرح تحديات كبيرة أمام عملية "ضبط التسلح" في المستقبل كعملية أو ناتج نهائي، فهناك تضخم غير مسبوق في وجود القواعد العسكرية الدولية (خاصة الأمريكية) في المنطقة وأوضاع جديدة تماماً بعد حرب الخليج الثالثة (20/3 – 9/4/2003). والتي مازالت مستمرةً حتى الآن. كل ذلك يشير إلى تعذر قيام نظام لضبط التسلح في المنطقة. وستبقى إسرائيل ـ في الوقت الراهن ـ هي الرابحة من تردي هذه الأوضاع الإستراتيجية. وإن انشغال الدول في مسألة "مكافحة الإرهاب" خاصة وأن مفاهيم الأمن ـ الآن ـ تتجه نحو التركيز على مصادر داخلية تتصل بما يُعتبر "بنية الإرهاب" في الشرق الأوسط، مما يدفع ضبط التسلح نحو خانة "السياسات العليا" التي لم يعد الاهتمام بها كثيراً، خاصةً في ظل احتمالات تفجر حالات عدم استقرار حادة داخل بعض دول المنطقة.

لذا فإنه لا أثر يذكر لمسألة "ضبط التسلح" في الوقت الراهن، وسيبقى الصراع العربي ـ الإسرائيلي مستمراً إلى حين. بانتظار حلول أوضاع دولية جديدة يصعب التكهن بها منذ الآن، وإلى ذلك الحين يجب على الدول العربية العمل على جمع الشمل ورص الصفوف والسعي الحثيث للاعتماد على الذات في حل قضايا المنطقة، والوقوف بحزم في وجه التحديات الطارئة، وتطوير الصناعات العسكرية العربية نحو الأفضل فالمهم البدء بالخطوة الأولى ـ رغم أن الطريق طويل ـ ولكن القدر لا يرحم المتخاذلين أو المتقاعسين.
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دمشق في 20/8/2004

(((
حلـف الاطلســي 
الذي أصبح محل نزاع
بعد الحادي عشر من أيلول
لقد أدخلت الهجمات التي حدثت في الحادي عشر من أيلول، على مركزي التجارة العالميين، والبنتاغون، الولايات المتحدة والعالم في ذهول، إذ تعرضت الولايات المتحدة، للمرة الأولى لضربة في عقر دارها، منذ بيرل هاربور(2). وكشفت الولايات المتحدة مع سقوط البرجين، عن عالم جديد، لم تتخيله من قبل. 

لقد أصبحت الحرب ضد الرعب، جواب أو رَدَّ إدارة بوش الابن على ذلك اليوم الجديد المخزي. ويصبح هذا شعاراً، كبداية ونهاية لسياسة واشنطن الخارجية، شعار نشأ عن ترجمة إيديولوجية شاملة للتهديد، كما مثل تحديداً شاملاً، وغامضاً للعدو، إلى أن أصبحت التعليلات متنوعة ومعقدة تلقائياً. وفسرت تصميماً راسخاً في قيادة هذا الصراع حتى منتهاه، لكن انطوى على مطمح خاطئ، بنصر عسكري نهائي، أو بحل تكنولوجي حاسم لا رجعة فيه. مطمح جرى فيه رفع العلم الوطني، كما جرى وبشكل موازٍ دعم أنظمة أيضاً، اعتبرتها واشنطن جديرة بالاحترام، لكن، لحد ما، مثلما هو الحال بالنسبة للجنرال مُشَرَّف، أو العائلة المالكة السعودية، من أجل الوصول إلى ابن لادن: فضلاً عن ذلك، فقد ترافق هذا الدخول في هذه الحرب، بالتأكيد مجدداً على المبادئ الديموقراطية، على نحو احتفالي. وجرى كل شيء، كما حدث بعد خطاب روزفلت حول الحريات الأربع، بتاريخ كانون الثاني عام 
(1941)، والذي أدى إلى وضع وثيقة حلف شمالي الأطلسي، استناداً إلى المذكرة الصادرة عن مجلس الأمن القومي برقم (68- NSC)، هذه المذكرة التي قادت إلى ما أصبح يعرف بالحرب الباردة. وما أشبه الأمس باليوم، فقد صبت استراتيجية الأمن القومي الصادرة بتاريخ (20) من أيلول عام (2002)، صبت الزيت على نار فن الخطابة المثالية الويلسونية، وبالتأكيد على شمولية العدل والحرية، في الوقت نفسه الذي يقوم فيه جون أشكروفت JOHN ASHCROFT بالتفنن في خفض شمولية العدل والحرية، على المستوى الداخلي ويعلن عن بزوغ رئاسة إمبريالية، تهتم قليلاً بتوازن السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية. وترجم ذلك الخطاب السياسي السخط المشروع، وأدخل الولايات المتحدة في مجابهة ضالة التوجه أو الوجهة. لكن التعلق بقيمة مطلقة وربطها بسببها أو دافعها ـ يؤدي إلى حمل بذور معقدة للإرهاب الدولي، وبالتالي إلى فهم عميق المبالغة بالأخطار والضلال. 

لقد ضم رد فعل واشنطن ارتكاسات تقليدية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتجديدات جوهرية نوعية على إدارة بوش، فيما وراء الشعارات، فيجب الإشارة إلى الفكرة المانوية للعدو، والتفسير الشامل للتهديد، والرد الإيديولوجي على التحدي المفترض والتفاؤل دون صدع فيما يخص عاقبة الأزمة، من بين أوائل تلك الأفكار. لكن ما من جديد حقاً في هذا. فلم تقتصر خطابات بوش، خصوصاً تلك المتعلقة بالاتحاد، مثل ما جاء في خطابه في تشرين الثاني عام (2001)، عن معركة الولايات المتحدة لإلقاء القبض على ابن لادن وإسقاط نظام الطالبان. فتكون الولايات قد شرعت في تحليل شامل للتهديد، تماماً كما فعلت مع الشيوعية في نهاية أربعينيات القرن العشرين، وذلك باختياره تحديداً شاملاً "الإرهاب"، وليس عدواً معيناً "ابن لادن". لقد كانت النصيحة الخاصة لجورج بوش الابن، هذا الموازي للحادي عشر من أيلول ضمنياً، التالي: "إننا نعيش حقبة أخطار جسيمة، بل أيضاً مناسبات وفرصاً خطيرة، إنها حقبة مشابهة لما كانت عليه سنوات (1945ـ 1947)، عندما عملت الولايات المتحدة لوضع نفسها للدفاع عن الديموقراطية، والعمل على توسيعها، لتشمل اليابان وألمانيا، من أجل خلق توازن جديد للقوى لصالح الحرية(3). بعبارة  أخرى، تكون واشنطن قد طرحت، موضوع الإرهاب، مقارنة عبارات العداء أو الخصومة بين الديموقراطيات من جهة وأعداء الحرية، من الجانب الآخر. وبتضمين العراق، وكوريا الشمالية وإيران، في (محور الشر)، يكون بوش قد وسع الحرب ضد الإرهاب، إلى تلك الحرب، أبعد من حربه ضد المسؤولين عن الهجوم على برجي نيويورك، والبنتاغون في واشنطن، وبرفع شبح شعار محور الشر، جامعاً بلداناً ليس لها أية علاقة بالإرهاب الذي هز نيويورك وواشنطن، تكون واشنطن، قد قدمت تصوراً جيوسياسياً كلاسيكياً، قائماً على أراضي وحدود، في حين، كان الإرهاب، ذو طبيعة تتخطى حدود الدولة، من حيث الجوهر، ومتعدد الأشكال. ومع تحديد، أخيراً، أنه يجب على كل واحد أن يختار معسكره، في هذه المعركة، ولم تترك إدارة بوش، للحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، إلا الاختيار، بين الامتثال والانقياد الضمني، أو التمرد المفتوح. وانخفض حقل الدبلوماسية البناءة، إلى حد كبير، ولم يعد قاصراً إلا على النقد المتبادل، وأكثر من التعاون المشترك، الذي انخفض كثيراً. لقد لَخَّصَ عضو البرلمان البريطاني الليبرالي السابق، شيرلي ويليامز (SHIRLEY WILLIAMS)، القلق، الذي يثيره شعار الحرب على (الإرهاب)، بقوله: "إذا قارنت إدارة بوش، عدوان الحادي عشر من أيلول، بجريمة ضد الإنسانية، فإنها تكون قد جمعت العالم، ليس بحرب حضارات، بل بحرب، من أجل الحضارة، لكن فإن بوش قد آثر أو انحاز إلى نزاع تقليدي بين دول، بوصفه ذلك الاعتداء كعمل حربي"(4). 

لقد فُسِّرَ التمييز للتهديد الإرهابي، من قبل إدارة بوش، إذن بالميل للقوة الأمريكية، نحو التفرعات الأولية، والشمولية دون تفريق، والتفاؤل دون صدع. لكن ما يجب أن يميز نوعية إدارة بوش، الطريقة في معالجة تلك التحديات التي جرى الكشف عنها، ويجب الإشارة هنا، إلى أن ما يسترعي الانتباه في إدارة بوش، من بين الإشارات النوعية، الثقة المطلقة تماماً بقدرة الولايات المتحدة على الهيمنة، والتصميم على اتخاذ القرار، من طرف واحد، أكان ذلك خيراً أم شراً، بالنسبة لمجمل العالم، ويؤدي ذلك إلى ريبة شديدة بالنسبة إلى المؤسسات الدولية ووسائلها، إذن، والتحالفات أيضاً، ويقود هذا، إلى احتقار الدبلوماسية، في العمق، فقد أصبح  الإرهاب الشغل الشاغل الوحيد للبيت الأبيض، منذ الثاني عشر من أيلول، مما أدى إلى صراع مرير ضد الإرهاب الدولي، وأبعد من ذلك. وجب أن يقدم الإرهاب لإدارة بوش نموذجاً جديداً، سيفسر على ضوئه، بعد الآن، ليؤثر على مجمل العلاقات الدولية. 

لقد أصبحت الولايات المتحدة في حالة حرب، وأدى ذلك إلى تغيير في التوزيعة الأطلسية، بطريقة غريبة. فقد تحول التضامن الابتدائي، إلى عدم ثقة متبادلة، ثم إلى قسمة مفتوحة، فكان رد الفعل الفوري، لا سابق لـه، وللمرة الأولى في تاريخ الحلف. ويطلق الأمين العام للحلف، بمبادرة خاصة منه صرخة، مذكراً بالمادة (5) من المعاهدة، التي بموجبها، أي هجوم ضد أحد أعضاء الحلف الأطلسي، يعتبر هجوماً ضد جميع أعضاء الحلف. 

إن التضامن الذي تم التعبير عنه تجاه الولايات المتحدة، يعني على نحو خاص، تعزيزاً للروابط في مجال الاستخبارات وجمع المعلومات والتعاون بين أجهزة الشرطة، في سبيل الصراع ضد الإرهاب، ويبقى ذلك التعاون مثمراً، مما  أدى إلى إفشال عدد من الاعتداءات بفضل ذلك التآزر، الذي لا سابق له، ومن أجل أن لا نشير إلا إلى مثال واحد، فإن 85% من حركة المرور البحرية، المتعلقة بالحاويات، هي اليوم مراقبة بشكل جيد، على طرفي الأطلسي، في حين لم يكن ذلك الرقم سوى 2% قبل ذلك الاعتداء. لهذا السبب، فقد أبعدت إدارة بوش، الحلفاء الأطلسيين من الخطة الثانية، وكل ما يتعلق بها. وقد كان البعد الأطلسي غائباً عن عملية (تثبيت الحرية) في أفغانستان، لأسباب أيديولوجية وسياسية وتقنية. وهذه الحال ليست المرة الأولى، أن يشاهد الحلف الأطلسي، وقد تَهَمَّش دوره. فقد شنت الحرب الأولى في الخليج، دون أن يشارك فيها حلف الأطلسي. وكانت التبريرات التي أُعْلِنت عن استبعاد الحلف، طريقة مستخدمة، وغير مسبوقة. إذ تمس الآراء المسبقة لإدارة بوش، تجاه الحلف الأطلسي، الدروس الموروثة عن الحرب في كوزوفو، وتمس في الحقيقة قدرة الحلفاء، على المساهمة في جهود الولايات المتحدة، دون مناقشتها، ولا كيف ستجري أحداثها. وعلى نحو موازٍ. يفهم عدد من بين الرسميين الأمريكيين، كيف يحافظون على هامش كلي للمناورة، في هذه الحرب ضد الإرهاب، وبوضوح، لا تعاني واشنطن أية حاجة تستدعي استشارة حلفائها. لهذا تحولت هذه اللامبالاة إلى قسمة، عندما قررت زمرة بوش، بأن نظام صدام حسين، يجب أن يستبدل، بحجة الحرب ضد الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وأحدثت الحرب على العراق أزمة خطيرة بين الحلفاء الأمريكيين والأوربيين، إلى درجة أن شبهها البعض بأزمة السويس عام (1956). 

إن تبدل الرابط بين طرفي الأطلسي ـ ليس قدراً محتوماً ـ بل على العكس، خياراً واعياً، قاسياً. ويقتضي فهم هذا الخيار، قبل كل شيء، بالتحقق من أفضليات الرسميين في إدارة بوش، وتحليل خياراتهم الاستراتيجية بعد ذلك، التي نشأت بعد الحادي عشر من أيلول، وتقدير آثار هذه الخيارات، وانعكاسها على العلاقات الأطلسية،  أخيراً. 

رجال الرئيس 

من أجل فهم الأزمة الأطلسية، التي قَسَّمَت الديموقراطيات الغربية حول الموقف من العراق وشن الحرب عليه بعد حصاره وتجويعه، فإنه من الضروري التحديد المسبق للاعتقادات الراسخة، والمميزات والآراء المسبقة لعناصر إدارة بوش، وقوة كل فرد وتأثيره على البيئة الدولية بشكل عام، ووجهة نظره حيال الحلف الأطلسي بشكل خاص. 

من المعروف أن إدارة بوش قد تبنت برنامجاً دولانياً، نتج عن شروط استوحت أفكاراً من جاكسون، وقاومت الدولانية بصورة فطرية، وكذلك من الليبرالية الويلسونية، فقد شهدنا نوعية التيار الجاكسوني، مفسراً بعبارات معاصرة، فهو يوصي بالاستخدام الانتقائي، لكن بصورة ضخمة للقوات المسلحة، وبتقريب أكثر لأحادية الجانب، وإمبريالي كما يطري إلغاء المعاهدات غير المجدية للولايات المتحدة، من ثم الأحلاف الجبرية جداً، وإدارك أو إحساس بالتزام الولايات المتحدة، بإدارة التوازن الشامل، وفي التركيز على التهديد الوحيد الحقيقي، ألا وهو انتشار أسلحة الدمار الشامل. ذلك هو ما كان عليه بالضبط برنامج المرشح بوش، والذي يمكن أن يسجل بالمعارضة الكلية مع السياسة التي اتبعها كلينتون ومبادراته في السياسة الخارجية التي ارتؤيت بأنها كانت كارثية من وجهة نظر بوش. فكانت قراءة أزمة كوزوفو كاشفة عن هذا التنافر، أو التضاد بين فريق عمل كلنتون وإدارة بوش الجديدة. ويجسد ذلك التنافر أزمة حلف الأطلسي، في جزء كبير منها، والكامنة منذ الحادي عشر من أيلول، والواضحة للعيان بشأن النزاع في العراق، واحتلاله مخالفاً لكل الشرائع الدولية. لقد كان تأويل النزاع في كوزوفو معبراً وذو مغزى، من قبل المقربين من المرشح بوش للرئاسة، خاصة فيما يتعلق بالأثر الحاسم لدروس الماضي، والوزن السابق في فهم وإدراك عمل الأداة الدبلوماسية والعسكرية في الحلف الأطلسي. 

فقد جمع  هذا النزاع الشطط الاستراتيجي والسياسي بالنسبة للمحافظين وأنصار السياسة الخارجية القائمة على القوة، وليس على المعايير والأسس الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية. وكان هناك مظهران محل نقد بصورة علمية من قبل الجمهوريين. الأول، يتعلق باستراتيجية أقل الأخطار التي كان يتبعها كلنتون، والتي فسرت بأنها استبعاد للقوات البرية، قبل بداية الأعمال العدوانية، وتبني الضربات "السياسية" ضد النظام في الصرب. واستخدام القوة لغايات سياسية ـ القصف في سبيل جلب ميلوسوفيتش إلى طاولة المفاوضات ـ وليس لغايات عسكرية ـ تدمير القوة المسلحة الصربية ـ وكان خياراً، كما شاهدنا، كرد على حاجات سياسية، سواء داخلية أم أطلسية، بالنسبة للانتقادات الموجهة للحرب في كوزوفو، فقد نشأت هذه القرارات عن أخطاء في تقديرات استراتيجية جمة. وقد أثبت ذلك النزاع في نظر المؤسسة ضد كل ملاءمة لعقيدة كولن باول التي تطري الاستخدام الكثيف للقوة المسلحة، لكن بصورة انتقائية. 

الانتقاد الثاني، استهدف عدم تلاؤم حلف الأطلسي، مع متابعة العمليات العسكرية. وحمل الانتقاد هنا على الأداة ذاتها، التي كانت مستحدثة. واعتبر الصقور الأكثر في إدارة بوش، أن الحرب كانت شأناً مجدياً تماماً، ليعهد بها إلى الحلف والحلف هو حلف الأطلسي. ولم يكن الحلم الويلسوني، المتعلق بالأمن الجماعي باسم حقوق الإنسان، بالنسبة لهم، سوى كابوس، للمقدرة الأمريكية. فقد وجه الجمهوريون اللوم للحلف الأطلسي، منذ بداية النزاع، وعملوا على تحميله جميع الارتباكات الخاصة بالنزاع. وبوضوح تام، فلا يمكن شن حرب، تكون الأهداف الاستراتيجية محل تفاوض ومناقشة، بوجود (19) عضواً حول طاولة واحدة، فواشنطن وحدها عليها أن تكون القائدة, وقد عبرت القوات الحليفة عن كل تنافر في نظر المسؤولين الجدد في البنتاغون، في حرب تحت إشراف لجنة غير متجانسة)، وقد برزت هذه العبارة المحقرة في أوساط المحافظين، ودلت على أن واشنطن لا ترغب مطلقاً بشن حروب مع تحالف، مع ذلك، بقيت عملية قوات الحلفاء نصراً بالنسبة لحلف الأطلسي، حتى إذا لم تكن نجاحاً سياسياً محسوماً، مع وجود الخلافات بهذا، تعلن أوساط جماعات البيت الأبيض الجدد، يجب أن لا يتكرر مثل هذا النجاح مطلقاً، ويجب على واشنطن أن تحافظ بأن تكون أيديها حرة من أجل اتخاذ القرارات حسب أفضلياتها الاستراتيجية إلى أبعد الحدود. ولا يتضمن ذلك عمليات إعادة المحافظة على السلام. 

ويعكس انخفاض قيمة الحلف في نظر مجموعة البيت الأبيض الجدد، عدم الثقة العميقة، تجاه العمليات الإنسانية، التي يتم الشروع بها باسم الجماعات الدولية الوهمية، ومن أجل الأمن الجماعي الحالم. وتفسر رأيهم المسبق، ضد تعددية الجوانب في هذه الليبرالية التي يدافع عنها الحلف، في البلقان، خيراً كان ذلك أم شراً. وقد وجهت الإدارة الجديدة، إلى الأوربيين رسالة لا غموض فيها، بالعمل على جعل الحلف كبش فداء للسياسة الليبرالية المحددة بالقوة. وقد أخطرت كونداليزا رايس، في الواقع، الحلفاء، أثناء الحملة الانتخابية: "إن الفرقة (82) المحمولة جواً، لم تشكل، من أجل مساعدة الأطفال على اجتياز الطرق". وهذا يعني، من جهة، أن الجوهري في إعادة البناء والاستقرار، سيكون على حساب الأوربيين، من جهة أخرى. وسوف يتم التزام الولايات المتحدة في نطاق الحلف، بعد اليوم، بتقدير ذلك، على ضوء المصالح الاستراتيجية الوطنية وليس الأطلسية. فالشراكة التي تتوقعها واشنطن، تمنح الأوربيين، اقتصار دورهم، على قسمة للعمل بينهم مع الولايات المتحدة، التي تلتزم بالتكنولوجيا عالية الشدة، واقتصار الدور الأوربي، كحارس للسلام. وأصبح الحلف كخزان لقوات مندمجة، لكن خليطة، حيث تشكل المهمة الوحيدة التي تناط به، المحافظة على السلام الذي تفرضه واشنطن بالسلاح. 

لقد مَثَّل انتقاد الجمهوريين، تجاه حلف الأطلسي، تجديداً مزدوجاً: من جهة يتعلق بالأداة نفسها. لقد كان إذن جدياً، خصوصاً، طالما أنه صحيحاً، بأن الحلف، ليس له من معنى إلا في نظر الموقعين عليه. من جانب آخر، فالنقد القادم من واشنطن كان المصدر لطريقة مستحدثة. لقد كان الاعتراض من قبل العضو الأقوى في الحلف، مؤذياً أكثر، من الانسحاب وشكل الإبلاغ عن الضغوط من أجل التكامل العسكري، المرحلة الأولى، من خفض قيمة توقيع الولايات المتحدة وإلا طلقة الإنذار الأولى في اتهامه النهائي. لأنه، وبالتوازي، قد استنتجت الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، انخفاض القيمة الاستراتيجية لأوربا بعد سقوط جدار برلين، وإعادة السلام للبلقان. وأطرى البعض في واشنطن عدم الالتزام بعد اليوم لأوربا التي هدأت فوجب على الولايات المتحدة أن تعثر من جديد على دورها بالالتزام بالحد الأدنى، وبشكل يتميز طبقاً لتطور مصالحها، في هذه اللعبة الدبلوماسية. ووجب على الولايات المتحدة، تحديد علاقتها التجارية، على ضرورات التجارة الدولية، وتجنب كل "التزام دائم" أمام حاجات مقسمة، من أجل سيطرة أفضل وتكون بذلك مخلصة لتقليد جورج واشنطن(5). 

وأبعد من القراءة المشايعة لهذا النزاع، كان فريق عمل بوش مشكلاً من اتجاهات متعددة، ينتمون إلى أصحاب الميول المحافظة في الولايات المتحدة، الأكثر بروزاً ـ المحافظون الجدد ـ وكما يشير اسم ذلك الفريق، مستحدث نسبياً في نطاق السلطة في واشنطن، في الحقيقة، هناك، ثلاثة فروع متميزة عن بعضها في نطاق إدارة بوش. العنصر الأول، الذي ربما يمكن أن يوصف بالوطني، يمثله نائب الرئيس رتشارد شيني (RICHARD CHENEY)، صوت حذر ومتروٍ، لكنه متنفذ وذو مكانة. ويمثله أيضاً دونالد رامسفيلد، (DONALD RUMSFELD)، أمريكي من أصل ألماني، "لا يتصف كثيراً بالهدوء (NOT SO QUIET) كما و صفته جريدة الإيكونومست. وكونت هذه الشخصيات، مجرى حياتها خلال حقبة الحرب الباردة، وحضرا نهاية الإمبراطورية السوفياتية، واستخلصا منها بعض العبر والقناعات العميقة. ويعتبران أيضاً، أن السيطرة على التسلح، التي كانت تشغل الأساس في الجهود حيال الاتحاد السوفياتي، كانت وهماً أو فكرة كاذبة، وبأن الوكيل الوحيد للقوة، هو الذي سمح بالانتصار في الحرب الباردة. وبالطريقة نفسها، فإن الانفراج، في سبعينيات القرن العشرين، يبدو لهما، كاستراتيجية لا طائل تحتها، لأن معارضة الاتحاد السوفياتي كانت متعذرة التبسيط. فإذا كانت قد خضعت، فهذا لأن الولايات المتحدة، كانت أقوى، اقتصادياً، بل خاصة عسكرياً. وكانت استراتيجية حرب النجوم التي تبناها ريغان، العنصر الحاسم في سقوط الإمبراطورية السوفياتية، في نظرهم(6). إذن، فالقوة العسكرية، هي أساسية في العلاقات الدولية. وبأنها تتحكم في شروط نجاح كل سياسة، وبدونها ليس للدبلوماسية أي معنى. 

المجموعة الثانية، من مجموعة المحافظين الجدد، والمدموغة إيديولوجيَّاً أكثر، متمثلة، بشخص معاون وزير الدفاع بول وولفو ويتز (PAUL WOLFOWITZ)، ومساعده دوغلاس فيث (DOUGLAS FEITH)، وتعتبر هذه التبعية للنزعة المحافظة في الولايات المتحدة، أن القوة العسكرية، يجب أن تكون موضوعة لخدمة توسع الديموقراطية في العالم، فالأمن الأمريكي يمر عبر طريق إعادة تركيب المسرح الدولي، على صورة الولايات المتحدة، وفي هذه الشروط فقط، سوف لن تكون الولايات المتحدة مهددة. وهم يشجعون اتساع (إمبراطورية الحرية)، حسب تعبير توماس جيفرسون (THOMAS JEFFERSON)، بالاستناد إلى تقليد يرجع إلى روزفلت، وإذا لزم الأمر عن طريق السلاح. فالحرية في الولايات المتحدة، حجة شرعية للحرب الصليبية، فهي ليست مثالاً فقط بالنسبة للعالم أجمع. وبالإعلان عن (ويلسونيتهم السوقية) حسب تعبير بيير هاسنر (PIERRE  HASSNER)، فقد عملوا على التخطيط لقلب نظام صدام حسين، قبل الحادي عشر من أيلول(7). ولقد دافع وولفوويتز، من أجل شن حرب على العراق في عهد كلنتون، لكن دون نجاح، تحت ذريعة كاشفة واسم موحي "تأمل في ضربة دبابة" (THINK TANK). من أجل (القرن الأمريكي الجديد) الذي يجب أن يمتاز بالهيمنة الأمريكية. واستخدمت هذه المجموعة الحادي عشر من أيلول، كذريعة، لتقديم أجندة، تتجاوز كثيراً الصراع الوحيد، ضد الإرهاب، وكان هدف هذه المجموعة، النهائي، إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، بما يتلاءم مع استراتيجية الولايات المتحدة، بحجة الدَمَقْرَطة، وبالتالي جعل الولايات المتحدة، تناط بها مهمة تغيير النظام الدولي. هذه الفلسفة الويلسونية، تبرز، مع ذلك، عن مبدعها المشهور ريشار بيرله (RICHARD PERLE)، وتتركز حول نقطة رئيسة تطبيق الاستراتيجية بعيدة الأهداف. هذا، في حين كان وودرو ويلسون (WOODROW WILSON) يعتبر أن مثل هذا الاستخدام يجب أن يستند على رضا أو موافقة الأمم، والشرعية الدولية، والرأي العام. وقد اختبرت هذه الجماعة، التردد نفسه، تجاه المؤسسات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة، وليس عن طريق الهم بشأن الاستقلال الذاتي، كالقوميين، بل أكثر بساطة، بسبب أن هذه أظهرت عجزها أمام القيام بواجباتها، وبالنسبة إلى المحافظين الجدد، أظهر اعتداء الحادي عشر من أيلول، أنه يجب فرض الديموقراطية بالقوة، في بلدان، حيث كان فيها الحكم قد تعرض للإخفاق، وبأنها كانت تمثل في هذا الواقع تربة صالحة للإرهابيين. 

وهذه المجموعة الأخيرة، تقليدية أكثر، ويمثلها كولن باول (COLIN POWELL)، وزير الخارجية وعلى نحو أفضل. فهو يصف نفسه، كجمهوري معتدل، ولم يخف مطلقاً تردده أو تحفظه، حول استخدام القوة. فهو، يعرف، بصورة أفضل، النتائج، من أي شخص آخر. فهذا الجنرال القديم، أظهر حضوراً أثناء أزمة الخليج الأولى، فهو عسكري جيد، لكنه يخضع في نهاية الأمر لأوامر رؤسائه، الذين كانوا في ذلك الوقت بزعامة جورج بوش الأب. فإذا كان قد أظهر حذره حول استخدام القوة، إلا أنه يعتقد، إذا تطلبت الظروف، هذه القوة، فيجب أن تكون مستخدمة بكثافة شديدة. وتعتبر العقيدة التي تحمل، في الواقع، اسمه، أنه يجب عدم العبث بالقوة المسلحة، وأنه من الواجب على العسكري، أن يضع نصب عينيه، جميع خطوط النجاح، إلى جانبه. وقد سُمّيَ على رأس وزارة الخارجية، فإن كولن باول، أظهر أنه مهموم بشأن إقامة تحالف دولي ضد الإرهاب. وهو بذلك، يعبر عن واقعية حذرة في دبلوماسية الولايات المتحدة، ويفضل المصالحة والتوفيق العملي، على حساب المعارضات الإيديولوجية، ومفضلاً التطورات التدريجية، على التطورات الفجائية أو المباغتة. وقد لعب درواً حاسماً، في قرار جورج بوش الابن، بالمرور عن طريق منظمة الأمم المتحدة، في الأزمة العراقية، لكنه كان على الدوام يُقْطع عليه الطريق من قبل رامسفيلد، المصمم على القيام بتلك الحرب، مع أو بدون ضمان موافقة أعضاء مجلس الأمن، ويتخلص الخلاف بين وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، بالنسبة إلى الأزمة العراقية، لحد ما، بالطريقة التالية: فالبنتاغون يفضل تحقيق أكبر قدر ممكن نتيجة الحرب واستخدام القوة، أما الثانية فتفضل أن تكون الحرب، أصغر حرب ممكنة(8). وأصبحت العلاقات بين الوزارتين، صعبة على الدوام. ووصلت التوترات إلى الذروة. تحت قيادة بوش، مرات عديدة. ويبدو، في الواقع، أن هذه المعارضات أصبحت مقبولة، أو محل تساهل، أو حتى مشجعة من قبل الرئيس نفسه. 

فعلى الرغم من تباعدهما، فهذه الخلافات المركبة في الإدارة، تقسم بعض القناعات. فالجميع مقتنع بتفوق الولايات المتحدة، كما للجميع ثقة بقوة الولايات المتحدة المسلحة، والكل يرفض السياسة الخارجية الدولانية الليبرالية، التي اتبعتها إدارة كلنتون. ومن وجهة بوش، فله خبرة قليلة، في الشؤون الدولية. فقد حدد أفضليات الولايات المتحدة الجديدة، أعني إدارة العلاقات مع الفاعلين الدوليين الكبار ـ روسيا، اليابان، أوربا، أثناء حملته الانتخابية. ووجه اللوم لكل تدخل للولايات المتحدة بهدف المحافظة على السلام، الذي برأيه، لا يؤدي مثل هذا التدخل، إلى تحقيق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة(9)، وكان يحث، على نحو خاص، على إيجاد هامش مناورة في السياسة الدولية، وفي التحرر من الأنظمة ومن المعاهدات الدولية، التي تعتبر على أنها مجبرة. وما أن تم انتخابه، حتى سارع بوش، في تطبيق تلك الأجندة، من جانب واحد، مع عجلة، غير متوقعة. فتم التخلي عن المعاهدة الخاصة، بالصواريخ، المضادة للصواريخ البالستية (ABM) الموقعة مع موسكو، عام (1972)، من أجل إطلاق برنامج الدفاع ضد الصواريخ (NATIONAL MISSILE DEFFENCE) (NMD) الذي يتوجب أن يسمح اتقاء الصواريخ التي تطلق ضد أراضي الولايات المتحدة. وكما رفضت الولايات المتحدة، محكمة الجزاء الدولية، بحجة أن العدل لديها، يتمتع بالاستقلال الذاتي، وبأن ليس على جنود الولايات المتحدة أن يردوا على أي أفعال ارتكبوها، إلا أمام قاض تابع للولايات المتحدة. ورفض بروتوكول كيوتو في مجال البيئة، حتى أنه لم تتم مناقشته من قبل الإدارة الأمريكية. إذن كانت الأشهر الأولى، من إدارة بوش، متميزة، باحتقار أظهرته تجاه المصالح الجماعية في العالم، وبإعادة التأكيد على تفوق قوة الولايات المتحدة، التي لم تعد بحاجة للآخرين، من أجل بلوغ أهدافها إجمالاً. 

فهذا الظرف الذي نشأ على أعقاب الحادي عشر من أيلول، أصبح غير ملائم علمياً، بالنسبة لحلف الأطلسي. ولم يعمل إلا على تعزيز القناعات المسبقة، والحكم المسبق، أو بدون رؤية من وجوه عديدة، والموجودة قبلاً من إدارة بوش، تلك الإدارة التي تنفي الإرث الذي جرى منذ عام (1945) من جديد، وبدا أن هذه الإدارة، قد أدارت ظهرها للنظام والمؤسسات الدولية، التي ساهمت في إقامتها الولايات المتحدة بطريقة حاسمة. 

الخيارات الاستراتيجية لواشنطن 

لقد برهنت الولايات المتحدة، عن صعوبات لفهم ما حدث لها، قبل كل شيء، بعد أن، طُعِنَت في الصميم. فكان التهديد الإرهابي، غائباً عن الحوارات الاستراتيجية في الولايات المتحدة، وحتى أنه لم تكن شخصية ابن لادن، محل اهتمام الدوائر المحددة بالمسؤولية عن مكافحة التجسس في الولايات المتحدة. ومزج رد الفعل الأول، لدى الرأي العام الأمريكي، بين الشك والسخط.  وما  أن جرى هضم تلك الصدمة، حتى جرى توجيه هجوم الإدارة، وهذا طبيعي، ضد طالبان أفغانستان. ولم يكن حلف الأطلسي، معنياً في ذلك النزاع. فقد أَمَّنَ البنتاغون، وحده، التخطيط، ومجرى العمليات العسكرية. وبقي أن المشاركة البريطانية، كانت ضرورية بـ (1700) رجل فقط، وبات التعاون مع الحلفاء الآخرين "الطيران فوق المناطق، والمعونات اللوجستية، والدعم الطبي" أنها هامة. فهذه الحرب اعتبرتها بعض المجموعات الدولية، أنها مشروعة، وبأنها كانت تدور خارج البيئة الأطلسية. وإذا كانت هناك أسباب تقنية لتبرير مثل هذا الاستبعاد، فالحجج المقدمة، كانت حججاً سياسية، بشكل رئيس. 

فكانت تلك الحرب، حرباً أمريكية، وكانت مشاركة الجميع فيها، محل ترحيب، لكن واشنطن، كانت تصر على تحديد أهدافها، من الحرب لوحدها(10). وكان الأمر بالنسبة لها، يتعلق بممارسة حقها بالدفاع المشروع الفردي، وليس الجماعي. وعلى الرغم من الاعتراضات على ذلك، طبقاً للمادة (5) من ميثاق حلف الأطلسي، التي تشير إلى التضامن والاسترشاد بها، فإن واشنطن، كانت تنتظر أو تتوقع، أن تعتمد على تحالف لهذا الغرض، أو من أجل ذلك، بتجنب الأجهزة المعقدة والثقيلة جداً، بهذا الصدد، والخاصة بمؤسسة، كما هو الأمر بالنسبة لحلف الأطلسي. ولعب الإرث الذي نتج عن كوزوفو، لعب دوراً حاسماً، في هذا الخيار. ويجب التنويه بهذا الصدد، إلى خيار الولايات المتحدة في تفويض النظام الباكستاني تحت حكم الجنرال مشرف، الذي كان الداعم الرئيس للطالبان، في يوم من الأيام، للقيام بمهمات تحدد من قبل البنتاغون، خاصة من أجل السيطرة على حدود باكستان، وكان لهذه الاستراتيجية، التي أعطت دوراً هاماً لباكستان، ليس فقط في سبيل العمل على إلقاء القبض على ابن لادن أو قتله، بل، من أجل العمل، على نحو خاص، ما بعد الحرب، بتكليف من الولايات المتحدة. لكن، ما أن جرى اندحار نظام الطالبان، برهنت الولايات المتحدة على وجود مصاعب لا تنقطع، في سبيل استقرار الأوضاع، وذلك بالتركيز على العمليات العسكرية، التي حققت بعض النجاحات لكنها، نجاحات باهظة الثمن، من أرواح العديد من الأبرياء، على الرغم من التحذيرات التي تضاعفت في وسائل الإعلام، والتي كانت تدين الإفراط في استخدام القوة، وحوادث قتل الأبرياء العزل. مع ذلك، فإن إدارة بوش، لم تعبأ بتلك التحذيرات. ولم يضمن بوش، سوى خدمة، بالحدود الدنيا، في بناء أفغانستان، أكثر ديموقراطية وتعددية. وترتاب تجاه أمة لا تضمن ولاءها. وهكذا أصبحت اللامبالاة وعدم الاهتمام، فلم تقدم لأفغانستان المساعدات المطلوبة في ميزانية عام (2003). وجرى إصلاح هذا الإهمال، لكن بتركيزه على المفهوم العسكري تماماً، في الصراع ضد ما يسمى بالإرهاب، حيث تبين أن البنتاغون، وليس وزارة الخارجية هو الذي كان له اليد الطولى في السيطرة على الشؤون الخارجية، وفسر قرار واشنطن باستبعاد حلف الأطلسي، بعدم الثقة تجاه مؤسسة، لم تقم بدورها أثناء أزمة كوزوفو في نظر واشنطن. وإذا قدرت إدارة بوش الأب بأنها لن تعدل فريق عملها، الذي حقق النجاح، من وجهة نظرهما فقد اعتبرت إدارة بوش الابن، أن حلفاً لا يحقق النجاح، فهو عقبة غير مفيدة، والأفضل الاعتماد على استقلالية العمل في الصراع ضد الإرهاب، وهذا أمر لازم. ورسم هذا الخيار منعطفاً، رئيساً، في المفهوم الأمريكي تجاه ذلك الحلف، الذي كان له في السابق الأفضلية في العلاقات الاستراتيجية للولايات المتحدة. 

مع ذلك، يجب الملاحظة، أن حلف الأطلسي، قد أخذ على عاتقه عمليات الاستقرار في كابول، منذ ربيع عام (2003). والمحافظة على النظام، أصبح بعد اليوم، يؤمن فيها من قبل جنود هولنديين وألمان. كما أصبح الحلف الأطلسي، المسؤول عن هؤلاء. وبهذا تكون قد تأكدت قسمة جديدة للعمل، منذ النزاع في أفغانستان والتي تم تجنبها في البلقان؛ وأصبح على الأمريكيين، القيام بتحمل مسؤولية المعركة، وبأعلى شدة، في حين، أصبح على الأوربيين واجبات المحافظة على السلام. وشكل مثل هذا الانفصال، خطراً رئيساً، بالنسبة للترابط الأطلسي. وبمقدار ما يكون هناك اتفاق على الأهداف، تصبح استراتيجية العمليات، خطراً على المضمون، لكن في حالة عدم الاتفاق حول الشرعية لهدف ما، مثلما كان عليه الحال في الحرب على العراق، تصل روابط  التضامن إلى حدودها الدنيا. وهكذا أصبح الحلف كخزان لقوى مندمجة لكن اندماج شاذ، حيث تشكل المهمة الوحيدة التي تناط بالحلف، للمحافظة على السلام، وإن واشنطن وحدها، هي التي تفرض ذلك ولو بالقوة. 

لقد كشفت إدارة بوش، عن استراتيجيتها من أجل التصدي لتهديد الإرهاب، شيئاً فشيئاً، والإبعاد عن حالة العمليات العسكرية، في أفغانستان. هذه الاستراتيجية، مستنبطة من وثيقة صادرة في شهر أيلول عام (2002)، تحت شعار "استراتيجية الأمن القومي" (NSS)، وتقرر، أن كل إدارة ملزمة أن تقدمها للكونجرس، وهذه الوثيقة، ليست فقط للممارسة الشكلية أو الإدارية، بل تشكل المرجع، أو السند، في مجال السياسة الخارجية، بالنسبة للرئيس. وأخذ ذلك المرجع معنى خاصاً كلياً، بعد  الحادي عشر من أيلول عام (2001). وتنطلق الوثيقة من بنية بسيطة وعادية، بالقيام بوضع صيغة خاصة ومستحدثة، للفضائل الإمبريالية والضرورات الواقعية: "تفَوّق الولايات المتحدة، أمر محقق. ويتعلق الأمر، قبل كل شيء، الإظهار للإرهابيين، إن هجوم الحادي عشر من أيلول، لم يزعزع قوة الولايات المتحدة، ومن بعد، طمأنة الرأي العام في الولايات المتحدة، تجاه حالة الاتحاد. أخيراً، التأكيد من جديد، على عزم واشنطن على تحقيق هزيمة أعدائها". فإذا كانت قابلية قوة واشنطن للتعرض للخطر، قد بانت، أثناء الاعتداء، تبقى الولايات المتحدة، واثقة من وسائلها العسكرية، وفي الثقة بأفكارها الديموقراطية. ليس فقط، لأن هذا التفوق، قد أصبح مضموناً، بعد اليوم، بعد انهيار الإمبراطورية السوفياتية، بل وجب على الولايات المتحدة، أن تقوم بكل شيء، من أجل المحافظة على ذلك، ومن أجل إثباط همم المنافسين المحتملين. وتنتظر واشنطن، استخلاص العبر، من موقعها المهيمن، من أجل الصراع ضد الإرهاب الدولي. 

ويمكن أن تبدو القدرات الأمريكية واضحة، وهي، في الحقيقة، حاسمة، لدى معاينتها. وأصبحت هيمنة الولايات المتحدة بعد اليوم، امتيازاً لها، ويجب المحافظة عليها، في حين كانت في الماضي حافزة للاستفهام، وأحياناً حجة للتراخي. وأصبح "التفوق بحجة الموافقة على الحرية والديموقراطية" والمحافظة عليهما في قلب الاستراتيجية الأمريكية. ويرجع هذا التعبير إلى أبوه كونداليزا رايس (CONDOLEEZA RICE)، ويرمز إلى الحصيلة الناقصة، وإلى اعتبارات مستحيلة تماماً، ناتجة عن أفعال أنصار النزعة الوطنية الأكثر عدوانية، ممن يفضلون القوة على الدبلوماسية، حيث يفضل المحافظون الجدد، توسعاً إمبريالياً للقيم الديموقراطية الأمريكية، في حين يشعر الواقعيون الكلاسيكيون، بقلق أكثر، من النتائج المشؤومة التي يثيرها فقدان التوازن في علاقات القوة. إذ تؤكد رايس، أن الفلسفة في العلاقات الدولية، تكشف عن هذا النوع الخير من فقدان التوازن، ويترجم تطورها. فالتركيز الآنف على المجموع الجيوسياسي الكبير، يعني الإعلان بعد اليوم عن تبدل إلى (إمبريالية ديموقراطية)، وبإطراء ذلك من قبل المحافظين الجدد(11). فالتفوق من أجل خدمة الحرية، يكمن هنا، بالتنسيق الوحيد بين المثالية الويلسونية، وبين امتيازات القوة، وأصبح القلق الناتج عن استراتيجية الانصراف نحو المخرج الاستراتيجي (EXIT STRATEGY) وعن الأفكار الثابتة عن الخطر الأقل، والتي ميزت فترات إدارة كلنتون خلال سنوات تسعينيات القرن العشرين، أصبح لا وجود لها بعد اليوم. وإذا كانت الخطابات المثالية حول العولمة وشمولية حقوق الإنسان، مرتدة باتجاه معاكس في الوثيقة، فالغياب المطلق تماماً من كل مرجع لأوربا، وللحلف، أو كل ملاك متعدد الجوانب هو براءتها. وينجم هذا الإحساس بكل القوة الأمريكية عن استطراد الحلفاء. 

وتتطابق التهديدات الجديدة مع عقيدة بوش، في الزمن الآخر، والتي أصبحت الولايات المتحدة في مجابهة معها اليوم، فبالنسبة لواشنطن، فالتهديد الأكثر جدية ضد أمنها، يكمن في التنسيق بين الإرهاب، مع التكنولوجيا والاستبداد. وكان التحديد النوعي للعدو قبل الآن، قد أشير إليه، فهو حاسم. وبربط طبيعة النظام السياسي مع أخطار الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الكثيف، فإن الاستراتيجية الأمريكية توجه الاتهام إلى أُسِّ الردع من جديد جزئياً، وهذا لم يكن للأسلحة نفسها فقط التي كانت مستهدفة قبل الآن، بل أيضاً أولئك الذين يحتفظون بها. بعبارة أخرى، فقد أكدت الإدارة الأمريكية على مفهوم للردع جديد، وذلك باعتبار أن بعض المسؤولين لا يستطيعون التحرك بطريقة عقلانية، ويقبلون لعبة الردع، وبهذا التفسير أو التحليل انطلق إذن من مبدأ مؤكد، بأن الإرهابيين لا يمكن أن يصبحوا مردوعين، لكن يحدث ذلك بمشاركتهم بمسؤولين دوليين من الدول "المارقة أو السوقية". ووسعت واشنطن كذلك حقل ممارستها للمجابهة. ولم تعد واشنطن قادرة على تحمل الأخطار التي تنتج بأن تقع هذه الأسلحة بين أيدي معادية لها. عندئذٍ يجب استهداف ناشريها من الأقوياء ـ مثل إيران وكوريا الشمالية. وقد فتح هذا الجمع بين الاستبداد، وانتشار أسلحة الدمار الشامل بين الدول (خائرة القوى) والدول المارقة، الباب، على أحد الجوانب الأكثر جدلاً في استراتيجية الولايات المتحدة "الاستخدام الوقائي للقوة". 

وتحدد استراتيجية الأمن القومي الصادرة بشهر أيلول عام (2002) وبدقة، شروط هذا الاستخدام الوقائي للقوة. فتحدد الوثيقة بدقة، أن "أعداءنا يعتبرون أسلحة الدمار الشامل كأسلحة مختارة، فيجب علينا أن نعد أنفسنا لوقف الدول المارقة وزبائنها من الإرهابيين، قبل أن يصبحوا على قدرة من تهديدنا باستخدام هذه الأسلحة، ضدنا". بعبارة أخرى، يتبنى البيت الأبيض استراتيجية سابقة التأثير ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بتحديد نوع التهديدات قبل أن تتحقق هذه التهديدات. لأن أفضل دفاع هو الهجوم(12). وأشار عدد كبير من التحليلات، أن العقيدة الوقائية، لم تكن قابلة للتطبيق، إلاّ في حالة ربط جيد يقام بين دولة (مارقة) والإرهابيين. وكانت الشروط تلك التي توضحت في الوثيقة، محددة بصورة جيدة(13). فإنها عززت، في الواقع، دور مقاومة الجاسوسية، والمعلومات والاستعلامات، حيث أصبحت المهمة، إقامة هذا الرابط بدقة. إذن استندت هذه الاستراتيجية، على شرعية وملاءمة المعلومات التي يمتلكها المسؤولون. وأصبحت نزعة تفسير هذه المعلومات طبقاً لآراء مسبقة مهيأة، ورفض العلامات غير المطابقة، بالنسبة لإدارة أيضاً إيديولوجية، أصبحت كبيرة، وهذا ما كان عليه حال الموقف من العراق. 

لكن لم يكن اختيار الحكم المسبق، شيئاً جديداً مطلقاً. فقد خضعت الولايات المتحدة، في الماضي، لمثل هذه المبادرات، كما حدث في غواتيمالا، عام (1954)، وفي كوبا عام (1961)، وفي التشيلي عام (1973). لكن الوثيقة توجه الاتهام، من جديد، في صياغتها، إلى الشروط التقليدية للقانون الدولي في مجال الدفاع المشروع. فهذا القانون المذكور، في مادته (51) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لا يعطي الحق بالدفاع المشروع إلا إذا كان وجود الخطر قد بوشر بتحقيقه. واستطاعت هذه الفرضية أن تعطي الحق لدولة ما بممارسة هذا الحق(14). ومع اعتبار أن الأعمال الوقائية أصبحت مبررة "حتى في حالة عدم اليقين، فيما يتعلق بلحظة الهجوم من قبل العدو، والمكان المستهدف"، تفترض الوثيقة القراءة ذات الامتداد الأقل في تفسير الحرب العادلة (JUS AD BELLUM)، وزالت علامة هذا التفسير بسرعة في الممارسات الداخلية بصورة جذرية. كذلك، عندما دمر الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، المجمع النووي (أوزيراك) في العراق، عام (1981)، فأدان مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، هذا الهجوم الوقائي. وقارنت سفيرة الولايات المتحدة، في منظمة الأمم المتحدة جين كيركباتريك (JEANNE KIRKPATRICK)، في تلك الفترة، هذا الهجوم الصهيوني، بالغزو السوفياتي، لأفغانستان. لكن أصبح المخطط القانوني المباشر للعقيدة الوقائية، محل تساؤل، وأثار تطبيقه على العراق قسمة عميقة. 

وإذا كان صحيحاً أن الردع لا يردع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فإن استراتيجية الحرب الوقائية، تمثل حدودها الخاصة وتنافراتها، قبل كل شيء، تتعرض أسلحة الدمار الشامل للخطر الجلي، بإحداث الاستخدام للأسلحة التي تتمنى تدميرها. وبوضوح، فالخطر أكبر بأن يستخدمها الخصم. في النزاع العراقي، كانت أحد المظاهر المدهشة الأكثر في تلك الأزمة، غياب رد الفعل لدى صدام حسين، مع أنه كان بحاجة إلى التهديد باستخدام تلك الأسلحة على ذلك الغزو، الذي كان واحداً، من أكثر "مشاهد الإثارة في التاريخ"(15). فإذا لم تكن أسلحة الدمار الشامل محل استخدام في هذا النزاع، فهذا يعني، بكل بساطة، لأن هذه الأسلحة لا وجود لها، أو أنها كانت غير صالحة للاستعمال من الجانب العراقي. فلنفكر، أن صدام حسين، لم يستخدم هذه الأسلحة، مع أن سلطته أصبحت مهددة، وأن أرضه كان مَغْزُوّة، ومحل إيهام. بعبارة أخرى، إن مثل هذه الاستراتيجية، لا تطبق إلاّ ضد دولة ما متقدمة قليلاً في المجال النووي، أو أنها مزودة بأسلحة كيماوية أو بيولوجية، أو بكليهما. عندها، يأخذ الردع مكانة ثانية، ضد ذلك البلد الذي يشك بأنه في طريقة لامتلاك السلاح النووي، لكن، يلاحظ في هذا المجال سلبية الموقف الواشنطني، فيما يخص كوريا الشمالية. وشاهدنا، مثل تلك الحال، خلال الحرب الباردة، بالتهديد باللجوء للخيار الوقائي ضد الاتحاد السوفياتي، أو الصين، والتي لم تكن محل مواجهة جدية مطلقاً، لا مع موسكو، في عهد ترومان، ولا مع بكين في عهد جونسون(16)، حتى مع وجود تهديد واضح ووشيك الوقوع، في أزمة الصواريخ الكوبية. فلم يقم كندي باتباع خيار الضربة الوقائية، خوفاً من خطر الانتقام ضد حلفائه الأطلسيين، خاصة على برلين، وبدا له أن الثمن سيكون مرتفع جداً. لهذه الأسباب، شجبت الأغلبية من الأكاديميين في الولايات المتحدة، الحرب ضد العراق، وأعلنوا عن مواقفهم المؤيدة لاتباع سياسة المحافظة على استراتيجية (الاحتواء) تجاه العراق(17). من وجهة النظر هذه، لم تكن الحرب على العراق، ضرورية، بكل بساطة: فكانت، ليس فقط عديمة الجدوى، بل أيضاً، وخصوصاً، خطيرة. إن تفسيراً واقعياً للأخطار المحتملة، سيقود إلى المحافظة على سياسة داخلية واقعية. لكن إدارة بوش، خضعت إلى تبرير إيديولوجي، عُمِيَت عن طريق الإهانة، بسبب الحادي عشر من أيلول، وعن طريق النظام العراقي، خصوصاً فيما يتعلق بقدراته الخاصة، في آن واحد. 

ثم، وكما يشهد على ذلك، تصريحات كوريا الشمالية، أو التصميم الإيراني، على امتلاك الأسلحة النووية، فإن مثل تلك الاستراتيجية. توهن العزائم في معالجة موضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بل على العكس. إنها تحث الدول، موضع الريبة، بأنها تريد امتلاك مثل هذه الأسلحة، وأعلنت عن ذلك لحماية نفسها من هجوم محتمل. وبالرغبة بقطع الرابط بين الدول العاقة والمنظمات الإرهابية، فإن الحرب الوقائية معرضة لخطر ازدياد عدد الدول الراغبة بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. وبإهمال الوسائل متعددة الجوانب، كالمعاهدة الخاصة بعدم انتشار تلك الأسلحة، يقود إلى حلول كاذبة عسكريّاً. وتميل مثل تلك الاستراتيجية. إلى تجاهل المصادر الحقيقية الخاصة بتكاثر أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بضرورات الأمن، والتي ليس لها أية علاقة مع الإرهاب، كما في حالة العراق. 

فضلاً عن ذلك، إن تبرير عمل ما، وقائي تجاه العراق، فبالإضافة إلى كونه غير مجد ـ العراق لا يملك أسلحة من هذا النوع، حتى في التحليلات الأكثر تشاؤماً، كالادعاء بأن العراق يمتلك صواريخ قادرة على ضرب المناطق في الولايات المتحدة ـ نشأ عن تصور خاطئ عن الأمن. فقد أيقظ الادعاء بالتهديد العراقي، أخرى. إذ لا يؤدي الأمن عن طريق التوسع في الادعاءات، إلا إلى تأجيل الحلول. وكان مثل هذا المنطق من المزايدة المستمرة، وراء جميع المحاولات الإمبريالية المؤدية للهيمنة، مع أنها ادعاءات كاذبة وهل هناك دولاً أخرى، في المنطقة، معرضة لأن تكون محل اتهام، لما جرى مع العراق؟ وكما لاحظ ذلك أب نظرية (الاحتواء) (CONTAINMENT)، جورج كينان (GEORGE KENNAN) أثناء نشر التقرير (2002- NS)ـ بقوله: "كل من درس التاريخ يعرف أنه في البدء بالحرب للوصول إلى المكاسب الأكيدة في الرأس، لكن في النتيجة، فإنكم تقاتلون لأسباب أخرى، لم تفكروا بها، لذلك، مطلقاً من قبل"(19). وباختصار، فإن الحرب الوقائية تتسبب في التعرض لخلق تهديدات لم تكن موجودة. 

أخيراً، يمثل مفهوم الحرب الوقائية، قطيعة مع النظام الدولي الذي أُقيم منذ عام (1945). فهو يغير من استخدامات ومبادئ استخدام القوة، ويؤسس سابقة، ستقلدها قوى أخرى. وهي ضمانة لفوضى متزايدة. فإذا قررت الصين بدورها تبني مثل هذه الاستراتيجية تجاه تايوان، وإذا تصرفت الهند باستخدام التبرير نفسه مع الباكستان، وإذ قرر كل فاعل ملاحقة مصالحه الوطنية، مقرراً شن الحرب من جانب واحد، كعمل وقائي، عندئذٍ، فإن المسرح الدولي. سيصبح معرضاً لخطر، أشبه بالفوضى تماماً، وكما وُصِفَت من قبَلِ (هوبس HOBBES). فليس فقط الأخطار، التي تستوجبها مثل هذه الاستراتيجية التي تفرض المشكلة، بل الفكرة نفسها، وهي خطرة. وتحدد المعايير في العلاقات الدولية، السلوك الممكن احتماله والتصرفات المحرمة. وهي هشة بطبيعتها، والإغراء في انتهاكها حاضر دون انقطاع. ولضمان احترامها، فمواقف التعاون بين القوى العظمى من الأمور الضرورية. وعندما تقحم واحدة من بينها، من طرف واحد، كالولايات المتحدة، وعلانية، تقحم المعيار الأساس وتتجاوزه، باستخدام القوة، فإنها، تعلن، في الحقيقة، أنها فوق القوانين والأعراف الدولية. وبأنها أكثر من ندٍّ مقارنة بالآخرين(20).

كانت جميع هذه الانتقادات موجهة ضد الاستراتيجية الوقائية، ويعي الرسميون في واشنطن تماماً، العيوب والأخطار الملازمة لهذا الخيار، والنتيجة، خضعت إدارة بوش، إلى تفسير إيديولوجي في تهديدها للعراق، وذلك باستخلاصها، أن تبديلها للنظام ـ رحيل صدام حسين ـ سيشكل بحد ذاته، مبرراً شرعياً لعمل وقائي. فقد أظهرت الحرب في العراق، النفوذ المهيمن الإيديولوجي لمثل بول وولفووتيز (PAUL WOLFOWITZ) أو رتشارد بيرل (RICHARD PERLE)، أنصار التسويات المتدرجة، على الطريقة الكيسنجرية. 
وتترافق هذه الاستراتيجية الوقائية، فوق ذلك، بوحدانية الجانب، لا لبس فيها ولا غموض، وذلك باستخدامها. وفضلت إدارة بوش التحالفات الطَّرَفِيَّة والمساعدات الثنائية الجانب على التحالفات القائمة على المؤسسات، ولم يتردد دونالد رامسفيلد وزير دفاع بوش، عن الترديد، أن الدعم الأمريكي إلى الباكستان واستبعاد التحالف الأطلسي في النزاع ضد الطالبان(21)، لا يوقف المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، وبأنه يفضل التحالف المحدود بدلاً من التحالف الكبير. فبالنسبة للبنتاغون، خاصة فإن الحلف قد فقد مصداقيته، حيال الاستراتيجية الأمريكية، فكانت وحدانية الجانب هذه، أكثر عدوانية، خلال الحقبة التي سبقت الأزمة العراقية. فإذا كان الخيار الأولي الخاص بمنظمة الأمم المتحدة قد انطوى على رغبة حقيقية في التسوية، وليس قراراً موازياً، لتجاوزه، أو صرف النظر عنه، إذا كان بعض الأعضاء في إدارة بوش قد أفسدوا وصفاً سريع العطب آنذاك، بمضاعفة الكليشات المخفضة، والآراء المسبقة التبسيطية، فالانشقاق بين الحلفاء الغربيين، والقسمة في التحالف، كان من الممكن تجنبه. فكانت دبلوماسية كولن باول محل منافسة بمنهجية من قبل إصرار وعناد دونالد رامسفيلد، لأن الخيار العسكري قد تحدد مسبقاً، ووجدت منظمة الأمم المتحدة نفسها، في الحقيقة، أنها أضحت أداة لفائدة وحيدة لاستراتيجية الولايات المتحدة، وهي استراتيجية محل نزاع استراتيجياً، ومحل نزاع سياسياً،  فكانت هذه التعددية الجوانب، في الواجهة، في نهاية الأمر، أكثر سوءاً، من وحدانية الجانب، بلا قيد أو شرط. وفسح الانعكاس التقليدي القائم على التشاور تجاه الأوربيين، المجال، أمام التشجيع الواضح للانقسام. فقد حطمت الدبلوماسية الأمريكية، القائمة قريباً منذ نصف قرن، وامتازت بالدعم للوحدة الأوربية، تلك الآمال باستمرارها، وذلك بمعارضة أوربا العتيقة، من قبل هذه الجديدة، بعد أن زرعت علاقات مميزة في الماضي. وبالإعلان، أنه في الحرب ضد الإرهاب، كل من ليس مع الولايات المتحدة فهو ضدها يكون بوش قد خفض هامش المناورة لدى حلفائه إلى درجة العدم. 

لقد تحقق النصر للولايات المتحدة على العراق، حتى قبل شن تلك الحرب، حيث كانت الحرب على العراق، حرباً انتقائية. فكان الإغراء بالانشقاق القطعي، أو الانحياز الاحتفالي للحرب، لا يقاوم بالنسبة للأكثرية من أبطال تلك الرواية، وانتقل الموضوع العراقي، باتجاه رهانات أعلى تماماً، ومرتبطة بوجه جديد للولايات المتحدة، عند القيام بذلك، ونحو مسائل مبدأ يمس الجوهر نفسه للنظام الدولي. في هذه الشروط، تحطم التضامن الأطلسي، بطريقة مشهدية، فقد انقسم مجلس الأطلسي الشمالي، على رؤوس الأشهاد، بعد رفض فرنسا وألمانيا وبلجيكا طلبات المساعدة لتركيا، دون شرط. وجرى انتهاك إجراءات الصمت، التي كانت كحالة دارجة من أجل الحصول على التوافق، في مناسبات عديدة, للمرة الأولى منذ إنشاء الحلف، بالتأكيد، ضعف الدبلوماسية التي يتصف بها رامسفيلد، قد أثار ردود فعل انفعالية يمكن فهمها. فهي بكل بساطة، مأساوية، بالاعتقاد أنه عن طريق الضلال وارتكاب الأخطاء، وعدم التوافق بعناد والغطرسة التي لا محل لها، عندها، يسند كل واحد الفضائل الوطنية لخياره، وإلى هذه النقائص في الدبلوماسية، فقسمة الأنظمة الغربية، وهذه الأزمة الأطلسية، جميعها عكست التباعدات الحقيقية بين الحلفاء، بشأن النزاع العراقي. وفسرت بالإضافة إلى ذلك، التباين المتزايد بين أعضاء الحلف، مما كشف في آخر الأمر عن الميول والاتجاهات الحاضرة الثقيلة في نطاق النظام الدولي منذ الحادي عشر من أيلول. وإن التساؤل حول الأسباب أن يكون التحالف يتحمل المضاعفات، مرة أخرى من جديد وبأن وفاة الحلف الأطلسي أصبحت معلنة. 

هل هناك نهاية للتسوية الأطلسية؟ 

لقد وجب إعطاء سياسة الولايات المتحدة الخارجية الجديدة، ميزاتها القائمة على التقاء هذا التفوق المضمون، مع وحدانية الجانب هذه والمقصودة. بالتأكيد، لقد اجتازت هذه الحمى، الولايات المتحدة، طولاً وعرضاً، منذ نهاية القرن التاسع عشر. فقد اندفعت الولايات المتحدة، بالهجوم على الفلبين، وعلى غوام، وسافوا، وبورتوريكو، وبناما، وكوبا. بالتأكيد أيضاً، فقد وضعت القوة الأمريكية، بعد الحروب الانتحارية (1914 و1945)، وتفوق الولايات المتحدة المحقق بعد سقوط جدار برلين، وبالتالي الإمبراطورية السوفياتية، وضعت الولايات المتحدة، في الموقع المهيمن. لكن. إذا كانت هذه الإمبراطورية نتاجاً لمغامراتها في التاريخ، وليس نتاجاً وثمرة لخطة كبيرة، فهذا يعني أن أمريكا لا تسير على الطريق الصحيح. وجاءت المبادئ أو المفاهيم الإمبراطورية، عن طريق الاختيار، عن طريق الخطأ، حتى التعارض ـ معارضة المشروعات الأوربية الاستعمارية المختلفة في الحروب، فُرِضَت بالقوة، ومخصصة لزيادة المناطق ـ لتشير عادة إلى الالتباس وإلى التعارض مع الهيمنة الأمريكية التي توصف بالتوافقي، وبالتسامح، وبالنعومة، وبالسلمية وحتى بالمترددة. ويدل اختفاء هذه الأوصاف أو النعوت التقليدية، على نهاية بعض البراءة الأمريكية، وتفسر التغيير في الإحساس، تجاه العملاق الأمريكي الذي جاء ليؤكد للجميع أعمال السبر حول فساد صورة الولايات المتحدة في العالم. وتقدم سياسة بوش حصيلة لما بين النزعة الروزفلتية العسكرية، والإمبريالية الويلسونية. ويفرض هذا التفسير الجاكسوني للـ "إمبريالية الديموقراطية" وهذه "الويلسونية المحتذية"، تحديات مستحدثة، ومواضيع حياتية، بالنسبة لحلف الأطلسي. 

من وجهة نظر نظامية، في الواقع، هناك انفصال عميق، لكنه كلاسيكي، يقسم الجماعة الأطلسية، وأصبح ما يميز التحالف بصورة جذرية اليوم، هو التنافر بين أعضائه. في الظروف الحالية، فالولايات المتحدة، هي القوة الرجعية في العالم، في حين أن الأوربيين في مجموعهم، قوى، ممن يخسر الوضع الراهن(22). إذن، فهذا ليس كثيراً، إذا جرى توزيع غير متناسق لوسائل القوة التي تفرضها المشاكل ـ الصورة للمريخ والزهرة، جذابة، بلا شك، لكن يوجد الموقع الخاص، ومنذ نصف قرن تقريباً، لهؤلاء الفاعلين تجاه النظام الدولي. تشكل أوربا مجموعاً سياسياً جديداً في التنظيم، حيث تتشكل المهمة الرئيسة، وغير المنجزة، هضم نهاية القسمة شرق ـ غرب، وندعو هذه العملية التوحيدية إلى إنشاء جسم سياسي شرعي، على نحو كافٍ، من أجل تمثيل لأكثر من خمسماية مليون من السكان، على نحو ملائم. لكن أيضاً قابلية للتكيف، على نحو كافٍ، من أجل أن تسمح بعمل دولي حقيقي وفعال: وتذكر الغالبية من الأوربيين، وعلى نحو مستمر، رغبتهم بذلك، وبأن الميثاق يحاول عقلنة ذلك، خيراً أم شراً. فالأفضلية الأوربية، هي إذن، موضوع التنظيم السياسي بين أعضاء الاتحاد الأوربي، وعلى العكس، لم تعد الولايات المتحدة، تحتمل الوضع الراهن الدولي بعد الحادي عشر من أيلول. وإن تمييزاً منها، قد تغير تماماً: وجعلت واشنطن من التنسيق بين الإرهاب والتكنولوجيا، بعبارة أخرى، أسلحة الدمار الشامل، والاستبداد، هدفها المميز، واتجهت نحو محور الشر، وأخذت استراتيجيتها، تستهدف، إذن، المنظمات الداخلية للدول، خائرة القوى، أو المارقة. تجاه الأولى، يمرأ منها عبر تغيير النظام، وتفرض ذلك بالقوة إذا كان ضرورياً، أما ما يخص، الثانية، فإنها تشرك فعالية وأجندة، أكثر براعة، إذا بقيت هذه الدول مزودة الآن، بقدرات يمكنها القيام بانتقام ردعي، مع ذلك يبقى الطموح مشابهاً. ويدخل العراق، في الفئة الأولى، وتدخل إيران في الفئة الثانية، ويثير هذا التباين الأساسي، عقبة جدية، بالنسبة لأي تحالف، فهو يفرض مواضيع حياتية بالنسبة لتحالف ـ مثل حلف الأطلسي. 

وكما هو معروف، فالالتزام في تحالف ما، يجمع جميع أنواع الغموض والشكوك ـ الموروثة، أمام السياسة الدولية، القائمة على فرضية، سواء خطراً أم فرصة أو مناسبة مفيدة، يبقى القرار بالتحالف أساسياً وعداً، ورهاناً للمستقبل. وتبقى الشروط في أسسه، الالتزام وهمياً في نتائجه. وحمل هذا الوعد خسارة أمام الاستقلال الذاتي، حيث يمكن للثمن أن يجري التأكيد عليه، أنه فادحاً، ما دام الأمن الوطني محل رهان. ولا تحل الشروط المُحَدِّدة للعمل المشترك، كما جاء في المادة (5)، هذا الشك، بل تثير مآزق أو معضلات أخرى: التزام مفرط، فالالتزام المفرط معرض لخطر أن يجر إلى نزاع لا يريده أحد. لكن الجبن الشديد، يمكن أن يقود إلى تحمل نتائج غير مرغوبة. وتصبح هذه المآزق الكلاسيكية مُهَيّجة، لشركاء متنافرين أو غير متجانسين. ويأخذ المأزق شكل الاطراد، بالنسبة للقوة التعديلية، أو أن يصبح الحلف إرغاماً، مغايراً للشرع، منذ أن تعتقد هذه القوة، أن أمنها الوطني، في خطر. لأن قوتها متفوقة، بشكل واسع، مقارنة مع حلفائها مجتمعين، فقد حاولت الولايات المتحدة تجاهل واجباتها، تجاه الحلف، الذي لا يجلب لها سوى دور المكمل، مكمل يعتقد أنه هامشي، على المستوى العسكري. بالإضافة إلى ذلك، فقيام الولايات المتحدة، بمعارضة الوضع الراهن، فإنها تتبع مصالح أمن، أقل انسجاماً، فأقل، مع مصالح حلفائها، حتى تصبح مناقضة. أما بالنسبة للحلفاء، فهم يكثفون بالوضع الراهن، ويصبح المأزق عندئذٍ، فخاً: تحالف يقود إلى نزاع لا يتمناه أعضاء ذلك التحالف. في هذه الشروط، تتحلل التحالفات بصورة منتظمة لتصبح تحت مشيئة منافع متنوعة. 

ويديم المأزق الذي هو بين حلفاء، مجموعة مصالح واسعة على نحو كافٍ، من أجل تأسيس شبان لالتزاماتهم المشتركة في نهاية المطاف. فالسويس، وفيتنام، ليستا رهاناً للتحالف الأطلسي، طالما بقي التهديد الشرقي. أما بالنسبة لحلف الأطلسي، فالأزمة الحالية، تنشأ بصورة أكثر، من الطريقة التي استخدمت فيها الولايات المتحدة ذلك المأزق. وقد شجع، تهميش حلف الأطلسي في أفغانستان، المسؤولين، في البيت الأبيض، بتشكيل تحالف لهذا الغرض، بشكل واضح، ينسجم لحد ما، مع تماسك الحلف، لكنه أدى إلى قسمة تجاه العراق، وأدارت واشنطن ظهرها إلى الممارسة الدبلوماسية القائمة على التوافق الذي ميز على الدوام، التزام الولايات المتحدة في أوربا. وتستند خصوصية الحلف، في الواقع، على مبادئه، متعددة الجوانب، حيث كانت الركيزتان الرئيستان فيها: المشاورة فالتوافق. وحل النقيض محل الإقناع، في هذا المحيط، واختلقت المثابرة النفوذ. وعبر إطراء التماسك، لا بل السماح بالانشقاق، عن الانشقاق، في النظام الأطلسي، عن هذا التناقض الظاهري، الليبرالي، الذي يثير سياسة الولايات المتحدة حيال حلفائها. فالاستراتيجية الأمريكية الجديدة، قائمة على التحالف الطوعي الأكثر تنوعاً، والقائم على الابتزاز أو الإغراء، تجاه حلفاء ومناهضين، وهذا ما يفسر التصور المتخذ من الحلف كأداة، مع قطيعة، الحقيقية، في الممارسات الأطلسية. 

ويقلق هذا التصور الأوربيين، أكثر من قلقهم حيال خطابات المسؤولين في الإدارة الأمريكية، التي تصبح أكثر راديكالية تجاه خصومها المجتمعون في محور الشر، وأكثر مانوية بالنسبة إلى حلفائها، واضعة الجميع، أمام الخيار، إما التعاقب للدعم الوحيد غير المشروط، أو الوصف بالغدر والخيانة، لا مفر منها. 

ويفرض هذا المأزق السؤال، عن بطلان الحلف، في ظرف دولي تَعَدَّل بصورة جذرية. فيجب التذكير، أن تحالفاً ما، هو وسيلة ليؤدي خدمة لغاية ما. ويمكن للحلفاء الالتزام بالثانية، دون الاعتماد على الخيار الأول. وواقعياً. فقد كان جورج كينان الطليعي في الدبلوماسية الداعية إلى الاحتواء، فكان معارضاً شديداً لإنشاء الحلف، لأنه كان يعتقد، أن هذه الأداة لا طائل منها، أو أنها غير مجدية، تجاه الولايات المتحدة، متحدياً بلا جدوى، في نظر موسكو، وغير متكيف مع الحاجات الحقيقية لأوربا الغربية، ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويرتأي بعض الليبراليين، وبالطريقة نفسها، أثناء سياق توسيع الحلف، أن الأداة الأطلسية غير مهيأة، من أجل ملء طموح الوصول إلى أمن جماعي، لا يمكن أن يصبح فعالاً ومشروعاً، دون اندماج روسيا. ويمكن عندئذٍ أن يصبح واقعياً، دون أن يكون أطلسياً. ويمكن الموافقة أو الاتفاق، على الأمن الجماعي كلياً، برفض حلف الأطلسي، ولضمان ذلك. وارتأى البنتاغون. بالنسبة لعملية تثبيت الحرية (ENDURING FREEDOM)، أن الوسيلة الأطلسية غير ملائمة، وغير وافية بالغرض: وكما أظهر الجنود الألمان والفرنسيون والهولنديون، يومياً، في كابول، "إنه كان على خطأ. إذ يتطلب الاستقرار في كابول، وأفغانستان كلها مشاركة الحلفاء جميعاً، لتأمين الاستقرار الذي انخفض في كافة أطراف أفغانستان. وعلى نحو موازٍ، يبدو أن الأوربيين، قد تجاهلوا، أن الحلف ليس غاية بحد ذاته، زمناً طويلاً، وحيث أن حق التصويت لكل واحد، والمحفوظ، للتمتع به بامتياز من قبل المنظمة السياسية يقود إلى التسبب بالضرر على الآلة العسكرية، حيث يعكس النفوذ جزئياً على وسائط القوة. ويتعرض الأوربيون لخطر إفراغ الحلف من جوهره، بإنقاص ميزانيات الدفاع لديهم. وإن قيمة العمل التي تنتج من ذلك ـ على الولايات المتحدة شن الحروب ذات الشدة العالية تكنولوجياً، وعلى الأوربيين عمليات الحافظة على السلام. وهذه القسمة، ليست بالتأكيد مثالية، لكنها تتوافق مع الواقع العسكري والتوزيع طبقاً للمؤهلات في نطاق الحلف. 

إن المأزق المُعَوّق؛ هو أكثر دواماً، حتى ولو لم يكن مستحدثاً فمنذ نشأة الحلف الأطلسي، واجه تبدلاً ذي طبيعة، بحيث لم يتمنى أنصاره الأمريكيون وجوده، أو لم يكونوا راغبين فيه. فقد أصبح الحلف منظمة دفاعية جماعية، منطوية على حضور أمريكي كثيف، وتَنْوِيَة ـ أي التزود بأسلحة نووية ـ بالتدريج في أوربا، حسب المعاهدة المصممة كحجر أساس أخيراً في خطة مارشال، مخصصة لضمان تأمين الأمن بين الأوربيين. في الوقت نفسه، تحول هذا الحلف الدفاعي الجماعي إلى منظمة أمن جماعي، في البلقان، حيث دافع عن رهانات قِيَم مكان سمعته مرموقة، ومحل تصديق، ومحل سخرية أو هزء في البوسنة، مع ذلك، لم تُهَدّد مصالح الحلف الاستراتيجية الحيوية. ولم يكن هذا التصور مقبولاً، إلا مع أشد صمت مطلق من قبل كلنتون، الذي لم يوطد العزم للعمل على تدخل حلف الأطلسي إلا عندما أصبحت مصداقية الحلف نفسها مهددة، وهذا ضمن إحدى الأزمات الأطلسية الأخطر. وتكشف الأسئلة التي أُثيرت، بسبب الأزمة العراقية، في المجال نفسه عن أزمة حقيقية في الحلف، لكنها أزمة رافقتها قوة متزايدة، ومضاعفة. هذا التغير في الرأس، أصبح مفروضاً من قبل الأقوى، من بين الشركاء. في هذه الشروط، يبقى الانحياز الذي يقود الأوربيين لتبني مواقف، خاضعة بشكل واسع إلى إرادة القوة الأقوى، مع تفاوض لوقفها عن المشاركة. هذا ما كان عليه رهان طوني بلير (TONY BLAIR). وبالطريقة نفسها، فالمعارضة، معرضة لخطر أن تجر الأوربيين لحرمانهم من شريك قوي، في اللحظة نفسها، اختفت فيها الرفاهية التي توجد في الوضع الراهن، وفي سبيل أن تصبح ذات مغزى، فهذا الخيار، يستدعي حشداً من قبل تحالف متعارض أو غير منسجم، قادر وحده على العمل للتفكير أو العودة لتحديد القوة التعديلية. وهذا ما كان عليه موقف وطموح جاك شيراك. 

من ثم، كانت الاستراتيجية، المتبناة بشأن العراق محل نزاع، بشكل واسع. إنه من الواضح، إن هذا الخيار يسجل في نطاق المعارضة الشاملة مع المفاهيم الديموقراطية في الحلف(23)، دون الدخول هنا في تنافرات الحرب الوقائية المخصصة لفرض الديموقراطية. فكانت الحرب الوقائية ضد العراق "الجسر البعيد جداً" حيث رفض بعض الحلفاء الأوربيين، اجتياز هذا الجسر. وهذا ما كان مصدر الأزمة، بخصوص الأزمة المتعلقة بتقديم المساعدات إلى تركيا. حيث رفضت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا الالتزام في إجراء دفاعي، لم يكن سوى غطاء لهجوم لا يدعمونه، حسب رأي هذه الدول. وعكس التردد والمراوغة والضغوط، وإعادة النظر، حدة ذلك المأزق الذي يواجه أهداف الحلف نفسه، كمفهوم نهائي. 

ويطرح هذا المأزق، السؤال حول ملاءمة وقصدية التحالف بين الحلفاء، حيث تبدو المصالح متباعدة. وَيُطْرَح هذا التساؤل الذي غذى الحوارات الأكاديمية بعد اختفاء (العدو) السوفياتي، بعبارات متجددة، ومتناقضة. ويمس قلب السؤال التمييز في إدارة بوش بالقدرات الأمريكية، وقدرات حلفائها. وسيبقى الحلف مهمشاً طالما استمرت قناعة واشنطن، بأنه يمكنها عمل كل شيء لوحدها. فعلى الرغم من أن العمليات العسكرية في الطرق، قد انتهت، أو أنها شبه منتهية، بسرعة، وأنهت نظام صدام حسين، فإن استقرار البلاد، قد تأكد للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنه بعيد المنال جداً، وبأن الأوضاع تتردى في العراق من سيئ إلى أسوأ. وأضحى واضحاً، أن الاستقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بالوضع كله. أخيراً، يبدو أن الولايات المتحدة بحاجة لأوربا، بالمقدار نفسه الذي تحتاج فيه أوربا للولايات المتحدة. 

لقد أصبحت (ثورة) جورج بوش الابن مؤثرة في مجال السياسة الخارجية. إذ ليس من المؤكد، بأنها ستكون دائمة. فعلى المستوى الاستراتيجي، أظهرت وحدانية الجانب في المبدأ، قبل كل شيء وبوضوح، حدودها. وإن حضور الولايات المتحدة في العراق، سوف لن يصبح موطد العزم. والأكثر أيضاً، ستتفاقم المصاعب، مع مرور الزمن، والأكثر أيضاً، سيكتشف المسؤولون في واشنطن، ثانية، مزايا الحلف، التي تحمل معها الشرعية، والمساعدة، لكن على واشنطن أن تكون مستعدة لتتحمل التكاليف التي ترافق ذلك: خفض الاستقلال الذاتي، والعناد، والبحث عن التوافق، والابتعاد عن التفرد، وتجاهل المجتمع الدولي. فتعددية الجوانب، والرجوع إلى المنظمات الدولية، وتعاون الحلفاء، تبقى جميعها موضوعاً للخيار في الوقت الحاضر. لكن يبدو أن إدارة بوش، تنزع إلى متابعة الطريق الذي اختطته لنفسها. لكن تكاليف هذه الوحدانية معرضة لخطر أن تصبح فادحة على المستوى الإنساني، قبل كل شيء، ثم على المستوى الاقتصادي، ثم وأخيراً على المستوى السياسي(24). بعبارة أخرى، تُوَلّد ممارسة القوة من قبل الولايات المتحدة، نتائج، ليست واشنطن مستعدة لتحملها وحدها. فواشنطن بحاجة إلى الآخرين. وتقتضي المغامرة في العراق، إذن، موقفاً، أكثر مرونة، وأكثر تسامحاً وتساهلاً، من قبل الولايات المتحدة. وإن الإدارة الحالية قد أعمتها إيديولوجيتها الخاصة، وبأنها سترجع بلا شك إلى إدارة مستقبلية، تأخذ العبر منها، بصورة تامة. 

وهنا، لا بد من الإشارة، أنه للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوربي، يتم الشروع في إعداد مفهوم استراتيجي مشترك، وهذا ما سيقدم، بعد اليوم نطاقاً أوربياً للعمل. ويعترف الأوربيون بخطورة التهديدات المرتبطة بتكاثر أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي، لكن يؤمن الاتحاد الأوربي بالرد عليها، وذلك بالعمل من خلال احترام القانون الدولي، وفي تطوير تقارب بين الأمم لا يمكن أن يكون مقتصراً على الآلة العسكرية لوحدها. إذ يرغب العالم بتبني تقارب أوسع، يمتزج فيه الاقتصاد مع السياسة، والعمل على إشاعة العدل في العالم. 

وكلمة أخيرة، فإن الوصاية التي ميزت العلاقات الأطلسية ستصبح مكاناً للحوار بين شركاء مسؤولين أكثر، ليكون الضمانة النهائية لتحالف أكثر صحة.

***
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الأمن القومي العربي 

والتحديات التي تواجهه

لا يزال الحديث عن "الأمن القومي العربي" حديثاً عن أمن يفترض بل يتوجب السعي إليه وإيجاده. لذلك قد يكون الحديث عنه وليد الواقع والأمل، ففيه بعض الحقيقة وبعض الأمنية، وبخاصة أن تاريخ الأمن القومي العربي يتضمّن وقائع جعلت منه، في ظروف وحالات معينة، واقعاً وحقيقة. ثم طرأت أحداث ومتغيرات تجاوزت ذلك الواقع وتلك الحقيقة، وتراجع فيها الأمن القومي العربي، مفهوماً ومؤسسات، حتى بلغ اليوم حالة يظن فيها أن رايته قد طُويت، وأن بنيته قد دُمِّرت، وأن أجهزته قد غُيّبت.

لقد نشأت عن هذه الحالة وتأثيراتها إشكاليات وتساؤلات كثيرة. فما زال "الأمن القومي العربي" مفهوماً سائباً، من حيث الاتفاق على تعريفه وتحديده ورسم معالمه. وما زالت صلاته بالأمن القطري ضبابية غائمة.

فكيف يتم الانتقال من القطري إلى القومي، وبالعكس، ومتى يعتبر المخطر القطري قومياً. وما هي حدود السيادة القطرية في تجاوز مفهوم الأمن القومي العربي، وما هي القوى القطرية التي يمكن احتسابها في خانة الأمن القومي العربي.

لقد أصبحت الحاجة إلى إحياء الأمن القومي العربي بصوغه صوغاً جديداً يعيد بناء أسسه، ويجعله قابلاً للتطبيق والانسجام مع المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية، جدَّ ماسة وضرورية، وبخاصة بعد الحرب الإبادية التي تشنّها إسرائيل، بدعم سياسي وعسكري وتقاني وحماية من الولايات المتحدة الأميركية، ضدّ الشعب الفلسطيني، وبعد احتلال القوات الأميركية العراق، وبعد التهديدات الأميركية الموجّهة إلى سورية ولبنان وغيرهما، وبعد العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية الحالية على سورية.

ولا تدّعي هذه المقالة أنها أحاطت بالموضوع –وهو الأمن القومي العربي والتحديات التي تواجهه- إحاطة كاملة، وإنما هي تتحدث عن بعض مفهومه، وعن بعض التحديات التي تواجهه. ذلك أن الحديث عن الأمن القومي العربي، في جملته وتفصيله، يتّصف باليسر والعسر في آن، فهو سهل إذا توسّلنا إليه بالآمال والأماني، في حين أنه صعب إذا جعلنا الواقع سبيلاً إليه.

وفي جميع الأحوال، فإن المقالة توخّت السعي، قدر الإمكان إلى تقويم ماضي الأمن القومي العربي، والتعرف إلى بعض معالم حاضره، ومحاولة استشراف مستقبله القريب المنظور، بطريقة 

"التبعيض "، أي إن المقالة تدّعي أنها تتناول في البحث بعض معالم الأمن القومي العربي، وبعض التحديات والتهديدات، دون أن تكون متكاملة أو مرتّبة حسب الأفضلية من وجهة نظر الأمن القومي العربي.

أ-تحديد مفهوم الأمن القومي العربي:

يوم ولدت جامعة الدول العربية في العام 1945، لم يكن لشؤون الأمن القومي العربي فيها شأن قط، لا في مرحلة التكوّن والمخاض، ولا في مرحلة الولادة.

ولم يكن للشؤون العسكرية أو الدفاعية في ميثاقها أي تَلميح أو تصريح، بالرغم من أن الميثاق لم يخف عطفه على "شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين"(
). ولقد قُدِّر لهذه المؤسسة الناشئة أن تصطدم، وهي ما زالت وليداً يحبو، بالأحداث العسكرية، وما أن بلغت من العمر ثلاث سنوات حتى خاضت دولها- وعددها سبع يومذاك، وهي: مصر، سورية، لبنان، السعودية، اليمن، العراق، الأردن، بقرار من الجامعة وتحت رايتها، حرب فلسطين الأولى، في منتصف أيار 1948.

وتأسيساً على التحدي الأكبر، وهو الغزوة الصهيونية لفلسطين، يمكن القول إن الإدراك الأوّلي لمفهوم الأمن القومي العربي، والبدء بالوعي به، وولادة نواة الشعور بالحاجة إليه، قد أخذت تظهر رويداً رويداً، حتى انتظم الأمن العربي وتقنّن في تنظيم عربي جماعي هو "معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقها العسكري". وقد وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 13/4/1950 واعتبرت نافذة منذ 7/8/1952.

وهنا نشير إلى أن الفكر السياسي العربي لم ينته بعد إلى صياغة محدّدة لمفهوم "الأمن القومي العربي". وإذا كان في هذا إيجاز لوضع أدبيات الفكر السياسي العربي، فإن تعبير "الدفاع العربي المشترك" ورد في معاهدة الدفاع المشترك. ولم يظهر مصطلح "الأمن القومي العربي" إلا في العام 1980، حينما أشارت الوثائق الاقتصادية التي أقرّها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر (عمّان، 25-27/11/1980): وهي: برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني في المرحلة القادمة، وميثاق العمل الاقتصادي القومي، واستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وعقد التنمية العربية المشتركة.

وقبل معاهدة الدفاع المشترك، نصّ ميثاق الجامعة في مادته السادسة على "مبدأ المساعدات المتبادلة" لدفع عدوان واقع على دولة عضو، أو خُشي وقوعه. يضاف إلى ذلك أن واضعي الميثاق جعلوا أحد أهداف الجامعة صيانة استقلال الدولة العربية وسيادتها.

وفي يقيننا أن طيّ صفحة الأمن القومي من ميثاق الجامعة وعدم تفصيل الالتزامات المترتّبة على الدول الأعضاء فيما يخصّ الأمن القومي كانا بعض الأسباب التي أصابت المعركة الأولى ضد الصهيونية في العام 1948 بالهزيمة، إذ غاب من إطار الجامعة أي عمل تنظيمي من أجل الاستعداد للمعركة قبل خوضها.

وفي إثر نكبة 1948، والفشل الذي انتهت إليه تجربة جيش الإنقاذ، فرضت الأحوال الجديدة على الدول العربية الاهتمام بالأمن القومي، فجاءت "معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي" لتكون تعديلاً غير مدّون وغير مباشر لميثاق الجامعة. فقد تنازلت الدول العربية في هذه المعاهدة عن بعض مظاهر السيادة، فقبلت بحكم أغلبية الثلثين(
) بدل حكم الإجماع في الميثاق.

وقد دخلت المعاهدة مرحلة التنفيذ القانوني في 7/8/1952.

وثمة إجماع على أن القصد من المعاهدة كان تعويض الخلل الذي لوحظ في ميثاق الجامعة فيما يخصّ الأمن القومي. فقد تضمّنت المعاهدة مبدأ التكافل الجماعي في الدفاع، وذلك باتخاذ التدابير واستخدام الوسائل، وأقامت المعاهدة لتحقيق هذه الأغراض ثلاثة أجهزة هي: مجلس الدفاع المشترك، والهيئة الاستشارية العسكرية، واللجنة العسكرية الدائمة، إضافة إلى الأمانة العسكرية التي تشكّل جزءاً من الأمانة العامة للجامعة.

وبالرغم من أن عنوان المعاهدة قرن الدفاع المشترك بالتعاون الاقتصادي، تأكيداً لمفهوم أن العمل الاقتصادي هو أساس كل عمل عربي مشترك، وبخاصة في الدفاع المشترك، فصلت المعاهدة في أحكامها بين مفهوم الدفاع المشترك وبين الجانب الاقتصادي، واستناداً إلى هذا الفصل أنشأت المعاهدة "المجلس الاقتصادي" مستقلاً عن "مجلس الدفاع المشترك". وإكمالاً لفصل الشق الدفاعي عن الشق الاقتصادي في المعاهدة، عدَّل مجلس الجامعة في 29/3/1977 المادة الثامنة من المعاهدة (وهي المادة الخاصة بالمجلس الاقتصادي) فأنشأ في إطار "جامعة الدول العربية" مجلساً يسمى "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" مهمته "تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نصّ عليه في ميثاق الجامعة العربية "معاهدة الدفاع المشترك".

عاشت معاهدة الدفاع المشترك منذ بدء نفاذها في 7/8/1952 حياة عسيرة صعبة، مليئة بالآمال والإحباطات، فنهضت ونشطت حيناً، وكبا بها الجواد أحياناً. ونشبت حروب ومعارك في إطار الصراع العربي-الإسرائيلي، كانت المعاهدة بعيدة عنها، أو إنها أُبعدت عنها. ولذا فلن نتعرّض إلى الأحداث التي لم تكن المعاهدة موجودة على ساحاتها، أو فاعلة فيها أو مؤثِّرة عليها. وهكذا فإن حروب 1956، و 1967، و1973، و 1982 والحرب الإبادية التي تشنّها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 28/9/2000 لا تدخل في هذا الإطار، إذ لم تكن المعاهدة وأجهزتها فاعلة في هذه الحروب أو مؤثِّرة عليها.

ما أن دخلت معاهدة الدفاع المشترك حيز التنفيذ القانوني حتى عقد مجلس الدفاع المشترك دورته الأولى (4-9/9/1953) ووضع نظامه الداخلي، وأقرّ مبدأ "أن الدول العربية تعتبر نفسها أمام خطر يهودي" وقرّر وضع الخطط لمواجهة هذا الخطر. وفي الدورتين الثانية (9-12/1/1954) والثالثة (10-18/6/1961) أقام قيادة عامة موحّدة لقوات الدول العربية للتصدي للمشروع الإسرائيلي لتحويل مجرى نهر الأردن. ووافق في دورته الخامسة (10/1/1965) على "الخطة العسكرية الخاصة بذلك"، ثم أقرّ في دورته السادسة (26-30/5/1965) اختصاصات القيادة العامة الموحّدة، والقائد العام، ونظَّم إقامة القوات العربية في البلد الذي تقضي الضرورات العسكرية بالإقامة فيه. وأقرّ في دورته السابعة (11/9/1965) خطة استراتيجية شاملة رفعها إلى مؤتمر القمة العربي. وبعد أن تغيّر الغرض الاستراتيجي في إثر عدوان 5/6/1967، وأصبح تحرير الأراضي المحتلة في تلك الحرب العدوانية هو الغرض الجديد، عقد مجلس الدفاع ثلاث دورات ما بين حربي 1967 و 1973 لم يأت فيها بجديد. وبعد 1973 وحتى اليوم، عقد المجلس 4 دورات كانت كسابقاتها.

وهكذا يمكن القول إن مفهوم الأمن القومي العربي كان في أصله ومنطلقه وفي نصوص الميثاق والمعاهدة محدَّداً بالدفاع العسكري، بالرغم من أن التحدي الأول الذي يواجهه الأمن القومي العربي هو في جعل مفهومه يشمل جميع جوانب حياة المجتمع العربي، وليس جانبه العسكري أو الدفاعي فقط. لقد أصبح الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الجنائي، والأمن الحدودي، وغيرها من الأمون، جوانب مهمة في تركيبة الدفاع عن الوطن، قطرياً وقومياً.

من ثنايا هذه المسيرة التي عاشها مفهوم الأمن القومي العربي، منذ ولادته في مطلع خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم، يمكن القول إن الأمن العربي، بمفهومه ومؤسساته وخططه، استمرّ يعاني أمراضاً وعقبات في معظم مراحل حياته. وما نقصد إليه في هذه المواصفة:

1-أن مفهوم الأمن القومي العربي وُلد في ظروف النكبة (1948) وحمل معه أسباب تلك النكبة. وهي: فيما يخص شؤون الأمن العربي- تجزئة الإرادة السياسية وتعدّدها في إرادات. لقد أجريت في العام 1981 دراسة لحوالي أربعة آلاف قرار اتخذها مجلس الجامعة فتبين أن 80% من هذه القرارات اتخذها المجلس بالإجماع، ومع ذلك فلم ينفذ معظمها(
). وهو ما أنتج مبدأ "وحدة القيادة" ونشوء مصالح وأهداف قطرية تناقض أو تختلف عن المصالح والأهداف القومية التي تقتضي "وحدة القيادة".

2-وجد مفهوم الأمن القومي العربي، بعد ذلك، أسباب انبعاثه وعناصر تكوّنه في المشروع القومي الذي عمّت ملامحه في معظم أنحاء المنطقة العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، والذي كانت الوحدة المصرية- السورية أبرز إنجازاته. ولكن عدوان 1967 ومن قبلها انفصال الوحدة (1961) أطفآ جذوة المشروع، فانحسر مفهوم الأمن العربي، ليقتصر في بادئ الأمر على معالجة نتائج الهزيمة وإزالة آثارها، ثم ليخالف بعض المبادئ الأساسية التي التزمت بها الدول العربية- وبخاصة في شأن القضية الفلسطينية-ويسعى إلى تنفيذ مبادرة السلام العربية المقررة في مؤتمر قمة بيروت (27-28/3/2002) والمؤكدة في قمة تونس (22-23/2004).

3-لم يستطع مفهوم الأمن القومي ومؤسساته وأجهزته أن تغيّر معالم الخارطة الأمنية الناجمة عن عدوان 1967، ذلك لأن ذلك المفهوم وتلك المؤسسات والأجهزة لم تعمل بسبب قيود فرضت عليها، وما جرى في حرب 1973 كان في أساسه ثمرة اتفاق ثنائي مباشر بين سورية ومصر، وقد استطاعت تلك الحرب وما تلاها أن تغيّر، بعض التغيير، بعض معالم خارطة عدوان 1967. وبالرغم من ذلك، كانت حرب تشرين التحريرية 1973، تجسِّد المفهوم الشمولي الحركي الفاعل للأمن العربي.

4-شهد الربع الأخير من القرن العشرين، مظهراً من مظاهر الأمن القومي، حين ساعدت سورية لبنان في إطفاء حريق الحرب الأهلية التي نشبت في لبنان (1976-1990) في إثر محاولة الصهيونية والإمبريالية والقوى المعادية للتحرر العربي وللتوجّه القومي في منطقة الشرق الأوسط تطبيق خططها في لبنان.


وقد تخلّل الحرب الأهلية الغزو الإسرائيلي للبنان (1982-1985) وإسقاط مشروع المعاهدة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل (17/5/1983) ثم إجلاء القوات الإسرائيلية المحتلة للجنوب اللبناني بفضل المقاومة الوطنية اللبنانية.

5-ظلّ الأمن القومي، ولا يزال، مفهوماً تتجاذبه جدلية الثنائي "القومية والقطرية" في إطار المؤسسة القومية، ذلك أن الدول الأعضاء حجبت عن جامعة الدول العربية –وبخاصة بعد العام 1991 أي بعد حرب الخليج الثانية- السلطة القومية، فلم تخوّلها أي سلطان على الدول الأعضاء، منفردة ومجتمعة، لأن هذه الدول تمسّكت بالسيادة القطرية لكل منها، وكان من نتائج ذلك أن وقع الأمن القومي عاجزاً عليلاً بين سيطرة المفهوم القطري وطموح الأمن القومي.

ثمة تعريفات كثيرة لمفهوم "الأمن القومي العربي". وهي تنتسب إلى مدارس ومذاهب نشأت، في الأصل، لدراسة الأمن الوطني (القطري) ومفهومه ونظرياته وثوابته ومتغيّراته ومقوِّماته وعوامله ووسائله وكل ما يتعلّق به. وهي مدارس ومذاهب أجنبية في أكثرها. ولهذا لا يزال الفكر السياسي العربي يلامس، حتى اليوم، موضوع الأمن القومي العربي، ملامسة غير متعمّقة ولا مفصّلة، ولا تزال البحوث والدراسات التي كتبت فيه قليلة.

ومن أحدث التعريفات وأشملها، ذلك التعريف الذي اقترحته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تقريرها عن الأمن العربي. وهو تقرير لا يزال منذ أيلول 1993 معروضاً أمام مجلس الجامعة لإقراره، ثم طُوي.

وقد عرّف ذلك التقرير الأمن القومي العربي بأنه "قدرة الأمة العربية في الدفاع عن أمنها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها على أراضيها، وتنمية القدرات والإمكانيات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى القدرة العسكرية والدبلوماسية، آخذة في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة، والإمكانيات المتاحة، والمتغيّرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثّر على الأمن القومي العربي".

يحاول هذا التعريف –الذي لا يزال مشروعاً ثم طُوي- أن يقترب، قدر الإمكان، من جوهر الأمن العربي. فالأمن ليس حقيقة مطلقة، وإنما هو مسألة نسبية وحالة ديناميكية تتجاوز معنى القوة (FORCE) التي تنصرف، بعامة، إلى القوة العسكرية، لتبلغ معنى القدرة (POWER) التي تعبّر عن نسيج متشابك تصنعه وتتداخل فيه جميع قوى المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقانية والعسكرية وغيرها.

لقد خلقت القطرية العربية واقعاً مادياً له وجوده الملموس، وأمنه الوطني بكامل مفاهيمه وأجهزته وقياداته وقواته وأسلحته. وليس في هذا ما يضير الأمن القومي، لو أمكن لمفهوم هذا الأمن أن يتصالح مع الأمون القطرية ويحتويها في إطاره، فيحقق لها أهدافها، في الوقت نفسه الذي يحقق فيه أهدافه أيضاً. ولقد كان يمكن بلوغ هذه الأمنية، لو استطاعت الأنظمة العربية أن تحيّد الأمن القومي عن أنواء العلاقات العربية البينية والمتغيّرات العربية والدولية، ولكن هذا التحييد المنشود لم يتجاوز حدّ الأمنية، والواقع أن المساعي التي هدفت إلى أن تجعل المنطق القومي يسيطر على الأمن القومي، وبخاصة جانبه العسكري، قد أخفقت، إذ غلب المنطق القطري على ما سواه، وتكاد هذه المقولة تكون في منزلة القاعدة، سوى بعض الحالات التي لا تنقض القاعدة بصورة عامة.

الأمن القومي العربي أمن إقليمي بطبيعته، إضافة إلى أنه أمن قومي في أساسه، يظلّل أمة موزّعة على دول كثيرة، وهي حالة خاصة بالأمة العربية، ليس لها مثيل أو شبيه في الأمم الأخرى، سوى في حالة كوريا، وهذا ما يدعونا إلى أن نقصر استعمال مصطلح "الأمن الوطني" على الدول العربية فرادى، ومصطلح "الأمن القومي" أو "الأمن العربي" أو "الأمن القومي العربي" على الحالة الخاصة بالأمة العربية، وعلى هذا فإن وصف هذا الأمن بأنه "عربي" أو "قومي" أو "قومي عربي" يحمل معنى واحداً.

تتعدّد الرؤى في تحديد التحديات التي تواجه الأمن القومي، في حاضره ومستقبله، نوعاً واتجاهاً ومستوى. ذلك أن هذا التحديد يجسِّد الدعامة الأساسية لبنية الأمن القومي. ولقد مرّ حين من الدهر، كان فيه إجماع على أن الصهيونية، بكيانها إسرائيل، هي المخطر الرئيس، والمهدِّد الأول للأمن القومي، وبخاصة بعد شنّها الحرب الإبادية ضد الشعب العربي في فلسطين منذ 28/9/2000. ولقد أصبح عدوان دولة عربية على دولة عربية أخرى (حرب الخليج الثانية 1990-1991) المهدِّد الأول للأمن القومي. وثمة من يرى أن احتلال العراق من قبل القوات الأميركية في ربيع 2003 هو المهدِّد الأول للأمن القومي، وأن معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية (1979) ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (1994) وإعلان المبادئ الفلسطيني-الإسرائيلي (1993) قد جعلت إسرائيل في غير موضع المهدِّد الأول للأمن القومي.

وهكذا يبدو الأمن القومي العربي التحدي الأول أمام الفكر السياسي العربي، إذ يبدو هذا الأمن رجراجاً، وتبدو دائرة اختصاصه ملأى بالرؤى التي قد تبلغ حد التباين حيناً والتناقض حيناً آخر. وبذلك تظهر محاولة تأصيل مفهومه صعبة ومعقّدة.

ب-طرائق التصويت في الميثاق والمعاهدة ومؤتمرات القمة:

ثمة، حتى الآن، ثلاث طرائق للتصويت في الميثاق والمعاهدة. ففي مجلس الجامعة، المؤلف من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من يمثلهم، أو من المندوبين الدائمين، فإن التصويت يجري وفق المادة –7- من الميثاق(
). وهو ما يفسّر بالإجماع. أما في مستوى القمة، وهو مستوى مختص باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكافة جوانبه، وبتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية، فقد نصّ ملحق الميثاق(
) على أن تصدر قرارات المجلس –في مستوى القمة- بتوافق الآراء. ويعني هذا أن الإجماع شرط لا بدّ منه، وأن على مؤتمر القمة أن يسير وفق سير الأبطأ من أعضائه، وأن على بعض قرارات مجلس الدفاع المشترك –وجميعها يتعلّق بالأمن القومي العربي- أن يسقط أو أن تتغيّر صيغته.

وتبقى الطريقة الثالثة التي نصّت عليها المادة السادسة من معاهدة الدفاع المشترك. وهو نصّ واضح يعني تبعية مجلس الدفاع المشترك لمجلس الجامعة، بالرغم من أن مجلس الدفاع المشترك في دورته الأولى نفى هذه التبعية وأكّد استقلاليته. وقد سكت مجلس الدفاع المشترك بعد ذلك كما سكت مجلس الجامعة.

ثم إن نصّ المادة السادسة أتاح لوزير الخارجية أن ينقض في مجلس الجامعة ما كان مجلس الدفاع المشترك قد قرّره، حيث يحكم الثلثان الثلث الثالث الذي لم يوافق على بعض تلك القرارات.

ج-شروط عضوية المؤسسة القومية

حدّد الميثاق في مادته الأولى الشروط التي يجب أن تحوز عليها الدولة العضو، فجعلها الاستقلال وأن تقدّم الدولة طلباً بذلك. ثم سكت الميثاق عن تحديد شروط أخرى(
). ولنا في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة تجربة غنية. ففي ذلك الاتحاد أعضاء يتكلمون لغات مختلفة، وهم من مذاهب شتى. وتجمعهم شروط الديمقراطية والبيئة وحقوق الإنسان، وغير ذلك من ظواهر المجتمع المدني. ويعني هذا أن شروط العضوية في المؤسسة القومية أصبحت في موضع ضرورة إعادة النظر.

د-ثنائية القطرية والقومية:

بُني الميثاق على الدول الأعضاء المستقلة، أي أن استقلال العضو كان شرطاً أساسياً لانضمامه إلى جامعة الدول العربية. لذا كان تشكيل الدولة القطرية في إطار الجامعة أمراً فرض نفسه. فقد ناضل الشعب العربي في كل قطر من أجل الاستقلال والتخلص من وجود القوات الأجنبية الاستعمارية التي كانت قد جزّأت الوطن العربي (معاهدة سايكس- بيكو 1916) لهذا شكلّت الدولة القطرية –حسب المادة الأولى من الميثاق- أساس الميثاق، في حين أن المادة الثانية من الميثاق نفسه حدَّدت الغرض من الجامعة، وهو غرض قومي، تنسيقي، لا يبلغ مستوى الاتحاد(
).

تشكّل القطرية أكبر وأهم تحدٍّ يواجه الأمن القومي العربي، ذلك أن مضمون "الأمن القومي العربي" يتناقض، بصورة واضحة، مع مضمون "القطرية". وهو تناقض في الشكل والموضوع.

هـ-الصهيونية وإسرائيل:

عقدت قمة الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية مؤتمراً في مصر (أنشاص 28-29/5/1946). وقرَّرت:

1-مساعدة الشعوب العربية المستعمَرة (بفتح الميم الثانية) على نيل استقلالها.

2-قضية فلسطين جزء لا يتجزّأ من "قضايانا القومية الأساسية".

3-"الصهيونية خطر داهم ليس لفلسطين وحدها، بل للبلاد العربية والشعوب الإسلامية جميعاً. ولذلك فقد أصبح الوقوف أمام هذا الخطر الجارف واجباً يترتّب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعها".

حدّدت القمة الثانية (الاسكندرية، 5-11/9/1964) هدفاً ذا مرحلتين: أ-هدف قومي نهائي، وهو تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني، ب- هدف أوّلي عاجل...

وحدّدت القمة الوسائل اللازمة لبلوغ كل هدف. ثم إن مؤتمر القمة العربي الثالث (الدار البيضاء، 13-17/9/1965) "عالج الجوانب المختلفة لقضية فلسطين، واتفق على الخطط العربية في سبيل تحريرها".

وفي مؤتمر القمة العربي الرابع (الخرطوم، 29/8-1/9/1967) قرّر الملوك والرؤساء "نطاق المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية، وهي عدم الصلح مع إسرائيل، أو الاعتراف بها، وعدم التفاوض معها، والتمسّك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه".

وفي مؤتمر القمة العربي الثاني عشر (الدورة المستأنفة في فاس 6-9/9/1982) قرّر الملوك والرؤساء اعتماد المبادئ التالية:

"1-انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلّتها عام 1967، بما فيها القدس العربية.

2-إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967.

3-ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بالأماكن المقدسة.

4-تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثّله الشرعي والوحيد، وتعويض من لا يرغب في العودة.

5-تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.

6-قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

7-يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات السلام بين جميع دول المنطقة، بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة.

8-يقوم مجلس الأمن بضمان تنفيذ تلك المبادئ".


ثم اتخذ مؤتمر القمة العربي الرابع عشر (بيروت، 27-28/3/2002) قراراً بشأن مبادرة السلام العربية هذا نصه: "1-يطلب المجلس (مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة) من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها وأن تجنح للسلم معلنةً أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً. 2-كما يطالبها القيام بما يلي:

أ-الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة. بما في ذلك الجولان السوري، وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوبي لبنان.

ب-التوصّل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ج-قبول قيام دولة فلسطينية مستقلّة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية:

3-عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:

أ-اعتبار النزاع العربي- الإسرائيلي منتهياً. والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

ب-إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

4-ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية.

5-يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفّر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار.

6-يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.


لقد ذُكرت هذه القراراتُ، قراراتُ مؤتمرات القمة العربية لتكون محطات في هذه القرارات، ولتكون شاهداً على مواقف مؤتمرات القمة من القضية العربية الأولى، وهي قضية الصراع العربي- الإسرائيلي.

و-الاستعمار:

منذ أكثر من نصف قرن، خرج الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي، بعد العثماني. وها هو الاستعمار الأميركي يعود، فيحتل أراضي عربية في العراق، بعد احتلال الصهيونيين فلسطين وجنوبي سورية، إلى جانب أراضٍ عربية يحتلها المستعمرون في بعض أنحاء الوطن العربي. والاستعمار الآن يلبس لبوس "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان" وغيرهما من الحليّ التي تناسب القرن الحادي والعشرين. ومن الملاحظ أن هذا النوع الجديد- القديم من الاستعمار قد أراد أن يضع نفسه خارج القانون الدولي، وخارج الشرعية الدولية، تحت شعار "محاربة الإرهاب الدولي". واستخدم المطامع الاستعمارية ذاتها، وسلك سبيل الهيمنة ورسم مصائر الشعوب والدول في المنطقتين العربية والإسلامية وفق تصوّره وفكره الاستعماري.

لقد قامت القوات الأميركية والبريطانية وغيرها باحتلال العراق. ومهما حاولت هذه القوات أن تتخفّى وراء شعارات ولافتات ضخمة فهي قوات احتلال واستعمار. وهذا ما بيّنه قرار مجلس الأمن ذو الرقم 1483 في 22/5/2003 في ديباجته، إذ أشار إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بصفتهما دولتين قائمتين بالاحتلال.

ويثير موضوع احتلال العراق تساؤلاً جدّ مهم يتعلّق بالأشكال المحتملة للاستعمار القديم –الجديد وأهدافه، وإن كان وصفه بالقديم- الجديد يعطي له بعض الصفات المكوِّنة له: وقد كان هذا الطابع الاستعماري لاح بصورة عامّة وغير دقيقة وغير واضحة، أثناء حرب الخليج الثانية، لقد بقيت بعض القوات الأجنبية في الخليج العربي نفسه أو في بعض دوله، تحت أسماء مختلفة تراوح بين اتفاقيات ثنائية للحماية والدفاع المشترك وبين المساعدة العسكرية الدفاعية، وقد ساعد اتساع الحلف الدولي وسعيه إلى إنهاء الاحتلال وعودة الشرعية إلى الكويت، على غياب بعض تلك الملامح.

لقد كشف احتلال العراق واستعماره عن النظام الإمبراطوري الذي تتبنّاه الإدارة الأميركية الحالية. وهو احتلال يعيد إلى الذاكرة المقاومة الوطنية ضدّ الاستعمار. وهي مقاومة ألهبت حماسة شعوب كثيرة، وبخاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وانطلقت من دعم شعوب العالم الثالث والأحرار في العالم، إذ اجتمع مندوبو هذه الشعوب وهؤلاء الأحرار في "باندونغ-1955". لقد كانت الحركة يومذاك مستقبلية مناقضة للإمبريالية والاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها.

ولأن الإمبريالية بذاتها ذات طابع عالمي، فمن الطبيعي أن يكون نقيضها، وهو حركة التحرر الوطني، عالمياً أيضاً، بالرغم من صفته "الوطنية" وذلك يعني ضرورة أن تنطلق جميع حركات التحرر الوطني من منطلق التحرر في سبيل الاستقلال.

نحن الآن أمام الحملة الاستعمارية الثانية التي أُعيد إنتاجها على صورة احتلال مغلف بشعارات الديمقراطية والتنمية والبيئة وحقوق الإنسان. فاحتلال العراق على يدي الجنرال الأميركي تومي فرانكس في آذار 2003 يذكّرنا بالحملة التي قادها الجنرال البريطاني للاستيلاء على بغداد في شهر آذار 1917. فبعد 86 عاماً يكرّر الجنرال الأميركي ما كان قد فعله سلفه البريطاني، مع أخذ تطوّر الأسلحة والتقانة الأميركية بالاعتبار.

ويعني هذا أنّ من واجبنا أن ننظّم ونقود حملة عالمية ثانية ضدّ الاحتلال والاستعمار، ومن أجل التحرر والاستقلال، على أن تكون تلك الحملة متلائمة مع شعارات القرن الحادي والعشرين، ومنسجمة مع مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ومع مرحلة مكافحة الإرهاب، ومستفيدة، في الوقت نفسه، من خبرات حركات التحرر الوطني في القرن الماضي. فلم يكن احتلال العراق واستعماره من مواليد وأفكار العام 2003، وإنما كانا من أفكار "مشروع القرن الأميركي الجديد The Project of the New American Contury(
) وهو المشروع الذي تمّت صياغته منذ العام 1997 (3/6/1997) بإدارة وليم كريستول، المحرر في مجلة Welkly strndred واشترك فيه ديك تشيني، ودوتالد رامسفيلد، وبول دولفويتز، وزلماي خليل زاد. وانتهى هذا الفريق إلى خلاصات هذا أهمها(
):

1-المشكلة الرئيسية في الشرق الأوسط هي العراق، وليس الصراع العربي- الإسرائيلي.

2-أعادت إسرائيل معظم الأراضي التي حصلت عليها في العام 1967 في إطار اتفاقيات كمب ديفيد. وقرار مجلس الأمن 242 لا يُلزم إسرائيل بإعادة جميع هذه الأراضي.

3-إن هدف منظمة التحرير الفلسطينية هو تدمير إسرائيل والحصول على جميع أراضيها.

4-إن أمن إسرائيل سيتعرّض للخطر لو انسحبت من الضفة الغربية، بسبب العمق الاستراتيجي الضيّق لإسرائيل.

إن هذا التقرير –المشروع- يفسِّر النيات والخطط والأفعال الأميركية بشأن احتلال العراق، وتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي، ومشروع إقامة نظام إمبراطوري أميركي، وقيادة النظام العالمي الجديد من قبل الإدارة الأميركية، وتغيير خارطة منطقة المشرق العربي، ووضع اليد على مصادر الطاقة العربية.

والاحتلال، مهما كان شكله وهدفه، هو أقسى أنواع الإرهاب والاستعمار، ولا بدّ من التخلص والتحرر منه. ويُتوقّع أن يبلغ الاحتلال بعض أهدافه في العراق، فيقوم بتقسيمه إلى دويلات متعدّدة.

ز-إكمال حرب الخليج الثانية:

تعتقد الإدارة الأميركية الحالية أن حرب الخليج الثانية (1991) لم تبلغ نهايتها من حيث تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي، وإسقاط النظام العراقي القائم، وإزالة قوة عربية معارضة للصهيونية والكيان الإسرائيلي.

ولهذا اعتقدت الإدارة الأميركية الحالية أن عليها أن تُكمل حرب الخليج الثانية حتى غايتها، وبخاصة أن في الصراع العربي –الإسرائيلي مظاهر ووقائع جديدة، أبرزها انتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي (28/9/2000) واختلال ميزان القوى لمصلحة إسرائيل، وقرار مجلس الأمن بشأن مذبحة رفح في 19/5/2004، وغياب احتمالات وعوامل تعديل ميزان القوى أو تخفيف حدّة الاختلال، وضرورة تسوية الصراع بمختلف جوانبه بدءاً من جانبه الفلسطيني- الإسرائيلي.

وبعد أن أصدر مجلس الأمن قراره ذا الرقم 660 في 2/8/1990 حتى قراره ذي الرقم 1409 في 14/5/2002 بلغ عدد القرارات التي أصدرها المجلس تحت عنوان "الحالة بين العراق والكويت" 59 قراراً صدرت مستندة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (عنوان الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان- من المادة 39 إلى المادة 52) باستثناء القرار 688 الذي يخصّ شؤوناً عراقية داخلية.

وفي أثناء الأعوام 1993، 1996، 1998، 2001. وقعت سلسلة من الاعتداءات على العراق، إضافة إلى حرب الخليج الثانية التي ابتدأت في 17/1/1991، واستمرت 45 يوماً، ألقي فيها 88 ألف طن من القنابل أي ما يعادل 4 قنابل ذرية أميركية من نوع تلك القنابل التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي في اليابان، واليورانيوم المنضّب المحرّم دولياً.

ثم اتبعت القوات الأميركية ذلك باحتلالها العراق في حرب الخليج الثالثة (20/3/2003-9/4/2003).

ونظراً إلى أن القوات العراقية انسحبت من دولة الكويت في 28/1/1991 حيث عادت الشرعية إليها، فقد كان يفترض بمجلس الأمن أن يُلغي الحصار المفروض على العراق، وينهي العقوبات التي فرضها القرار 661 رابطاً الاحتلال "يومذاك" بأن يدمِّر العراق ما لديه من أسلحة تدمير شامل، وفق ما جاء في القرار 687 الصادر في 3/4/1991. لقد بلغ مجموع الوفيات لدى الشعب العراقي منذ بداية الحصار حتى غاية شهر تموز 2002 أكثر من 1.732.151 شكّل الأطفال دون الخامسة من العمر أكثر من 41%. أما وفيات الأطفال فوق سنّ الخامسة فقد بلغت 1.110.730.

سعت اللجنة التي شكّلها مجلس الأمن بقراره ذي الرقم 687 في 14/5/1991 للتفتيش والتحقق والمراقبة على ملفّ الأسلحة المحظورة إلى أن تنحرف عن مهمتها بأعمال تجسسية لمصلحة CIA والموسّاد الإسرائيلي. فقامت تلك اللجنة بتجريد العراق من قدراته العلمية والصناعية والتقانية وذلك منذ العام 1991 حتى غاية العام 1998. وقد تولّت قوات الاحتلال الأميركي متابعة هذه المهمة في عملية إكمال حرب الخليج الثانية، فعملت على تجريد العراق من قدراته العلمية والصناعية والتقانية.

وكانت القيادتان الأميركية والبريطانية، بعد وقف العمليات في 28/2/1991 قد واصلتا عدوانهما على العراق. ففرضتا منطقتي حظر للطيران (أعلنت فرنسا انسحابها من عملية فرض منطقتي الحظر في أيلول 1996) شمالي خط العرض 36 وجنوبي خط العرض 33. ثم شنّت القيادتان الأميركية والبريطانية اعتداءات على العراق، كان أكبرها في أيلول 1996 ثم في كانون الأول 1998.

تدخّلت الإدارة الأميركية السابقة في الشؤون الداخلية العراقية، فأعلن الرئيس الأميركي السابق يوم 15/11/1998 ضرورة تغيير النظام القائم في العراق، وركّز على المعارضة العراقية، وأصدر الكونغرس الأميركي في تموز 1998 "قانون تحرير العراق"، مع العلم أن مجلس الأمن لم يمنح أي تخويل لأي جهة أو دولة للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق ولا القيام بأي إجراء عسكري.

من المعروف أن مجلس الأمن أصدر القرار ذا الرقم 986 في 14/4/1995 سمح بموجبه للعراق ببيع نفط بقيمة مليارين من الدولارات الأميركية (مليار دولار كل 3 أشهر) لتمويل مشتريات إنسانية. سوى أن مذكرة للتفاهم بين الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية أفرغت هذا البرنامج (النفط مقابل الغذاء) من صبغته الإنسانية. وقد توقف بعد احتلال القوات الأميركية وغيرها العراق (2003) وبعد أن أصدر مجلس الأمن قراراً بذلك.

نص قرار مجلس الأمن ذو الرقم 687 (1991) في فقرته 14 على أنه "يلاحظ أن الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها العراق والواردة في الفقرات من 8 إلى 13 تمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة التدمير الشامل وجميع قذائف إيصالها وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية". وقد تعاون العراق مع اللجنة التي شكلّها القرار ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ أحكام القرار 687، في حين أن إسرائيل التي تمتلك وتحتكر أسلحة نووية وتشكّل الجزء الأهم من أسلحة التدمير الشامل، لم تنفّذ الفقرة 14 من هذا القرار. ولم يصدر من مجلس الأمن أو من الأمين العام للأمم المتحدة ما يشير إلى ذلك، مع العلم أن جميع الدول العربية قد انضّمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1968) في حين أن الكيان الصهيوني لم ينضمَّ بعد إلى هذه المعاهدة. واستناداً إلى هذه الوقائع، قدّم الوفد السوري، حينما كان عضواً في مجلس الأمن(
)، مشروع قرار يقضي باعتبار منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل.

ح-النفط:

يشكّل النفط أهمّ مطمع أميركي. فبواسطته تستطيع الإدارة الأميركية أن تسيطر على العالم، وبخاصة القوى الكبرى فيه.

فالنفط هو محرّك الآلة الغربية، بأجنحتها الأوربية والأميركية والآسيوية والإفريقية، وهو مصدر القوة فيها ولها. ومنذ قديم الزمان، أي منذ اكتشاف النفط كمحرّك للآلة، حتى الآن، لا يزال التحكّم فيه يعني القدرة على الهيمنة على النظام العالمي، والتأثير المباشر في القوى المحرِّكة أو الفاعلة في ذلك النظام. ولهذا فكّرت الولايات المتحدة الأميركية في غزو المملكة العربية السعودية ودولة الكويت(
). لأنها –أي الولايات المتحدة- كانت ترغب في السيطرة على النفط الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير في تلك الفترة.

ولقد أدركت الإدارة الأميركية هذه الحقيقة التاريخية، فسعت إلى معالجتها والتصدّي لها منذ العام 1973، حين أقضّ مضجعها ونال من قدرتها العالمية الحظر الجزئي العربي على النفط العربي آنذاك. مع العلم أن الدول العربية النفطية لم تلجأ إلى وسيلة الحظر الجزئي آنئذ إلا كسبيل للتأثير على نتائج ومصير الحرب العربية – الإسرائيلية في تشرين الأول 1973 لتحرير الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل في عدوان 5/6/1967. ذلك أن الخليج العربي –وفيه العراق- يختزن في جوفه أكثر من 675 مليون برميل من النفط، أي أكثر من خُمْسَيْ احتياطات العالم من النفط. ولهذا، يمكن القول إن الاهتمام الاستراتيجي الأميركي بمنطقة الخليج العربي ذو تاريخ قديم، وبخاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

من بين الأهداف التي حرّضت الإدارة الأميركية الحالية على شنّ الحرب على العراق، ومن قبلها في حرب الخليج الثانية، كان هدف وضع اليد على النفط العربي، سواء في منطقة الخليج العربي، أو في العراق. وقد كان قرار ضمان وصول الولايات المتحدة إلى مخزونات النفط العربي أكثر القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية وسابقاتها تأثراً بالحاجة إلى النفط، لأن الإدارة الأميركية الحالية وسابقاتها تستطيع السيطرة بذلك على دول العالم، وبالتالي على النظام العالمي، جراء وضع اليد على منابع النفط وممراته. ولأن الكثير من هذا النفط يرد من أقطار الخليج العربي، ومنها العراق، فإن الولايات المتحدة الأميركية، كقوة إمبراطورية إمبريالية، تريد مراقبة تطوّر الأحداث في منطقة الخليج، حيث يتدفّق النفط، وحيث ترى الولايات المتحدة أن هذه التدفقات تحتاج –حسب وجهة نظرها- إلى حماية، ولو أدّى الأمر إلى شنّ حربين، هما حرب الخليج الثانية (1991) وحرب الخليج الثالثة 
(2003).

لهذا ركّزت الإدارة الأميركية الحالية وسابقاتها، على ربط السياسة الخارجية بأهداف المجمّع الصناعي العسكري الأميركي، وعلى وجوب التفريق بين المنافسة الاقتصادية وبين التنافس الأيديولوجي. ويعني هذا –من وجهة نظر الاستراتيجية الأميركية- وضع أمن النفط في المقام الأول. فالنفط الأميركي معرّض للنضوب، وكمية استهلاكه تزداد سنوياً بنسبة 1.200 مليون برميل. والمستهلك منه في العام 2020 سيبلغ، كما هو متوقّع، 24.700 مليون برميل يومياً. والعراق يملك، حسب مختلف التقديرات، أكبر احتياط نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية. وهناك ترجيح، بأن العراق سيصبح، بعد عقدين، من الدول الكبرى المنتجة للنفط، فهو الآن يسهم في الإنتاج العالمي بنسبة 3% على رغم ما أصاب صناعة النفط فيه من أضرار، وعلى رغم كل معوِّقات الاحتلال. فالعراق ينتج اليوم أكثر من 2.500 مليون برميل يومياً.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية استوردت في العام 2001 أكثر من 285 مليون برميل من العراق أما من المملكة العربية السعودية فقد استوردت في ذلك العام 585 مليون برميل، ومن الكويت 88 مليون برميل، ومن بقية أنحاء العالم 453 مليون برميل(
). ولهذا فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى النفط العربي، ومنه النفط العراقي. ولذلك، فمن وجهة النظر الاستراتيجية، من يضع يده على موارد النفط في العالم، ومنها النفط العربي، يمسك بمفتاح القوة الاقتصادية في العالم، ومن بعدها، بالأوضاع الاستراتيجية العالمية.

وقد بلغ حجم النفط المستورد إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 2003 ما متوسطه 9.600 مليون برميل يومياً.

ط-حماية إسرائيل:
إذا كان النفط هو الدافع الظاهري للإدارة الأميركية كي تحتلّ العراق، فإن حماية إسرائيل: أمنها وسلامتها واحتلالها، كانت، ولا تزال، الدافع الحقيقي وراء الاحتلال. وإذا كانت الولايات المتحدة بحربها في أفغانستان استطاعت أن تباشر مكافحة الإرهاب الدولي، فإنها في احتلالها العراق لا تخدم محاربة الإرهاب الدولي، وإنما تخدم إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر، وتخلط، بوعي وقصد، بين الأعمال الإرهابية من جهة وبين المقاومة الوطنية ضدّ الاحتلال من جهة أخرى، وهو خلط أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل كي تشنّ حربها الإبادية ضدّ الشعب الفلسطيني.

انتهزت إسرائيل فرصة الحرب العدوانية على العراق، فصعَّدت عملياتها في حربها الإبادية ضدّ الشعب الفلسطيني. لقد أرادت الإدارة الأميركية الحالية وغيرها من الحرب على العراق، أن تحقق عدة أهداف، منها حماية إسرائيل واحتلالاتها، والحفاظ على أمن إسرائيل وسلامتها، والسعي إلى تجذيرها عضواً أصيلاً في منطقة الشرق الأوسط، وليس عضواً دخيلاً، وهذا يفتح المجال واسعاً أمام الكيان الصهيوني من أجل الهيمنة على المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وثقافياً، وبخاصة بعد إسقاط العراق من أن يكون قوة مناهضة للصهيونية وكيانها.

لقد كثرت وتنوّعت التهديدات الأميركية والإسرائيلية ضدّ سورية ولبنان وإيران. فإلى جانب غزو العراق واحتلاله، وإلى جانب انحياز الإدارة الأميركية لإسرائيل، فإن أحد أهداف الغزو الأميركي للعراق هو وضع سورية ولبنان بين فكّي كمّاشة، هما إسرائيل والنظام العراقي الجديد الموالي للولايات المتحدة. وكذلك وضع إيران –وهي بلد إسلامي مناصر لحقوق الشعب الفلسطيني- بين فكّي كماشة هما أفغانستان والعراق المحتلّين أميركياً. فلا تزال الإدارة الأميركية الحالية تعتبر إيران أحد أضلاع محور الشر.

لقد سعت الإدارة الأميركية إلى أن تضمن، بقوة السلاح، مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. وهي تسعى، في الوقت نفسه، إلى تحقيق ما أمكن من مصالح الصهيونية وإسرائيل، وبخاصة ما يتعلّق بتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي حسب المصالح الأميركية والإسرائيلية.. وإذا كان تحقيق هذه المصالح يتطلّب تغيير شكل وجوهر النظام الإقليمي العربي بما يحقق المصالح الأميركية والإسرائيلية فإن الإدارة الأميركية تُقدم على ذلك، طالما أن هذا التدخّّل الأميركي يحمي إسرائيل واحتلالاتها، ويضمن أمنها وسلامتها، حتى ولو كان الأمر يتعلّق بالشرعية الدولية، وبالالتفاف حول مفهوم جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة التدمير الشامل.

لقد أصبحت حماية الإدارة الأميركية لسياسات إسرائيل وخططها واحتلالاتها أحد المخاطر التي يواجهها الأمن القومي العربي.

ي-أسلحة وأعتدة جديدة:

في فنّ الاستراتيجية قاعدة مفادها أن جيشاً ما يسوق الحرب الجديدة على أساس الحرب السابقة، وعلى هذا فإن الولايات المتحدة أدارت حربها العدوانية على العراق على شاكلة حربها الأخيرة في أفغانستان (2001). وفي جميع الأحوال فإن في الترسانة الأميركية أسلحة وأعتدة حديثة طوّرتها منذ حربها الأخيرة في أفغانستان، وبخاصة القنبلة التي سمّتْها "أم القنابل" والخاصة بالكهوف والأنفاق والأقبية المحصّنة وما شابهها، والطائرة بلا طيار، إذ أصبحت هذه الطائرة تحمل وتقذف صواريخ موجّهة أو ذكية، إضافة إلى القنابل التي يمكن تحميلها إياها.

نذكر، بصورة خاصة، أن المذهب العسكري الأميركي الجديد يتبنّى، في إطار ما يسمّى "الثورة في الشؤون العسكرية" مبدأ "الحرب من بُعد". ومقصده أن يمنع، قدر المستطاع، عن الجندي المقاتل، احتمال الأذى، سواء كان مباشراً أو غير مباشر. وعلى هذا فقد خطّطت الإدارة الأميركية لعدوانها على العراق، أن تكون هذه العملية الحربية خاطفة جدّ سريعة (20/3-9/4/2003) وبأقل ما يمكن من الضحايا البشرية. ولهذا سمعنا عن سيناريوات أو صفحات من العملية الحربية على أساس استخدام آخر ما في الترسانة الأميركية من أسلحة وأعتدة جديدة معتمدة على التقانة الحديثة والدقيقة، أي ما يسمّى "نانوتكنولوجي" ذات المدى البعيد والدقة والتأثير. وهي الأسلحة المعتمدة على الليزر عالي الطاقة والموجات الصوتية والكهروضوئية والكهرومغناطيسية، وكذلك الأسلحة ذات اليورانيوم المخضّب، والهادفة إلى إصابة الجندي الخصم بالشلل.

تشكّل الأسلحة والأعتدة الأميركية، التي اعتادت الإدارة الأميركية أن تزوّد إسرائيل بها، تحديَّاً أمام الأمن القومي العربي، إذ على القوات المسلّحة العربية أن تتطوّر سلاحياً وعتادياً بما يردّ على التسليح الإسرائيلي بشكل مناسب.

ك-خارطة جديدة للشرق الأوسط:

كانت الولايات المتحدة سعت، في أزمان مختلفة، إلى إعادة رسم خارطة منطقة الشرق الأوسط. والشرق أوسطية، أو "الشرق الأوسط الكبير" صيغة تسعى الإدارة الأميركية الحالية إلى ترويجها في المنطقة على أساس إدماج إسرائيل عضواً طبيعياً في المنطقة. وإذا كانت أهداف إسرائيل الصهيونية لا تتحقق بكاملها في المشروع الأميركي "خارطة الطريق" فإن "مشروع الشرق الأوسط الكبير" يستوعب بعض الأهداف الصهيونية كما أن عدم استيعاب "خارطة الطريق" جميع الأهداف الصهيونية لا يعني طيّ إسرائيل بعض أهدافها الصهيونية، وإنما يعني تأجيل ما لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن إلى ظرف آخر تتوفّر فيه الشروط المناسبة.

ويعتبر مشروع النظام الشرق أوسطي أو الشرق الأوسط الكبير النموذج البراغماتي لخارطة المنطقة. وهو يشكّل هدف الولايات المتحدة الساعي إلى تقويض النظام الإقليمي العربي. والسوق العربية المشتركة التي اتخذت قمة بيروت (28-29/3/2002) بشأنها قراراً محدّداً، يمكن تحويلها بسهولة –حسب الرأي الأميركي- إلى سوق شرق أوسطية بضمّ تركيا وإسرائيل إليها في مرحلة أولى، وإيران في مرحلة ثانية.

وإذ يسعى الفكر الاستراتيجي الأميركي إلى رسم خارطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط. فإن الغاية التي تكمن وراء هذا المسعى هي خدمة إسرائيل والمصالح الأميركية ومنها النفط. وإذا كانت بعض عوامل المشروع الأميركي مكوَّنة الآن، فإن العامل الأهمّ والأكبر والمسيطر على جميع تلك العوامل هو الرضا الشعبي العربي في المنطقة. فالأمة العربية هي صاحبة المنطقة. وما هو ليس في مصلحتها وأهدافها سيكون مصيره السقوط.

وإذا ما حدث هذا الافتراض، فسيكون على روما الجديدة، أي واشنطن، أن تتذكّر ما حدث لروما القديمة (الإمبراطورية الرومانية) حينما سيطر المتطرفون عليها، فعجّلوا في سقوطها من الداخل، فتهاوت مواقعها في الخارج.

إن أي خارطة تعدّها الإدارة الأميركية وتسعى إلى تطبيقها ستكرّس حالة الاستقطاب بين شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وستطلق العنان لحرب بين الحضارة الإسلامية والجانب الأميركي من الحضارة الغربية.

ونظراً إلى أن مشروع خارطة جديدة للمنطقة مشروع مستقبلي، ونظراً إلى أن مشروع الشرق الأوسط الكبير يشكّل قاعدة له، فإن مشروع الخارطة الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط الكبير يشكّل تحدياً أمام الأمن القومي العربي.

ل-تعديل بعض مناهج التعليم:

طلبت الإدارة الأميركية، من وراء حجاب، أن تعدِّل بعض الدول العربية بعض مناهج التعليم فيها، ويُقصد بذلك بعض آيات القرآن الكريم، والخاصة بالجهاد، الذي حاول البعض، ومنهم الإدارة الأميركية، أن يثيروا بعض الشبهات حوله. فنحن نقرأ (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا إن الله لا يحبُ المعتدين( و (أُذِن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير( و (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( و ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين( و( إن تعفوا أقرب للتقوى(. ويفهم من هذه الآيات أن الجهاد في الإسلام هو حركة دفاعية في مواجهة الذين يريدون أن يفرضوا العنف على الناس. وهو حركة من أجل الدفاع عن المظلومين المستضعفين. وليس هناك أي جهاد عدواني ( ولا تعتدوا إن الله لا يحبّ المعتدين( و (وإن جَنَحُوا للسلم فاجْنَح لها(.

ويشكّل الطلب الأميركي بتعديل بعض مناهج التعليم تدخّلاً مباشراً في شؤون الدولة المستقلة، وتحدياً أمام الأمن الثقافي القومي العربي.

ن-مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية:

تمثّل المقاطعة للبضائع الأميركية والمنتجات الإسرائيلية الحدّ الأدنى من مقاومة الشعوب العربية للاحتلال الأميركي العراق، وللوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلّة. مع العلم أن إسرائيل تطلب في أي اتفاقية للانسحاب أن يكون في نصّ الاتفاقية مادة أو مواد تتعلّق بإنهاء المقاطعة الاقتصادية بجميع أشكالها وأنواعها.

(((
التحالف 

(*)            الأمريكي – الإسرائيلي
ثلاثية العقدة والعقيدة والمنفعة
دراسة تأصيلية تحليلية ناقدة
تمهيد

إن الحقيقة التي لا مراء فيها؛ أن الصهيونية فكرة عربية في مبناها ومحتواها، ولما كان الغرب قد قنن الغزو وشرّع الاحتلال وكرس الاستيطان، عبر عدّة قرون فيما أسموه بالعالم الجديد ((أمريكا وأستراليا))، ولما كان الغربيون أقروا إبادة الأجناس، وأقاموا دولاً فوق جماجم الشعوب، ولما قرّ في نفوسهم أنهم ((العرق المختار)) للهيمنة على العالم؛ لذلك؛ ما وجد اليهود غضاضةً أن يفكروا بتمثل خطوات الغرب، الذي تمثل قبلهم البعد اليهودي في عقيدته؛ إبان تعامله مع شعوب العالم التي احتل ديارها وخرّب أمصارها.

وبحسبان أن اليهود؛ أساتذة الزيف والضلال بلا منازع، ابتدعوا من فورهم الأسانيد اللازمة لغزو فلسطين، واعتبرت الصهيونية نفسها وريثةً لليهودية، ومالكةً لتاريخها وممثلةً لكافة يهود العالم، ثمّ أمن الغرب ـ وهو الأصل ـ على مزاعم الصهيونية ـ فرعه الأثير ـ وأنشأ نظام الانتداب؛ كيما يكون الراعي الرسمي لتحقيق الحلم اليهودي؛ ضمن الإطار العام للمشروع الغربي، وكجزءٍ لا يتجزأ منه. لعلّه من الجدير التذكير به هنا؛ أن الأرض التي نهض عليها "وعد بلفور" أرض ودود ولود، تزاوجت فيها العقيدة والمصلحة، فتناسلت أحلاماً ثمينةً لليهود، وأحكاماً بغيضةً على العرب. وهذا ما أكده "بلفور" نفسه بعد سنتين من صدور الوعد، إذ قال:

"إن القوى الأربع العظمى ملتزمة بالصهيونية، وسواء أكانت الصهيونية على خطأ أم صواب، أو كانت شيئاً جيداً أو شيئاً، فإنها متأصلة بعمقٍ في تراثٍ من الماضي البعيد، وفي حاجات الحاضر وآمال المستقبل، وهي أهم بكثيرٍ من رغبات وتحيزات الـ700 ألف عربي الذين يقطنون الآن تلك الأرض القديمة. لم تنهض الصهيونية في فراغٍ، بل جاءت ضمن سياقٍ تاريخيٍّ غربي؛ أمسك فيه الغرب بتلابيب العالم، وآلت إليه زعامته بعد أن رجحت كفته على سائر الأمم، وما كان ذاك ثمرةً لرسالةٍ، أو نشراً لحضارةٍ، بل كان هيمنةً وعلواً واستكباراً. إذ أعاد الغرب مآثر أسلافه الوثنية (الإغريق والرومان))، وأعطى لعقائده اليهودية القدح المعلى؛ حينما أعمل القتل والإبادة، ونادى بتفوق عرقه على سائر بني البشر.

من أجل ذلك؛ وجدت الصهيونية نفسها، تستلهم من الحاضر الغربي كل مزاعم الماضي، فمضت إلى إحياء ((الخرافات)) التي حفل بها ميراث اليهود، ولكنها ضلت السبيل، وأخطأت الهدف، وأضلت خلقاً كثيراً... فلا اليهود الصهاينة هم ((من بني إسرائيل))، ولا الوعود التي زعموها لها في الحق نصيب.

ومما لاشك فيها؛ أن "الإيمان" ما كان الدافع الوحيد ـ لمفكري بريطانيا وساستها ـ في تبني الفكرة؛ بل لأن فلسطين واسطة العقد العربي المثقل بالحسابات المؤجلة؟! فضلاً عن أنها ممراً آمناً إلى الهند وسواها من المستعمرات البريطانية في آسيا، سيما وأنها مهددة بمطامع فرنسا.

وتزامن ذلك مع ظهور الولايات المتحدة كقوةٍ عالميةٍ كبرى في أعقاب خروجها من الحرب الأهلية بنصرٍ ساحقٍ ترافق مع تصنيعٍ ووفرةٍ ونموٍ لا نظير لهما؛ في ظاهرة تاريخية أسماها المؤرخ W.La Feber بالإمبراطورية الجديدة، بل إن ما يثير الدهشة حقاً؛ أن يكتب صحفي بريطاني اسمه W.T. Stead كتاباً في سنة 1902 سماه "أمركة العالم the Americanization of the world. فتلقفت أمريكا الحلم الصهيوني جنيناً؛ لتغدو الأم الرؤوم، التي تحيطه بأسباب الرعاية والعطف، وتحنو عليه حنو الذئب على فتى الأدغال، بل حنو أمريكا على الحلم اليهودي أشد؛ لأنها تأبى فطام الكيان، على الرغم من بلوغه، وإن لم يرشد ولن...

فلماذا كان اللقاء، بادئ ذي بدءٍ، وكيف أصبح علاقةً حميميةً، سارت بأنبائها الركبان، وعلام يدل ذاك التآلف؟ وإلام يهدف هذا التحالف؟ ولعلنا من هنا نبدأ...؟ على تفصيلٍ نستعرضه في دراستنا هذه، عبر المباحث الثلاثة التالية:

المبحث الأول: الخصائص الذاتية للكيان الصهيوني.

المبحث الثاني: مرتكزات البعد الصهيوني في الاستراتيجية الأمريكية.

المبحث الثالث: تنامي الدور الصهيوني في العلاقات الدولية.

المبحث الأول: الخصائص الذاتية للكيان الصهيوني

1 ـ إن الكيان الصهيوني(
) ظاهرة استعمارية صرفة، قامت على اغتصاب غزاة أجانب لأرضٍ لا علاقة لهم بها دينياً أو تاريخياً أو عرفياً(
)، وإن الزعم بغير ذلك مهما استمر لا يعدو أن يكون حديث "خرافة" ومحض أسطورة(
).

2 ـ إنه استعمار طائفي بحت، ينهض على أسسٍ دينيةٍ ـ وإن كانت مزعومة ـ بالدرجة الأولى، وهو بذلك يفرض من طرفٍ واحدٍ حرباً دينيةً، لم تلق الرد المناسب من الطرف المقابل حتّى الآن....

3 ـ إن الكيان الصهيوني ظاهرة عنصرية مطلقة، فرغم أن اليهودية ليست ولا يمكن أن تكون قومية بأي مفهومٍ سياسي سليم، ورغم أن اليهود ليسوا عنصراً جنسياً في أي معنى، بل جماع ومتحف حي لكل أخلاط الأعراق المكونة للجنس البشري، فإن ذاك الكيان انتحل لنفسه عنصريةٍ بيضاء على غرار "ألمانيا فوق الجميع" إبان عهد النازية الهتلرية.(
)
4 ـ إن الكيان الصهيوني بقية باقية من الاستعمار الغربي عبر البحار تهيمن على قيادته المجموعة العرقية المتحدّرة من أصلٍ أبيض، ولذلك يصنف ضمن منظومة العالم الغربي(
)، وكما كان أمر المستعمرات، التي أوجدتها الحروب الصليبية ـ التي ظل بعضها أكثر من مائة عامٍ ـ أدعى 

ذاك الكيان أنه يحمل رسالة الحضارة(
) والتطور إلى صحراء العرب(
).
5 ـ إن الكيان الصهيوني حارس التجزئة المستدامة للوطن العربي:


فمن المعلوم أن الالتقاء والتداخل العميق بين مصالح الصهيونية والإمبريالية العالميتين هو مفتاح الوجود والمصير بالنسبة للكيان الصهيوني، فبالنسبة للصهيونية العالمية يعتبر ملاذاً آمناً لليهود من أخطار الشتات الموهومة أو المحتملة، وركيزة رئيسة لاستثماراتها المالية الاحتكارية، أمّا بالنسبة للغرب "الإمبريالية الغربية"، فهو قاعدة متكاملة آمنة عسكرياً، ورأس جسرٍ ثابتٍ استراتيجياً، ووكيل عام اقتصادياً.


والغرب أوجد الكيان الصهيوني بالسياسة والحرب(
)، وهو الذي يمده بكل وسائل الحياة من أسلحةٍ وأموالً(
)، ثمّ هو الذي يضمن بقاءه ويحميه علناً(
)، وقد تضافرت جهود الغرب بشطريه في هذا السبيل، وتماثلت مصالحه حد التطابق على أرض فلسطين، فالغرب البريطاني هو الذي أوجده، ثمّ أسلمه لوصاية الغرب الأمريكي الذي تكفّل بتدعيم دوره الرئيس في اختراق التنظيم الإقليمي العربي عبر آلياتٍ عديدةٍ، لعل من أهمها:

أ ـ تعزيز وجود الكيان الصهيوني ذاته كفاصلٍ أرضي يقطع وحدة الجغرافية البشرية والطبيعية للوطن العربي بمساندته في تنفيذ أحلامه التوسعية(
).

ب ـ إيجاد بؤر توتر في العلاقات العربية مع دول الجوار الإقليمي، وذلك بإدخالها في شبكة العلاقات الغربية، أو بإحياء تراكمات التاريخ وتدعيم تداعيات الحاضر(
).

ج ـ إدخال "ظاهرة" الانقلابات العسكرية إلى الوطن العربي(
).

د ـ الاستفادة من تناقضات العلاقات العربية البينية، والسعي إلى ضم بعض الدول العربية إلى الترتيبات الأمنية التي ترعاها الولايات المتحدة.

هـ ـ تعزيز "الأمركة" الأيديولوجية والسياسية عبر التأكيد على إمساك الولايات المتحدة "بالعصا السحرية"، التي تحل مشاكل العالم وتنهي صراعاته، وبالتالي على العرب التوجه إلى أمريكا الاستعانة بها في حل صراعاتهم مع الكيان الصهيوني، أي طلب الاستعانة بأمريكا لمواجهة نفسها!


وهذا الأمر بالذات، هو الذي فتح للكيان الصهيوني باباً جديداً لاختراقٍ جديدٍ، ينفذ منه إلى الموقف العربي من القضية الفلسطينية، بالعمل على تجزئته عبر آليات الصلح المنفرد.

6 ـ إن الكيان الصهيوني يعتمد على العلم التطبيقي وامتلاك التكنولوجيا الغربية، وبما أن التكنولوجيا الغربية لا تعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الرأسمالي فحسب، وإنما تسعى لتحقيق أهدافه أيضاً، لأن تطور التكنولوجيا على نقيض تطور الأفكار ـ الإبداعية "المعنوية" التي لا تتجسد مادياً ـ يعتمد كليا على موافقة مراكز القوى الاقتصادية صاحبة القرار في نهوضه واستمراره.


من أجل ذلك، تدافع الرواد في العلوم التطبيقية وصناعة التكنولوجيا(
) إلى  تقديم خدماتهم المؤثرة للكيان الصهيوني، ولا مبرر لذلك إلا اقتناعهم بما تقدم، إذا لم يكونوا صهاينة!!

7 ـ إن الصهيونية وعلى الرغم من أنها كيان سياسي قزم، وعلى الرغم من أن اليهود لا يشكلون سوى أقلية تافهة بالنسبة إلى مجموع سكان العالم؛ فإنها توصف بالعالمية؛ لأن لها مقاصد ((عالمية)) خاصةً أنها أضحت ـ الآن ـ قوة ضاربة تسعى إلى أهدافٍ خطيرةٍ(
)، بعد أن تمكنت من اصطناع كيانها في فلسطين المحتلة، ذاك الكيان الذي نال اعتراف التنظيم الدولي المعاصر، وأصبح متمتعاً بكل امتيازات القانون الدولي "الغربي"(
)، التي تضمن له استمرارية البقاء متفوقاً، وبما يخالف نصوص "القانون الدولي" المراد تطبيقها على العرب.

وتتجلى القوة الضاربة للكيان الصهيوني في مواطن عدة، لعل من أهمها في نطاق دراستنا: امتلاك الأسلحة الذرية وسواها من أسلحة الدمار الشامل(
)، في حين أن امتلاكها من قبل العرب جريمة 
يعاقب عليها القانون الدولي، بل إن الشك في امتلاكها يضع الدولة المشكوك فيها موضع التهمة والمساءلة(
).

المبحث الثاني مرتكزات البعد الصهيوني في الاستراتيجية الأمريكية

أولاً ـ عقدة التفوق الأمريكي

نهضت الولايات المتحدة في قارةٍ تنتمي إلى العالم الجديد، تميزت بوفرة الموارد والغنى بالثورات الطبيعية، تجاورها قارة أخرى تخضع لاستغلالها المباشر(
)،وقد ارتكز النهوض الأمريكي على جملةٍ من الحقائق، أهمها الآتي:

1ـ اقتران اكتشاف الغرب "للعالم الجديد" بنضج أفكار فلاسفته، وخروج شعوبه من ظلمات عصورهم الوسطى، وتحررهم من سلطاتهم الكنسية، إذ كان من شعارات تلك الحقبة "العلم للسيطرة" لا للمعرفة فحسب"(
).

2ـ التفوق في ميدان السلاح(
): الذي مكن الغرب من تدبير حملات الإبادة الجماعية للسكان الأصليين، لتغدو الأرض أمامهم بلا صاحبٍ ولا تاريخ، فقد كان العالم الجديد في نظر المستوطنين الأوربيين الجدد، أرضاً بلا شعب، وكان الوافدون من جميع أنحاء أوربا ـ ومنهم رجال دينٍ متطرفون وأفاقون وأرباب سجونٍ هاربون(
) ـ يعتبرون أنفسهم شعباً بلا أرض!!

ـ ابتكار نظام الرق الجماعي والاستفادة القصوى من إعماله: ففي أكبر عملية نقل قسري للبشر عرفها التاريخ، نقلت إلى أمريكا عشرات الملايين من أبناء أفريقيا المسالمين، بأساليب مريعة أودت بحياة الملايين منهم، ووصل الباقون ليلقوا معاملة أسوأ من معاملة الحيوانات في العالم الجديد، على أيدي "الرجل الأبيض"، ولتعمل تلك الملايين لأجيال عديدة بلا أي مقابل(
)، في تشييد ركائز الحضارة التي اقتلعتهم من جذورهم وصيرتهم عبيداً ثمّ زنوجاً "أحراراً" في مجتمع أبيض(
).

4ـ العزلة الأمريكية الشهيرة، التي أخذت صيغتها القانونية المعرقة باسم "مبدأ مونرو"، تلك العزلة التي مكنت لها أن تكبر بهدوء بعيداً عن صراعات العالم القديم وحروبه، بل إن أمريكا لم تسلم من أضرار الحروب فحسب، وإنما كانت الحروب بالنسبة لها مصدراً هائلاً للربح، وقوة دفعٍ هائلة لتدعيم اقتصادها.

من أجل ذلك، فإن الحلم الأمريكي بالسيطرة على العالم ينهض على أسسٍ راسخةٍ في الخيال الأمريكي، تجسدها على أرض الواقع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولا سيما أنها تعتبر نفسها الآن الضامن الرئيس Principal guarantor"(
) للتنظيم الدولي.

ثانياً: العمق ((اليهودي)) في بنيان الولايات المتحدة:

1ـ أصل يهود أمريكا:

تعد الجالية اليهودية في الولايات المتحدة أكبر تجمع يهودي في العالم، يشكل الركيزة الرئيسية لليهودية، والضامن الأساسي لاستمرارية وجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، إذ أن اليهود يمثلون إحدى أهم جماعات الضغط (
)شديد الأثر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لما يتمتعون به من ثراء وما يملكونه من نفوذ يجعلهم في دائرة القرار، أو يجعل دائرة القرار في أيديهم على الأصح.

وتنحدر الجالية اليهودية الأمريكية من أصول آريةٍ، كانت تعيش في منطقة القوقاز تسمى "الخزر"(
). والخزر شعب وثني اعتنق الديانة اليهودية في أواخر القرن الثامن للميلاد، حينما قرر مكلهم أن يتحول إلى اليهودية خشية ضياع ملكه بين الإسلام والمسيحية. وقد سمي يهود الخزر من قبل بقية اليهود بالأشكنازيم، نسبة إلى كناز بن جومر بن يافث بن نوح (عليه السلام)، فهم يعتقدون أن هذه السلالة قد سكنت القوقاز من قديم، ويسمون القوقاز في كتابهم المقدس "أرض أشكناز".

ويبلغ عدد اليهود الأشكناز حوالي 90% من يهود العالم، ومنهم ينحدر يهود روسيا ـ بطبيعة الحال ـ وشرق أوربا عامة، غير أن هجرتهم الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين إلى الولايات المتحدة نقلت الكتلة الكبيرة منهم إليها(
)، ومعها انتقل مركز الثقل اليهودي الصهيوني(
). 

2ـ وحدة المعتقد:

أـ والواقع أن اليهود "الخزر" عند وصولهم إلى الولايات المتحدة لم يشعروا بالاغتراب في المجتمع الجديد، لأنه ولد بلا نسب، إلا للعنصرية والعقيدة البروتستانتية(
) وذاك نسب صادف أهله. فالقادمين الجدد "يهود" الديانة، بيض الجلود، ممّا دفع إلى مساواتهم بأحفاد الغزاة "البيض" الأوائل.


ذلك أن غالبية الشعب الأمريكي 80% تدين البروتستانتية، التي تسلم بوحدة العهد القديم "التوراة" مع العهد الجديد "الإنجيل" ومعلوم أن أحد أهم الركائز التي رفعتها الصهيونية لإقامة كيانها على أرض فلسطين، اعتبارها أرض الميعاد، وهي إحدى النبوءات الواردة في العهد القديم "التوراة"(
)، ومؤدى هذه النبوءة؛ أن إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين، سوف يكون مقدمة لعودة المسيح(
).

ب ـ من أجل ذلك، فإن البروتستانت الأمريكيين يعتقدون بضرورة إسهامهم في تحقيق هذه النبوءة اليهودية الكاذبة، "ولا ننسى أبداً أول مستوطنة يهودية أقيمت في فلسطين عام 1868، قد أقامها 400 شخص بروتستانتي أمريكي؛ تنفيذاً لأفكار مارتن لوثر بالربط بين العهد القديم والعهد الجديد، أي أن الأمريكان البروتستانت هم الذين بدءوا استيطان فلسطين قبل روتشيلد والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي.."(
).

ج ـ إن الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني يرجع لأسبابٍ دينية لها القدح المعلى في المعتقد الديني الأمريكي، وإن هذا برأينا يتكامل مع المصالح المادية والسياسية، التي يحققها الكيان الصهيوني للاستراتيجية الأمريكية والغربية على وجه العموم.


إن دوافع الإيمان الأمريكي المجردة لا يمكنها أن تدفع إلى سخاءٍ نقدي بلا مقابل، ولا نعتقد أن الشعب الأمريكي ـ خاصةً الاحتكارات الاقتصادية العملاقة ـ يمكن أن يستبدل تحقيق الحلم اليهودي، برفاهيته وثرائه دون أن يحقق له هذا الحلم فائدة؛ لأن الأمريكي دافع ضرائب أولاً، ثمّ بروتستانتي أو صهيوني أو... أية صفة أخرى لا تحمله أعباءً مالية؛ وإلا لكانت هجرتهم إلى "الأرض الموعودة بزعمهم" أولى، وأول من وجب عليه ذلك "خزر أمريكا اليهود"، ثمّ صهاينة أمريكا، وهذا ما لم يتحقق ولن يتحقق أبداً....  


ممّا لا شك فيه؛ أن البعد الديني في العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يتجاوز الإطار الحكومي الرسمي، بل حتّى الإطار الاقتصادي، إلى المؤسسة الدينية للشعب الأمريكي، فالمؤمنون بأسطورة أرض الميعاد ـ فضلاً عن اليهود ـ كثرة غالبة، تسمى الصهيونية المسيحية أو الصهيونية غير اليهودية، وقد انتظمتهم الكنائس الإنجيلية مكونةً منهم قوة ضاربة، قال عنها أحد اليهود "إنها أحد أعمدة (الكيان الصهيوني) الرئيسة في الولايات المتحدة، وإن عدد أفرادها عشرة أضعاف عدد اليهود الأمريكيين"، ووصل الأمر بأحد الكتاب الأمريكيين أن قال: "إن أمريكا هي بلد يهودي مائة بالمائة"(
)، وبدورنا نقول: "إن الكيان الصهيوني واقع أمريكي مائة بالمائة أيضاً، فالبعد الديني بعمقه التاريخي، قد تمخض بعداً جديداً، ألا وهو "البعد النفسي".

دـ فالمواطن الأمريكي يشعر بشيءٍٍ في نفسه يجعله متعاطفاً مع الحجج الصهيونية، إذا يرى فيها ترديداً للحجج ذاتها، التي قامت عليها بلاده، فهناك عنصر مشترك قوي بين التكوين العقائدي والنفسي لكلٍ من الأمريكي والصهيوني، يرتكز على:

3ـ البراغماتية الدينية:

إن اليهود يعتبرون "فلسطين" أرض الميعاد بموجب كتبهم المزيفة، والأمريكيون اعتبروا العالم الجديد أرضاً موعودة، ففي بدء الغزو الاستيطاني الأبيض للعالم الجديد بارك "بابوات روما" ذلك، وقسم "البابا الاسكندر" العالم الجديد بين قوى الغرب الطليعية آنذاك(
).

4ـ عقدة التفوق وعقيدة الاستكبار: 

فالأرض ينبغي أن تنتمي إلى من يعرف كيف يستغلها إلى أقصى حدٍ(
)، أمّا صاحبها الأصلي فليذهب إلى جهنم! ولعلي لا أجازف بالقول: إن هذه العقيدة هي النسخة السياسية للداروينية، فكما أن الداروينية البيولوجية ترتكز على فكرة البقاء للأصلح، فإن الداروينية السياسية تنهض على مبدأ "البقاء للأقوى"!

وفي هذا السياق كان القدح المعلى للجوء إلى استعمال القوة في سبيل إقرار الأمر الواقع، ثمّ استخدام التبريرات المعنوية، بعد أن تكون القوة المباشرة قد حسمت أمرها(
). 

من أجل ذلك، اتفقت الآراء وتوحدت الرؤى والمصالح بينهما، فلا يستطيع الأمريكي بعد ذلك أن يقول للصهاينة اليهود: إن هذه الأرض ليست أرضكم، إنما أرض شعبٍ عاش عليها منذ آلاف السنين...

5ـ البعد الاقتصادي: حراسة النفط وإعاقة التنمية.

ممّا لا شك فيهن أن قضية النفط "البترول" تعد واحدة من الركائز الرئيسة للعلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ويعود الاهتمام الولايات المتحدة بالنفط العربي إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حينما تدخلت احتكاراتها النفطية في عملية اقتسام مناطق النفط في المشرق العربي مع باقي الاحتكارات الغربية "البريطانية"، عبر الاتفاقيات الموقعة في 31/7/1928 والمسماة "الخط الأحمر La Red Line"(
)، ومنذ ذلك التاريخ تحددت لأمريكا سياسة معينة اتجاه العرب، وأصبحت هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمريكية العامة في العالم المعاصر. وتنهض السياسة الأمريكية اتجاه النفط العربي على الركائز التالية:

أـ استمرارية الأرباح وزيادتها، فأمريكا وفقاً لإيديولوجيتها المعلنة صراحة من أكثر المجتمعات مادية في عالمنا المعاصر، هذا إن لم تكن أكثرها على الإطلاق، فحافز الربح هو القوة الدافعة إلى العمل والابتكار، بل إن أكثر ما كانت تعاير به أمريكا السوفييت، إبان حقبة الحرب الباردة، أنها تعطي الإنسان الفرصة إلى أقصى حد تسمح به إمكاناته. والشركات الأمريكية تجني أرباحاً طائلةً من كافة عمليات إنتاج النفط ونقله وتأمينه 
وتكريره وبيعه(
)...

ب ـ استمراراية التدفق: وقد ظهرت أهمية هذا الهدف بعد قرار الحظر، الذي اتخذه العرب إبان حرب تشرين أول/أوكتوبر عام 1973(
)، وما نجم عنه من هزةٍ للاقتصاد الغربي سميت في حينها "بالصدمة النفطية"(
). ومنذ ذلك التاريخ حرصت أمريكا على أن تفعل كل ما من شأنه، الحيلولة دون لجوء العرب إلى استخدام هذا السلاح مرة أخرى.

ج ـ استمرارية حياد مردود النفط في التنمية العربية الشاملة، أو التنمية الحقيقية عبر ـ الأجيال بالنسبة للدول النفطية ذاتها، ولذلك فإن الولايات المتحدة لم تألوا جهداً كيلا يصبح النفط العربي أداة لنهضةٍ اقتصادية منافسة، تجعل من العرب قوة اقتصادية قائمة بذاتها، تعتمد على نفسها وتنمو بصورةٍ مستقلةٍ عن نماذج التبعية وأطماع الدول الكبرى، وقد أرست سياستها في هذا المضمار على ركنين رئيسين هما:

* منع العرب من اغتنام فرصة الوفرة المالية، التي تتيحها الفورة النفطية القائمة، فالنفط لن يبقى متدفقاً إلى الأبد، وما عمر النفط في حياة الأمم إلا وقفة قصيرة(
).

* توظيف العوائد النفطية؛ في مرافق اقتصادية غربية تعود بالنفع على الغرب دولاً وأفراداً.

وهكذا يتجلى موقف أمريكا من نقط العرب، بل من العرب أنفسهم، باعتبارها طرفاً متحكماً، يستغل قوته من أجل فرض شروطه الجائرة، وعلى الرغم من أنه لا يتعرض لتهديدٍ حقيقي، فإنه يلوح باستخدام القوة، ويهدد بالاحتلال، لكي يحافظ على العلاقة غير المتكافئة في التعامل بهذه السلعة الحيوية، مما يشكل أسلوباً رجعياً في العلاقات الدولية تحافظ عليه أمريكا ويستنكره العرب(
)!

من أجل ذلك، فإن الولايات المتحدة أسندت إلى الكيان الصهيوني حماية تلك الركائز وكفالة تنفيذ كافة مستجدات السياسة الغربية في المنطقة، بموجب وكالة عامة تجيز له حرية التصرف مع ضمان الإجازة حال التجاوز!

المبحث الثالث تنامي الدور الصهيوني في العلاقات الدولية

أولاً ـ إعلاء شأن العنصرية الصهيونية:

الحقيقة أن العنصرية ـ لما تعنيه من كبرٍ واستعلاء ـ ليست فرضية زائدة على الصهيونية، بل حتّى على الديانة اليهودية، كما انتحلها اليهود لأنفسهم بعد أنبيائهم، لأنها ارتكزت على مقولة شعب الله المختار "Notion of God's Chosen People"(
)، التي أودعوها في كتب تلك الديانة المنتحلة. وقد أحيطت عنصرية الحركة الصهيونية بسياجٍ آمن أقره الغرب، وألزم مواطنيه بعد تجاوز ركائزه، التي نهض عليها والمتمثلة بما يلي:

أـ التصديق بأكذوبة المحرقة "الهولوكوست"(
) القائلة بأن ألمانيا النازية أقدمت على إحراق ستة ملايين يهودي إبان عهد هتلر(
).

ب ـ الامتناع عن معاداة اليهود بأثرٍ رجعي بالاعتذار عن ذلك والاستمرار عليه(
).

ج ـ إعطاء الكيان الصهيوني كوعاءٍ لليهودية ـ ولهذه الصفة ـ كل الاهتمام والرعاية.

وذهب الغرب إلى أبعد من ذلك في إضفاء الحماية على سياج العنصرية الصهيونية، حينما زوده بالجزاءات القضائية والمعنوية والمالية اللازمة لضمان استمراره.

* ـ الجزاءات القضائية:

في فرنسا، أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانوناً اسمه قانون "جيسو"، يقدم بمقتضاه كل فرد يكتب سطراً تاريخياً يناقض أو يتعارض مع أسطورة "المحرقة" يقدم للمحاكمة، وقد قدم بالفعل المفكر الفرنسي المسلم "غارودي" للمحاكمة عامي 1995-1997م في فرنسا، حينما أعلن عن حقيقة الأساطير الصهيونية وأكاذيبها.

وفي ألمانيا، أصدرت المحاكم الفيدرالية حكماً بتغريم المؤرخ البريطاني "ديفيد إيرفنج" عشرة آلاف مارك لإعلانه صراحة، بأن غرف الغاز في معسكرات الإعدام الألمانية في عهد النازية، لم يكن لها وجود على الإطلاق، وإن المباني التي عرضت على السائحين ـ في أوشفيتز ببولندا ـ على أنها غرف الغاز زائفة، بل ما هي إلا مطابخ لإعداد الطعام للجيش الألماني، والأدهى أن بعضها تمت إقامته بعد الحرب(
).

ومن المؤيدات الجزائية الدولية المقاطعة، التي أعلنها الاتحاد الأوربي وأمريكا ـ تلبية لنداء الصهيونية ـ على النمسا، عشية فوز أحد الأحزاب الوطنية بأغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل حكومة، لأن هذا الحزب وفقاً للرؤية الصهيونية ينتسب إلى السلالة النازية.

* ـ الجزاءات المعنوية:  

إن الصهيونية بلغت من القوة حد إذعان المؤسسات العلمية في الغرب لها، ممّا يدفعنا إلى توخي الحذر فيما ننقله عنها أو ننقله أو نتلقاه منها(
)، إذ أن الأمر تجاوز نطاق السياسة وسلوكيات الساسة إلى المنبر العلمي ذاته، وهو الذي يدعي الغرب سمو انطلاقه وحريته(
). وشاهد الصدق على ما تقدم هذه الحادثة:

في عام 1987م تقدم باحث إلى جامعة "نانت" في غرب فرنسا، برسالةٍ علميةٍ أثبت فيها أن المحرقة "الهولوكوست" لم تحدث لليهود. وإنما هي أسطورة ابتدعها اليهود لابتزاز الدول الغربية وضمان مساعدتها في إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين، فماذا كانت النتيجة؟

سحبت الدرجة العلمية من الباحث، وطرد الأساتذة الثلاثة ـ أعضاء لجنة الحكم ـ من الجامعة، بل أقيل وزير التعليم الفرنسي ذاته؟!

* ـ الجزاءات المالية:

تجسدت هذه الجزاءات بالمبالغ المالية الضخمة، التي اجترتها الصهيونية من ألمانيا كتعويضات عن "المحرقة" وسواها من الأعمال التي وقعت لليهود ـ إبان عهد النازي ـ كما زعموا. وقد بلغت تلك المبالغ أرقاماً فلكية، ساهمت إلى حدٍ كبيرٍ بتدعيم الهياكل الرئيسة للاقتصاد الصهيوني، ومن نافلة القول في هذا السياق، إعلان اليهود أن المبالغ التي دفعتها ألمانيا منذ عام 1951م هي نصيب الشطر الغربي منها، أمّا الشطر الشرقي فلم يدفع النصيب المقدر عليه. وكانت مناسبة الإعلان الصهيوني عودة الوحدة الألمانية عام 1990م، علماً أن الأموال التي اجترها الصهاينة من ألمانيا منذ أن فرضت عليها إتاوة "المحرقة" الكاذبة بلغت 70 مليار مارك ألماني.

والواقع أن المؤيدات المالية "للمزاعم" الصهيونية، لا تقتصر على ألمانيا، بل تمتد إلى دولٍ غربيةٍ أخرى، كانت آخرها سويسرا عام 1998م(
). 

ومع مطلع الألفية الجديدة أدخلت النمسا ضمن دائرة الابتزاز الصهيوني، حينما دفعت الحكومة النمساوية إلى التوقيع بالأحرف الأولى في واشنطن، إبان شهر كانون الثاني/يناير 2001م، اتفاقاً حول "التعويضات" التي ستدفعها النمسا إلى اليهود الذين تضرروا خلال الحرب الغربية الثانية.

إن الحديث عن قضية التعويضات، رغم أهميتها المادية تحمل هدفاً أساسياً هو إبقاء الشعب النمساوي، رهن الابتزاز والمساومة، كما هي الحال لدى الشعب الألماني. وبعد تشكيل الحكومة الحالية في النمسا برئاسة فولفغان شو سل في ائتلاف بين حزب الشعب (ديموقراطي ـ مسيحي) وحزب الأحرار برئاسة يورغ هايدر، أثيرت ضجة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجاً على مشاركة حزب الأحرار المتهم بمعاداة السامية والميول الفاشستية، وأدى ذلك إلى مقاطعة سياسية ضد النمسا من قبل شركائها الأوروبيين. واستفادت أوساط سياسية وجماعات عرقية من تلك الضجة للضغط على النمسا بهدف إحياء قضية ما يسمى تعويضات لخرافة الهولوكوست.

وقد حاولت الحكومة الجديدة، بفعل الضغط الخارجي، تلبية رغبات المنتقدين والابتعاد بالنمسا عن تهمة العداء للسامية المنسوبة إلى الحزب الحليف في الائتلاف الحاكم. ومن أجل التخلص من الاتهام بالنازية، الذي أذكت أواره الأوساط الصهيونية منذ انتهاء الحرب الغربية الثانية، حملت النمسا على تبني سياسات عديدة للتعويضات عبر برامج شملت المساعدات المختلفة للكيان الصهيوني، والإعفاء من الضرائب لمداخيل اليهود المقيمين والقادمين إليها، من دون قيود.

وقدرت أوساط محلية في النمسا تلك التعويضات بستة بلايين شلن (400 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي). ونتيجة للمقاطعة السياسية والحملة الخارجية المنظمة ضدها، كلفت النمسا السيدة ماريا شاوماير الرئيسة السابقة للبنك المركزي النمساوي بملف مفاوضات التعويضات!! التي استمرت ثمانية أشهر، وأسفرت عن اتفاق خاص تمّ التوقيع عليه في فيينا في 24 تشرين الأول أكتوبر/2000م بين النمسا والولايات المتحدة التي مثلها نائب وزير المال ستيوارت ايزينشتات، وست دول أوروبية شرقية هي: تشيكيا وبولندا وهنغاريا وروسيا البيضاء وأوكرانيا، كما وقعت هذه الدول مجتمعةً على إعلان مشترك حول التعويضات.

وينص الاتفاق على: تأسيس صندوق للتسوية ـ سمي صندوق التصالح ـ بموجب قانون وافق عليه البرلمان النمساوي في تموز (يوليو) من العام نفسه بالإجماع، على أن يصبح ساري المفعول بعدما يوضع فيه مبلغ ستة بلايين شلن نمساوي (400 مليون دولار أميركي)، تدفع نصفه الشركات الصناعية والبنوك التي كانت عاملة أثناء الحرب الثانية، والنصف الآخر تدفعه الحكومة الاتحادية من احتياط الدولة لدى البنك المركزي.

لكن عدداً من الشركات أعلن عدم تمكنه من المساهمة في الصندوق، ووصل العجز إلى بليون شلن، ممّا يعني أن  الحكومة ستكون مضطرة إلى تغطيته. وقد عبر رئيس الجالية اليهودية في النمسا آريل موزيكانت عن عدم رضاه للمساهمة القليلة في صندوق التصالح من قبل الشركات الصناعية والمصارف(
)!!

ومما لا شك فيه أن هذا الانبطاح الغربي لمزاعم الصهيونية وتلبية رغباتها، يثير الدهشة والريبة في كل ما يدعيه الغرب من موضوعية، ولكنه يجد تفسيراً وافياً في جدلية الارتباط بين قوى الهيمنة الغربية وهيمنة الصهيونية العالمية، على دوائر القرار الغربي، تلك الهيمنة التي تحكمها رؤى راسخة في المعتقد الغربي، وتكرسها قواعد توازن القوى والمصالح في التنظيم الدولي المعاصر.

ثانياً ـ قوة الكيان الصهيوني داخل المنظمات الدولية:

أ ـ أدرك العالم ـ في وقفة صدقٍ نادرةٍ ـ عنصرية الحركة الصهيونية ونياتها المبيتة، التي أفصحت عن بعضها بممارستها الرهيبة في فلسطين المحتلة، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الشهير رقم 3379 في 10/11/1975، باعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية وبأغلبيةٍ كبيرة، ولم تستطع معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أن تنال منها آنذاك(
).


ومرت حقبة من الزمان أقر فيها العالم بالجانب العنصري للصهيونية، دون أن يكلفها هذا الإقرار أية خسارةٍ حقيقةٍ على الأرض، بل إن الكيان الصهيوني استمسك بولائه لكل تفاصيل الأحلام الصهيونية، فقام بغزو لبنان مرتين (1978 ـ 1982) وامتدت أطرافه إلى تونس والعراق بالعدوان السافر(
).

ب ـ ومع ذلك، فقد عز على الغرب المؤسس للصهيونية، أن تعرف بالعنصرية أحد أسمائها، فعمل لسنين عدة على ممارسة ضغوط حادة ومتواصلة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ـ لاسيما تلك التي تتلقى المساعدات منه(
) ـ من أجل إلغاء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية، وعندما أصبح المناخ ملائماً لتنفيذ هذا المطلب، تقدم نائب وزير خارجية الولايات المتحدة بطلب إلغاء ذاك القرار مؤكداً "أن الوقت قد حان لإلغاء واحد من آخر آثار الحرب الباردة في سلة قمامة التاريخ، حيث يمر العالم بعصرٍ جديدٍ"، وحاز طلب الإلغاء أغلبيةًُ ساحقةً بموافقة 111 صوتاً، واعتراض 25 وامتناع 13 دولة، منها سبع دول عربية آثرت الصمت بالامتناع عن التصويت، إلا مصر فلم تشترك بالتصويت!(
).

ج ـ وهكذا ألغت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1991 قرارها بالمساواة بين الصهيونية والعنصرية، بعد عقدٍ ونصفٍ من إصداره، وقد اعتبر رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن إلغاء القرار يشكل عقبة جديدة أمام جهود السلام، لأن ذلك يعني عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، مما يخلق حالةً من الفوضى في العالم، تترتب على منح أية دولة الحق في إلغاء القرار، الذي لا تستريح إليه أو الذي يتعارض مع مصالحها(
).

ثالثاً ـ رأينا الخاص في إلغاء قرار المساواة بين الصهيونية والعنصرية:

نعتقد، بادئ ذي بدءٍ، أن إلغاء هذا القرار يستوجب منا الوقوف على بعض الحقائق التي أسهمت في صدور القرار، ثم ساهمت في إلغائه...؟ وهي:

1 ـ إن قضية الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة رهن الإرادة السياسية الغالبة في التنظيم الدولي المعاصر(
)، التي تحددها مقتضيات توازن القوى، وقد كانت تلك الأغلبية حكراً على الغرب في الفترة التالية على نشأة الأمم المتحدة حتى نهوض دول العالم الثالث، التي استطاعت إبان ذروة التوهج أن تفرض إرادة مغايرة ـ نسبياً ـ لإرادة الغرب في حقبة الحرب الباردة، وكان قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية ثمرة ذاك النهوض، الذي عززته إرادة عربية موحدة ـ في المحفل الدبلوماسي ـ حول قضية فلسطين.

2 ـ إن الأسباب التي وفرت الأغلبية لنهوض قرار المساواة، هي نفسها التي أقرت قرار الإلغاء بعد أن تغيرت معطيات موقف الأغلبية وذلك للأسباب التالية:

أ ـ أدى زوال الاتحاد السوفياتي وانفراط عقد الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية، إلى انكسار منطق الإيديولوجيا وإعلاء منطق المصلحة، فانحازت الأغلبية للطرف الذي يحقق لها مصالحها.

ب ـ عندما صدر القرار ـ إبان حقبة السبعينات ـ كان الغرب واقعاً تحت تأثير الصدمة النفطية، التي تعززت بالموقف المسؤول لدول العالم الثالث في مطالبتها بإنشاء نظام دولي اقتصادي جديد(
)، تلك المطالبة التي أعلت من شأنه وتكللت بالقرارات الاقتصادية الكبرى، بشأن تكريس السيادة الدائمة على مصادر الثروات الطبيعية(
).

ج ـ إن ثالثة الأثافي، التي قادت الأغلبية إلى تغيير موقفها، تغير موقف العرب من قضيتهم، ففي السبعينات كان العالم الثالث ينظر باحترام إلى مبادرة العرب في ممارسة حقهم بالدفاع الشرعي، الذي قادهم إلى الانتصار في حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، أما عند تصويب تلك الأغلبية على قرار الإلغاء، كان العرب قد انقسموا على أنفسهم 
بعد أزمة الخليج، وذهبوا إلى التفاوض مع الكيان الصهيوني، مما هون على 
الأغلبية تغيير موقفها.

د ـ إن العنصرية ذاتها قد تغيرت ـ أو غيرت من جلدها ـ في موطنها المعتمد في جنوب أفريقيا، فقد خرج "نيلسون مانديلا" من سجنه الطويل 27 سنة إلى سدة الرئاسة، وتنحى الرئيس الأبيض ليغدو نائباً للرئيس "مانديلا".

هـ ـ إن قرار الإلغاء لم يبين في حيثياته بعض الحقائق الهامة مثل:

* هل أقالت الصهيونية ركائز العنصرية في معتقداتها وممارسات كيانها؟

* هل جاء قرار الإلغاء "إيقافاً للحكم النافذ" لثبوت حسن سير وسلوك الصهيونية، وبالتالي فلا حاجة لاستمرار عقوبة "إلصاق الحكم" في مرافق التنظيم الدولي؟!


أم أن قرار الإلغاء لإعادة الاعتبار إلى الصهيونية، بعد أن أثبتت براءتها من تهمة العنصرية، كما أثبتت براءة اليهود من دم المسيح عليه السلام؟!(
)
3 ـوإن كانت الصهيونية قد برأت من العنصرية أو تبرأت فما هو الوجه البديل؟!

4 ـ إن قرار تقسيم فلسطين هو الصيغة التنفيذية لوعد بلفور ـ وقد أصدرته ذات يومٍ الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبيةٍ ملائمةٍ وفرّها الغرب له، وفيه من الحيف والظلم والجحود بحق أمةٍ بأسرها؛ أضعاف أضعاف ما حاق بمشاعر حفنةٍ من اليهود جراء قرار المساواة بين العنصرية والصهيونية، فهل يتصور أن يأتي يوم؛ تعلن فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إلغاء قرار التقسيم، وتلقي به في مزبلة ((مانهاتن)) كما فعلت عند إلغاء قرار المساواة, وإذا كان دون ذلك ((خراط القتاد)) فإلام التوهم بعدل الشرعية الدولية، وعلام التعلل بالرعاية الأمريكية..؟!

إن الحقيقة التي أكدتها الأمم المتحدة بإلغاء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية؛ هي إعلاء نسبها الغربي فوق قيم الإنسانية بأسرها، وقبلها وبعدها من فوق كل أوهام الميثاق، وأحاجي الشرعية الدولية؛ وسراب القواعد القانونية، ولتغدو الصيغة النهائية المقبولة للقانون الدولي، هي صيغة الانقياد الأعمى لما يراه الغرب، وبات جلياً أن الغرب يرى العالم بعيونٍ صهيونيةٍ، أي أن الأمم المتحدة أصبحت بوابة الانحناء لعقائد الغرب ومصالحه بحسب ما يراها..؟!

من أجل ذلك، نعتقد أن إلغاء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية ليس انحرافاً بالأمم المتحدة عن مسارها، بل انحرافاً بها إلى مسارها الذي ولدت فيه عن قول صدقٍ وموقف عدلٍ لا يأتلفان مع مفردات الفلسفة الغربية، التي نهضت عليها بالأصل، ولاشك أن فهم هذه الفلسفة يدفعنا إلى مبايعة الرأي القائل:

"إن منظمة الأمم المتحدة هي جزء من مؤامرةٍ دوليةٍ كانت تتجاوز عند نشأتها عقول وأفهام وإدراك الدول الصغرى. فهي قامت من أجل تقسيم فلسطين وإنشاء كيان يهودي في الأرض المحتلة"(
).

رابعاً ـ احتكار الكيان الصهيوني للأسلحة الذرية:

1 ـ إن احتكار الكيان الصهيوني للسلاح الذري يمكنه من تكريس منظومته الأمنية، التي تسعى إلى تحقيق الحد الأقصى من الحلم اليهودي؛ إذ ترتكز هذه المنظومة على:

أ ـ الحدود الآمنة بكل ما يحمله هذا المفهوم من "غموضٍ متعمدٍ" مازال ذاك الكيان يتمسك به ويعلي من شأنه(
).في لعبٍ مكشوفٍ لكسب الوقت، إذ أن متاجرة اليهود بالزمن كانت دائماً سلاحاً ماضياً في معاركهم، بل عبر تاريخهم كله(
).

ب ـ الانتقال من عسكرة المنطقة العربية إلى عسكرة العالم عبر تصديره للسلاح، وما يعنيه ذلك من قدرةٍ مؤثرةٍ على التدخل في النزاعات المسلحة، ولاسيما في أفريقيا.

ج ـ ضمان استمرارية التدفق اليهودي إلى فلسطين المحتلة، فالكيان الصهيوني "ليس دولة لليهود، إنما هو دولة كل اليهود، وهو ليس دولة لسكانه أياً كانوا، إنما دولة اليهود حيثما كانوا"(
)، ولا أدل على خطر هذه الأمر من الهجرة الرهيبة ليهود الاتحاد السوفياتي السابق إلى فلسطين(
).

2 ـ يشكل الاحتكار النووي، تهديداً مستمراً بالعدوان، في ضوء اعتناق "الكيان الصهيوني" لنظرية الدفاع المسمى "بالدفاع الوقائي"، والتي يؤيدها جانب كبير من الفقه الغربي الذي يضع نصب عينيه مصالح أمته، ثم يفسر القانون على مقتضاها(
)، ثم يستدير ـ ذاك الفقه ـ نحونا طالباً أن نتحلى بالموضوعية العلمية، وفهم القانون بقدر قوتنا فحسب!!

3 ـ إن احتكار الكيان الصهيوني للسلاح الذري، يضمن ترجيح ميزان القوى لمصلحته(
)، ويقلل من مخاوف اليهود الرئيسة التي يحددها مفكر يهودي أمريكي بالآتي:

أ ـ إن تحقيق سلام دائم في المنطقة العربية، لا يبدو أمراً واقعياً في المستقبل القريب أو البعيد.

ب ـ إن تعرض الكيان الصهيوني لهزيمةٍ حاسمةٍ في حربٍ تقليديةٍ، سوف يعرض سكانه لمذبحةٍ واسعة النطاق.

ج ـ إن حدوث تحول في الميزان العسكري التقليدي لمصلحة العرب يعتبر أمراً محتملاً.


وبعد ذلك يعرض هذا اليهودي "هاركابي" للسيناريوهات المحتملة لاستخدام السلاح الذري أو التلويح باستخدامه وهي:

* ردع الدول العربية عن التفكير في اللجوء إلى الخيار العسكري لتحرير الأرض المحتلة.

* ردع دول إسلامية، مثل باكستان، عن مساعدة البلاد العربية في بدء برامج نووية.

* استخدام السلاح النووي التكتيكي ضد الجيوش العربية في حالة وقوع هزيمة عسكرية لقوات الكيان الصهيوني، داخل الأراضي العربية، أو اقتراب القوات العربية إلى مسافة قريبة من حدوده.

* استخدام السلاح الذري ضد المدن العربية والأهداف الحيوية الاقتصادية والسياسية والسكانية في العمق العربي(
)، إذا هزمت قوات الكيان باختراق حدوده أو تم ضربه في العمق.

ونخلص إلى أن احتكار الكيان الصهيوني للسلاح الذري، قد مد مظلة التهديد، التي يشكلها لتشمل كامل امتداد الوطن العربي من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي، بل لتتجاوزه إلى العمق الإسلامي والإفريقي(
)، مع كل ما يضفيه ذلك من دعمٍ معنوي لآليات السياسة الصهيونية القائمة على الابتزاز والتدليس والمماطلة، فضلاً عما يعنيه بالنسبة لأحلام اليهود في الهيمنة على العالم(
).

دمشق 1425هـ ـ 2004م

(((
قراءة في مشروع 
(*)

الشرق الأوسط الكبير
مشروع الشرق الأوسط الكبير وثيقة تلخص مجموعة من الإصلاحات الموجهة للشرق الأوسط الكبير، صنع في واشنطون، ثم سُرب نصه الأصلي بالإنكليزية إلى الصحافة، فقامت جريدة الحياة (لندن) بترجمته إلى العربية ونشرته في عددها الصادر في 13 شباط/فبراير 2004.

***

مقدمة:

آه.. إن الشرق شرق

والغرب غرب

ولن يلتقي هذان التوأمان أبداً

إلى أن تقف الأرض والسماء معاً

على مقعد محاكمة القيامة الإلهية العظيم

روديارد كيبلينغ

غير أن الشرق والغرب التقيا في خضم الغزو الاستعماري لبلاد الشرق، الغزو الذي قامت به بريطانيا وفرنسا ودول أوربية أخرى، فتحول الشرق إلى الشرق الأدنى، ثمّ تحول إلى الشرق الأوسط حسب رغبة الغرب. حدث هذا في القرن العشرين.

ثمّ جاءت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق وقالت إنها ليست مثل أوربا القديمة، وحملت معها مشروعاً أصاب الشرق بورم من نوع فريد، فوُلِدَ الشرق الأوسط الكبير في القرن الحادي والعشرين:

ـ ألحقت تركيا بالشرق مع أنها كانت دوماً فيه،

ـ وضمت باكستان وإيران وأفغانستان إليه,

ـ وطمس اسم فلسطين،  لتحل محلها إسرائيل.

هل هذا استعمار من نوع جديد؟

في كل الأحوال هل يمحي الغرب إرادة الشرق وتطلعاته، ولا يأخذ رأيه بالحسبان!! 

لمحة عامة

يرتكز مشروع الشرق الأوسط الكبير على بيانات ومعطيات وردت في تقريرين سابقين للأمم المتحدة حول التنمية الإنسانية العربية أنجزا عامي 2002 و2003 على التوالي. يتمحور التقرير الأول حول موضوع: خلق الفرص للأجيال القادمة، أمّا التقرير الثاني فيعالج موضوع: نحو إقامة مجتمع المعرفة.

ثمّة نواقص ثلاثة حددها الكتاب العرب في إطار التقريرين هي: الحرية، المعرفة وتمكين النساء. واعتبرت هذه النواقص عوامل تسهم في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الثماني. بناء عليه يحمل المشروع أولويات مشتركة للإصلاح هي:

ـ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.

ـ بناء مجتمع معرفي.

ـ توسيع الفرص الاقتصادية.

يلخص المشروع مؤشرات النواقص الثلاثة المزمع علاجها من خلال التوجهات الإصلاحية سابقة الذكر كالآتي:

ـ تبلغ نسبة الأمية 40 بالمائة لدى العرب البالغين، ثلثاهم من النساء.

ـ يدخل 50 مليون شاب عالم الشغل بحلول عام 2010 ويتضاعف هذا العدد بحلول عام 2020.

ـ يصبح معدل البطالة 25 مليونا بحلول عام 2010.

ـ يرغب 51 بالمائة من الشباب في الهجرة إلى خارج بلادهم.

ـ يهاجر حوالي 25 بالمائة من خريجي الجامعات.

ـ تبلغ نسبة النساء في البرلمانات العربية 3.5 بالمائة.

ـ يستعمل 1.6 بالمائة من السكان الانترنت.

ـ يوجد 53 صحيفة لكل ألف عربي مقابل 285 للألف في البلدان المتطورة.

ـ يبلغ ما ينتجه العرب من الكتب 1.1 بالمائة من مجموع الإنتاج العالمي، وتشكل الكتب الدينية 15 بالمائة منها.

ـ يبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة اليونانية (التي لا ينطق بها سوى 11 مليون شخص) خمسة أضعاف ما يترجم إلى العربية.

ـ يبلغ مجموع الناتج المحلي لدول الجامعة العربية كلها أقل من نظيره في أسبانيا.

ـ يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين في اليوم.

ـ ينتشر الفساد في المجتمعات العربية.

ـ يعاني الشرق الأوسط الكبير من نقص فادح في الممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

ـ يتوق معظم الشباب العربي إلى الديمقراطية ويرفض الاستبداد.

ـ إسرائيل هي الدولة الوحيدة الحرة تماما في المنطقة مقابل أربعة بلدان حرة جزئيا.

لمعالجة وضعية التخلف المروع هذه يتضمن المشروع عددا من الأفكار والمبادرات تتجسد على شكل مقترحات ومطالب. سيتم تبني المشروع في صيغته النهائية في اجتماع قمة مجموعة الثماني المقرر في حزيران/ جوان 2004 في سي ايلاند، الولايات المتحدة.

الإصلاح

يحتل "الإصلاح" دورا مركزيا في كل مجالات المشروع. ثمّة نية لصياغة شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يتضمن الإصلاح تنفيذ أنشطة تنموية داخل رؤية ايديولوجية أمريكية تتمحور حول تشجيع الديمقراطية وتعزيز المجتمع المعرفي وتوسيع الفرص الاقتصادية عن طريق القطاع الخاص وبالتعاون مع القطاعات الأخرى. لقد جاء في المشروع أن أولويات الإصلاح تمثل السبيل إلى تنمية المنطقة على أساس أن الديمقراطية والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخله التنمية، بينما يكون الأفراد الذين يتمتعون بتعليم جيد أدوات التنمية أمّا المبادرة في مجال الأعمال فاعتبرت ماكينة المشروع.

المجتمع المدني

على الرغم من أن المشروع أصلا هو مبادرة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تنفيذ القسم الأكبر منه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني في مجموعة الثماني وفي بلدان الشرق الأوسط الكبير. من المعروف أن المجمع المدني يتكون من مؤسسات غير حكومية: جمعيات، أحزاب، مجموعات ثقافية، هيئات تمثل فئات النخبة، إلخ، تقع على عاتقها مسؤولية تلقي التوجيه والإرشاد والتدريب من طرف نظيراتها في مجموعة الثماني بهدف العمل معا لتحقيق الإصلاح المنشود. ويؤكد المشروع على أن القوة الدافعة للإصلاح يجب أن تأتي من الداخل، وأن أفضل الوسائل لتشجيع الإصلاح هي منظمات تمثله. تلتزم مجموعة الثماني بما يلي:

ـ مساعدة المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان والصحافة والإعلان، على أن تنشط بحرية بعيدا عن تدخل السلطات الحكومية.

ـ إنشاء وتمويل مراكز يمكن الأفراد بوساطتها أن يحصلوا على مشورة قانونية بشأن القوانين المدنية أو الجنائية أو الشريعة والاتصال بمحامين.

ـ تدريب العاملين في المنظمات غير الحكومية خاصة منهم ذوي الميول القيادية على أساليب التأثير على حكومات بلادهم وصانعي القرار.

ـ تقديم العون اللازم في مجال تقويم الجهود المبذولة في إطار الإصلاح بغية تحسين مستوى الأداء والفاعلية.

المرأة

يتطلب التحول الاجتماعي إلى النمط الديمقراطي الحر الذي ينعت بأنه الحكم الصالح مشاركة المرأة بصورة واسعة. لذلك يغدو من الضروري تدريب النساء على القيادة عن طريق إنشاء معاهد لهذا الغرض. من أجل تمكينهن من القيام بوظائف في هياكل الحكومات أو في تسيير مؤسسات المجتمع المدني، حسبما جاء في المشروع.

الصحافة والإعلام

يعتبر المشروع أن تدني مستوى الصحافة والإعلام الحكومي على الخصوص تقتضي تدريب الصحفيين والإعلاميين في إطار برامج محددة لهذا الغرض في المنطقة أو في بلدان مجموعة الثماني بهدف تحسين أدائهم وفاعليتهم.

رجال الأعمال

يتضمن المشروع القيام بمبادرات لتحسين مستوى رجال الأعمال من خلال تنظيم دورات تدريبية قصيرة أو متوسطة المدى تمولها مجموعة الثماني، وتأسيس معاهد على غرار معهد البحرين للمصارف والمال الذي يسيره أمريكي.

التربية والتعليم

ـ بالنسبة للأمية، يقترح المشروع تكوين فرق لمحو الأمية، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو (برنامج التعليم للجميع) لتشمل تدريب 100 ألف معلمة بحلول عام 2008 أملا بخفض نسبة الأمية إلى النصف بحلول عام 2010، كما أن هناك حاجة لإنشاء المزيد من معاهد تدريب المعلمين والمعلمات وتوسيعها، لدعم التعليم الأساسي.

ـ إنشاء مدارس الاكتشاف باستعمال التكنولوجيا المتقدمة كما في تجربة في الأردن في هذا المجال.

ـ التوسع في استعمال الانترنت عن طريق توفير أجهزة الكومبيوتر في المدارس وتسهيل اتصالها بمكاتب البريد، وفي الأرياف أيضاً بهدف تجسيد الهوة الكومبيوترية السائدة في الوقت الحاضر.

ـ تنظيم مؤتمرات ولقاءات لبحث إصلاح التعليم وتحديد النواقص والفجوات في التعليم الأساسي، على غرار ملتقى الشرق الأوسط لإصلاح التعليم في آذار ـ نيسان/ مارس ـ أفريل 2004.

النشر والترجمة

يقترح المشروع القيام بترجمة الكتب الكلاسيكية الأوربية في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع والطبيعة بتمويل من طرف مجموعة الثماني، فضلا عن العمل على نشر الكتب الكلاسيكية العربية ثمّ التبرع بها للمكتبات التي تعاني من تدهور ونقص فادح في هذا المضمار.

الاقتصاد والمال

ـ حسب المشروع، يجب تشجيع المشاريع الاقتصادية بأنواعها: الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ليقدران قرضا بمبلغ 400 مليون دولار يمكن بوساطته مساعدة 1.2 مليون ناشط اقتصادي على مدى خمس سنوات على التخلص من الفقر، منهم حوالي 700 ألف امرأة.

ـ إنشاء بنوك لتمويل الإعمار ومشاريع التنمية الأولية كتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنية التحتية.

ـ يجب أن تخفض حكومات الشرق الأوسط الكبير من سيطرتها على الخدمات المالية. وأن تحسن أدائها باعتبار ذلك أحد أهداف الإصلاح الاقتصادي.

ـ بما أن مجموع التبادل التجاري بين الدول العربية لا يتجاوز الـ 6 بالمائة من مجموع تجارتها في الوقت الراهن، ينبغي العمل على إزالة الحواجز الجمركية والمالية وتسهيل المعاملات التجارية لرفع سقف المبادلات التجارية بينها.

ـ وأخيرا، يقترح المشروع تشجيع دول الشرق الأوسط الكبير على الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، وإنشاء مناطق رعاية الأعمال، ومنبر الفرص الاقتصادية بهدف جمع مسؤولين كبار في مجموعة الثماني ونظرائهم في الشرق الأوسط الكبير لمناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي.

مكافحة الفساد

اعتبر الفساد العقبة الكبرى في وجه التنمية، لذلك لا بد من صياغة استراتيجيات وطنية لمكافحته وتعزيز خضوع الحكومات للمساءلة حول أنشطتها. يمكن أن يتم هذا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الشرق الأوسط ـ شمال أفريقيا.

ختاما ما زال المشروع قيد الدراسة والتمحيص، ومن غير المستبعد أن ينقح بعض أفكاره وفقراته، لكن هيكله العام وتوجهاته الإصلاحية الرئيسة ستبقى دون تغيير كما يبدو حتّى الآن.

نقاش

سئل ب.ف. لازرسفيلد، أحد كبار الباحثين الأمريكيين في الاتجاهات والرأي العام عن الفرق بين عالم المنهج في العلوم الاجتماعية وعالم الاجتماع فأجاب بأن عالم الاجتماع يدرس المجتمع وعالم المنهج يدرس عالم الاجتماع وهو يقوم بعلمه.

يكشف عالم المنهج الهفوات التي يرتكبها عالم الاجتماع والثغرات المنهجية التي تجعل النتائج لبحث اجتماعي غير مطابقة للواقع المراد كشفه وتحديده. لقد بني مشروع الشرق الأوسط الكبير على فرضية اعتبرت صادقة قبل أن تختبر، تتمثل في وجود علاقة ترابط إيجابية بين المتغيرين الأساسيين في المشروع كما يتضح من الفقرة التالية في نص المشروع "وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة".

بعبارة أدق، توجد أربعة متغيرات هي: التطرف والإرهاب، والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة تابعة لمتغير مستقل واحد هو تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية. غير أن المعلومات المتوفرة حول الإرهاب تشير إلى أن الكثيرين من مقترفي الأعمال الإرهابية ليسوا عاطلين عن العمل، وليسوا أميين بل هم حازوا على قسط معتبر من التعليم، كما أن عددا معتبرا منهم ينحدر من أسر ميسورة الحال أو غنية نسبيا. من الممكن أن نقبل جدلا رغبة شباب عاطلين عن العمل في الهجرة "غير المشروعة" لكن الأكثرية لا يتحولون إلى متطرفين أو إرهابيين لمجرد أنهم لم يحصلوا على أعمال مناسبة تؤمن لهم مستوى معيشيا لائقا. فلا بد، والحال هذه، من دراسة الترابط القائم بين الميل إلى الإرهاب والعنف والأحداث السياسية التي تجري في "الشرق الأوسط الكبير"، في فلسطين والعراق وأفغانستان، إلخ. إن الأحداث التي مرت "بالشرق الأوسط الكبير" وما زالت تلقي ظلالها على سكانه، تشكل التربة الخصبة لتقبل التطرف والإرهاب والانغماس فيهما كأفكار وعقائد وممارسات عنيفة.

لقد كان من الضروري منهجيا أن يوجه سؤال في (إطار البحث الميداني للتقرير حول التنمية الإنسانية العربية) حول صورة الولايات المتحدة الأمريكية في أذهان العينة: أولئك الذين يرغبون بالهجرة من بلادهم (51 بالمائة)، والبقية الذين لا يرغبون. فإن دلت البيانات على أن صورة واشنطون عند من يرغب في الهجرة، وعند من لا يرغب فيها سلبية، فهذا يعني أن توجها للإرهاب قائم عند الجميع سواء هاجروا أم لم يهاجروا. فمن أشد ما يخشى أن لا تؤدي الإصلاحات المقترحة، بعد تنفيذها فعلا، إلى انخفاض محسوس في نسبة انتشار التطرف والإرهاب وذلك لأن عوامل أخرى تكمن خلف الإرهاب، لم يتطرق المشروع إليها أو يأخذها بالحسبان. فمن مآسي البحث العلمي أن تقتل الفرضيات الحلوة بالوقائع المرة.

التجانس واللاتجانس

خلا نص المشروع من أية إشارة أو تلميح إلى أن المنطقة المحددة بمصطلح: الشرق الأوسط الكبير تتميز بوجود خصائص غير متجانسة ذات أهمية كبرى، على الرغم من كون معظم سكانه يدينون بالإسلام، واللغة العربية هي اللغة الأكثر انتشارا إلى جانب الإيرانية والتركية والأردية وغيرها.

في الحقيقة إن الإصلاح المنشود يتكون من قضايا وضعية ذات أبعاد بنيوية ووظيفية وأيديولوجية ترتكز على تصورات للواقع المتخلف في الشرق الأوسط الكبير. غير أن درجة التخلف والإمكانات الطبيعية والبشرية المتاحة لمكافحته ليست متكافئة في البلدان المعنية بالمشروع.

إن المعطيات والبيانات المروعة التي وردت في المشروع تعزز الاعتقاد لدى القارئ العربي بأن ثمّة رسالة موجهة إلى العرب فحواها أنهم ليسوا متخلفين فحسب، بل هم أيضا عاجزون تماما عن معالجة تخلفهم. يبدو وكأن تقريري الأمم المتحدة اللذين سبق ذكرهما يهدفان أصلا إلى بث مزيد من الشعور باليأس عند العرب خاصة وسكان الشرق الأوسط الكبير عامة.

إن اعتبار البلدان العربية كلها أفقر من أسبانيا يطمس وجود النفط العربي، كما يلغي القوة المالية التي يملكها العرب والتي قدرت بحوالي 800 مليار دولار، والمودعة في مؤسسات مالية واستثمارية في الولايات المتحدة وأوربا، والتي لا تملك أسبانيا ما يماثلها، إن سحب الودائع العربية أو مجرد نقلها من بلد إلى آخر يمكن أن يحدث هزة ضارة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية والأوربية. لذا كان من اللازم أن يتضمن المشروع إشارة إلى أن وضعا اقتصاديا عالميا يتميز بهذه السمة يؤكد على أن العرب يملكون إمكانات لمعالجة التخلف والتأثير على مسار سياسة مجموعة الثماني لا نظير لها في الوقت الراهن.

هذا ويتعزز الاعتقاد بوجود نية غير طيبة تهدف إلى إشاعة الإحباط في الشرق الأوسط الكبير من خلال ذكر أن ثلث سكانه يعيش على دولارين للفرد الواحد في اليوم دون التطرق إلى معدلات الدخل العالية القائمة عند فئات في الثلثين الآخرين من جهة، والفروق القائمة في أسعار السلع والخدمات بين بلدان العالم من جهة أخرى. إن القوة الشرائية لمبلغ دولارين لشخص واحد في بلد عربي قد تعادل القوة الشرائية للمبلغ ذاته مضروبا بأربعة إلى ثمانية في أحد بلدان مجموعة الثماني.

فماذا تفعل أيها القارئ إذا كان لديك دولاران؟

إذا كنت في نيويورك أو باريس أو لندن أو برلين يمكنك بهذا المبلغ أن تشتري نصف ساندويش شاورما تقريبا، أو تدفع ثمن تذكرة لوساطة نقل عمومية لتنقلك من محطة للقطارات، قريبة نسبيا، إلى وسط المدينة. أمّا إذا كنت في دمشق مثلا فالدولاران (يعادلان أكثر من 100 ليرة سورية) يمكنك من تناول صحن حُمّص (طعام شعبي سوري) مع رغيفين من الخبز وبعض السلطة المجانية الملحقة بالصحن، مع فنجان قهوة تحتسيه في مقهى متوسط المستوى، بالإضافة إلى اقتناء كيلو غرام من البرتقال ومشاهدة فيلم في سينما عمومية، وأخيرا أن تدفع أجرة النقل إلى بيتك بحافلة عمومية إذا كنت تقيم في محيط دمشق. كما يحتمل أن يبقى لديك بعض الليرات لشراء جريدة يومية. بعبارة أخرى، إن أسرة دخلها 10 دولارات يوميا مكونة من خمسة أفراد يمكن في بلد عربي أن تتمتع بمستوى معيشي أعلى من أسرة تماثلها في مدينة أمريكية أو أوربية يبلغ دخلها حوالي 60-100 دولار في اليوم.

غير أن هذه الفروق في قيم السلع والخدمات لا تكفي وحدها للإحاطة بالتباينات القائمة في الأوضاع الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط الكبير، وكذلك موقع هذه البلدان بالنسبة للعلاقات والتبادلات الاقتصادية فيما بينها من جهة، ومع الدول الصناعية المتطورة من جهة أخرى. لذا لا بد من التوكيد على أنه ليس من مصلحة دول الشرق أبدا أن يبقى التبادل التجاري فيما بينها لا يتعدى الـ 6 بالمائة من مجموع ميزانها التجاري كما جاء في نص المشروع. كما أنه ليس من الحكمة في شيء أن تبقى بلدان الشرق مجرد دول مبعثرة على المحيط ، تدور كلها في فلك واحد حول المركز المكون من دول صناعية متطورة.

ننتقل الآن إلى نقطة أخرى.

لقد اعتمدنا في نقاشنا على مسلمة تتعلق بوجود فروق بين دول الشرق الأوسط الكبير. يمكن حصر ودراسة هذه الفروق (والتشابهات إن وجدت) من خلال أربعة متغيرات كبرى وحسب درجات ثلاث: قوية ـ متوسطة ـ ضعيفة، لكل متغير:

ـ الموارد البشرية           ـ الموارد الطبيعية

ـ الموارد المالية            ـ الخبرات العلمية والتكنولوجية.

تشكل هذه المتغيرات لدى تفاعلها مع بعضها: أنموذجا افتراضيا Hypothetical Model يمكننا من تصنيف كل دولة على حدة حسب البيانات والمعطيات المتوفرة كماً ونوعاً. لنحاول الآن تطبيق الأنموذج افتراضيا ريثما يتم جمع معلومات كافية لاختبار مدى صدقه بدقة:

	الدولة
	الموارد البشرية
	الموارد الطبيعية
	الموارد المالية
	الخبرات

	ـ أفغانستان موريتانيا
	ضعيفة
	ضعيفة
	ضعيفة
	ضعيفة

	ـ مصر
	قوية 
	متوسطة
	متوسطة
	قوية

	ـ الكويت
	متوسطة 
	قوية
	قوية
	متوسطة

	ـ تونس/لبنان سورية
	متوسطة 
	متوسطة
	متوسطة
	متوسطة

	ـ العالم العربي
	متوسطة
	قوية
	قوية
	متوسطة


إن نظرة تلقى على هذا الجدول تكشف السمات الكامنة للتكامل الاجتماعي ـ الاقتصادي، والعلمي ـ التكنولوجي في العالم العربي، باستثناء إسرائيل. فوضعيتها التفضيلية من قبل الغرب، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تمولها بمساعدات خاصة في المجالات الأربعة سابقة الذكر، تجعلها في وضع شاذ، لا نظير له في تاريخ العلاقات الدولية.

من جهة أخرى، لا بد من التنويه بتوكيد المشروع على أمور هامة مثل مبادرات مشاريع الأعمال الصغيرة وتشجيعها، وضرورة العمل في سبيل إزالة الحواجز والعراقيل القائمة الآن في سبيل تطوير التجارة بين الدول العربية، وبين هذه الدول من جهة وبقية العالم من جهة أخرى، من خلال فتح أبواب المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية أمّام بلدان الشرق كي يتم دمجها في الاقتصاد العالمي.

بين الأنترنيت والبحث العلمي

تطرق المشروع إلى الثغرة الكومبيوترية في الشرق الأوسط الكبير من خلال نسبة الـ 1.6 بالمائة من السكان الذين يستعملون الانترنت، لكن ثمّة ثغرة أخرى أكبر منها، إنها ثغرة البحث العلمي التي لم يرد ذكرها في المشروع. من الممكن التغلب على النقص في انتشار الكومبيوتر عن طريق تخفيض أسعار أجهزة الكمبيوتر وتسهيل الاشتراك بالانترنت، لكن القدرة على القيام بالبحوث العلمية لا تشترى، مع أنه يمكن تشجيعها بوساطة رفع نسبة المخصصات المالية لها في الميزانيات العامة.

يلاحظ في هذا السياق أن برامج تكوين الباحثين المرشحين لنيل درجات علمية في أكثر الجامعات العربية تدل على أن وضع كم هائل من المعلومات تحت تصرفهم لا يعني بالضرورة تطوير القدرة لديهم على التعامل بصورة منهجية مع هذه المعلومات، لا سيما أنهم أصلا من خريجي منظومات تربوية ـ تعليمية تؤكد على الحفظ الصم وتخزين المعلومات، بكلمات أخرى، فإن أي مشروع لإصلاح الشرق الأوسط الكبير ينبغي أن يتضمن برنامجا محددا لتكوين الفكر العلمي والقدرة على البحث العلمي واستخدام المعلومات والبيانات المناسبة لتنظير البحث وصياغة فرضياته، ومن ثمّ التوجه نحو اختبارها بصورة دقيقة في إطار المقولة: العالم يشك، والجاهل يؤكد والحكيم يتروى. إن مدرسة الاكتشاف التي سبق ذكرها والتي أنشئت في الأردن تشكل تجربة رائدة يمكن أن يستفاد منها في إطار تكوين الفكر العلمي.

من المفيد في هذا المجال بحث اقتراح لإنشاء مركز كبير للبحوث العلمية في أحد البلدان العربية، تكون مهمته بالدرجة الأولى استقطاب عناصر من النخبة المتفوقة من الطلاب والباحثين في محاولة لوقف النزيف في الكفاءات العلمية ـ العربية. من المواضيع الملحة التي ينبغي للمركز أن يبحثها، نذكر: التكنولوجيا الملائمة لحاجات وإمكانات البلاد العربية، بحوث حول الزراعة في المناطق الصحراوية، مشكلات البيئة والتلوث، المشكلات السكانية (الديموغرافية) والهجرة، فضلا عن مواضيع تتعلق بحل الصراعاتConflict Resolution ذات الطابع اللغوي أو الاثني أو الثقافي. إن مجموعة الثماني مدعوة لتقديم المشورة الفنية والعلمية في هذا المجال.

قضية المرأة 

يتضمن المشروع ملاحظات حول المرأة من خلال عرضه لنسبة الـ 3.5 بالمائة من النساء في البرلمانات العربية، بالإضافة إلى توجهات نحو تشجيعهن على ممارسة أنشطة قيادية، وعلى القيام بمبادرات للأعمال والإسهام في التربية والتعليم. 

بعيدا عن الجزئيات هذه، لا بد من التطرق إلى أن الإطار العام الذي تنشط وتعيش المرأة العربية ضمنه يتضمن نوعين من الضغوط المباشرة وغير المباشرة: الأول، يتعلق بتشجيعها على التماهي بالمرأة في الغرب، والثاني، يهدف إلى إبقائها في وضعيتها التقليدية حسب درجة تحرر كل بلد من البلدان العربية. في كلتا الحالتين تعتبر المرأة وكأنها كائن بشري بدون إرادة، عاجزة عن اتخاذ موقف بنفسها ولنفسها.

باختصار، إن وضعية المرأة في الشرق تتطلب القيام ببحوث ميدانية تهدف إلى التعرف إلى سلم القيم لديها بعيدا عن ضغوط الحداثة وضغوط التخلف. بذلك يمهد الطريق للكشف عن إرادتها الحقيقية دون خوف أو رياء.

لماذا؟

ـ لأن إرادة الله شاءت أن يقضي كل منا الشهور التسعة الأولى في رحم المرأة.

ـ لأن إرادة الله شاءت أن يكون غذائنا الأول من دم امرأة.

ـ لأن إرادة الله شاءت أن تكون المرأة مصدرا للحب والجمال والحياة.

ونظرا لأن إرادة الله شاءت هذه القضايا يجب أن نحترم إرادة المرأة واختياراتها. 

أنا على يقين أننا لسنا بحاجة  لمشروع الشرق الأوسط الكبير ليذكرنا بما أراده الله لنا.

الديمقراطية والحرية 

اختارت واشنطون أن يتضمن مشروعها إشارات إلى وجود نبضات ديمقراطية في المنطقة برزت إلى الوجود من خلال الحروب التي تخوضها في أفغانستان والعراق. واعتبرت ذلك تحديا وفرصة فريدة للمجتمع الدولي كي يسهم معها في العمل في سبيل تنفيذ إصلاحات ديمقراطية.

إن مفهوم الولايات المتحدة للديمقراطية ينطلق أساسا من الحرية وحقوق الإنسان التي استمدت أصلا من شعارات الثورة الفرنسية: الحرية، المساواة والإخاء. غير أن المؤسسين الأولين للولايات المتحدة همشوا المساواة والإخاء، وركزوا على الحرية وحدها، ونصبوا تمثالا لها في نيويورك.

من المحتمل أن يكون وراء هذا التوجه مخاوف أيديولوجية من أن أي اعتراف بالإخاء قد يستجر اعتبار الهنود الحمر، سكان أمريكا الأصليين، إخوة أو ما يقرب من ذلك؛ واعتبار السود الذين جيء بهم من إفريقيا للعمل مساوين للبيض.

بناءً على هذه الأرضية التاريخية يغدو واضحا لماذا اعتبرت إسرائيل في نص المشروع الدولة الوحيدة الحرة تماما في الشرق الأوسط الكبير، أي أنها حرة في أن تمارس ما يحلو لها خارج إطار مبادئ المساواة والإخاء من جهة، وإطار الشرعية الدولية من جهة أخرى.

لا ريب أن هذا الموقف الذي يعزز تكوين ونمو الشخصية السياسية الشوفينية والمتزمتة عن الإسرائيليين، والتي تجعل إقصاء الفلسطينيين أمراً عادياً، يعمق الهوة بين اليهود والعرب بسبب عدم وجود مرجعية إيديولوجية تتضمن شكلا من أشكال المساواة، ومن ثمّ فالموقف هذا يسهم في تمييع أية محاولة لإحلال سلام عادل من خلال إقامة دولة فلسطينية وإرجاع الجولان إلى سورية.

***

لقد تمّ تحضير المشروع في غياب تام للعرب على كل المستويات. غير أن تقريري الأمم المتحدة حول التنمية الإنسانية العربية سبق أن شارك أكاديميون ومثقّفون عرب في إعدادهما. بعبارة أخرى، تستعين واشنطون بالعرب لجمع معلومات عن العرب، لكنها ترفض الاستعانة بأي عربي أو مشاركته في تحضير مشروع يتعلق بإصلاح شعبه وأمته وغيرهم من سكان الشرق الأوسط الكبير، لقد هرولت إلى ذهني، وأنا أقلب هذا الأمر، قاعدة فقهية مفادها: إن ما بني على باطل فهو باطل! 

ترى هل خشيت واشنطون أن يكشف الباحثون العرب، فيما لو شاركوا، الباطل الذي بني عليه المشروع؟

إن مشروعا يحضر بطريقة غير ديمقراطية هدفه نشر الديمقراطية بأساليب بعيدة عن الديمقراطية، لهو مشروع ينقصه الثقة بالآخر والصدقية.

السلام

في حين سيطر مفهوما التطرف والإرهاب وإعداد العدة لمحاربتهما من خلال المشروع، فهو خلا من أية إشارة إلى السلام.

لقد كان من الأفضل أن تدمج خارطة الطريق والمشروع في وحدة متكاملة داخل رؤية شاملة للسلام، باعتبارها مشروعا مستديما ينطلق من التعاون الكامل بين واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وحكومات الشرق الأوسط الكبير الذي يعاني هو نفسه من الإرهاب. 

لكن يبدو أن هذا أمر مستبعد الآن وفي المستقبل القريب، لأن الولايات المتحدة (وإسرائيل) بحاجة إلى مشروع آخر لإصلاحهما للتخلص من عمى القلوب. لديهما الكثير من العلم والكثير من القوة، لكن ينقصهما الكثير من الحكمة التي كان الشرق وما زال مهداً لها.

لو تصورنا حدوث معجزة  في هذا العصر ذي المعجزات التكنولوجية، معجزة تخلص قلب واشنطون من عماه، وترد إليه بصيرته، لتمت صياغة مقدمة مشروعها كالآتي:

"يمثل الشرق الأوسط الكبير تحديا وفرصة فريدة للمجتمع الدولي ليتعاون وينسق مع شعوب وقادة المنطقة بهدف تحقيق السلام والازدهار فيه. لهذا آلت الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها، وبالتنسيق مع مجموعة الثماني أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف. لقد مضى حين من الدهر عانى سكان الشرق الأوسط الكبير من الحروب والعنف والإرهاب. ثمّة مؤشرات عديدة مشجعة على أنه آن الآوان لفتح صفحة جديدة في العلاقات السلمية بين شعوب المنطقة بغية العمل معا للتغلب على مشكلات الإرهاب والفقر والجهل والمرض مهما بدت هذه المشكلات مستعصية.. إلخ..إلخ"

لو كان ليبلينغ حيا لأعاد صياغة عبارته التي وردت في مقدمة هذه القراءة لتصبح:

آه، إن الشرق شرق

والغرب غرب

وفروق كبيرة بينهما

هنا العلم والتكنولوجيا

وهناك الوحي وخلاص الإنسان

يمكن أن يلتقيا

في مشروع إنساني للسلام.

(((
الديمقراطية والإصلاحات
المطلوبة لبناء 
الشرق الأوسط الكبير
من الضروري قبل أن تصدر أحكامنا على المقترحات الأمريكية للإصلاح في هذه المنطقة من العالم المسماة الشرق الأوسط الكبير (الممتد من الصين شرقاً إلى موريتانيا غرباً ومن الجمهوريات الإسلامية –السوفيتية- سابقاً شمالاً إلى اليمن والصومال جنوباً) أن نطلع أولاً على هذه المقترحات حتى لا نتهم بأننا نتخذ إزاءها موقفاً مسبقاً استناداً لمعرفتنا وتجاربنا السابقة مع الولايات المتحدة التي لم تقف من شعوب وبلدان هذه المنطقة موقفاً إيجابياً أو بناءً. أو أنها لا يمكن أن تتخذ موقفاً يتعارض مع سياسة إسرائيل التوسعية، ولنفترض حسن النية وسلامة الغايات المطروحة، ولنفترض أن الإدارة الأمريكية جادة فعلاً في أن تبني سياسة مغايرة لسياستها السابقة. ولنناقش هذه المقترحات بصورة موضوعية وهادئة. ولإبداء حسن النية من طرفنا سنطلق على هذه المقترحات مصطلح المبادرة الأمريكية الجديدة للإصلاح بدلاً من المقترحات الأمريكية.

إننا نعترف ونقر كما جاء في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية والمبادرة الأمريكية (المقترحات) بوجود فجوة كبيرة بين البلدان العربية وبين المناطق الأخرى من العالم. وأن هذه الفجوة الكبيرة تشكل تحدياً فعلياً للمجتمع الدولي السائر نحو العولمة وترسيخ نمط واحد من الإنتاج والتفكير والسلوك. ونقر سلفاً بأن تجاوز هذه الفجوة يتطلب إجراء تغيرات جذرية وعميقة وملحة في بنية هذه المجتمعات.

وهنا نضع إصبعنا على أهم نواقص هذه المبادرة حيث أنها أولاً:

-تعالج مظاهر الأزمة أو "الفجوة" وتضع لها حلولاً مبتسرة وعاجلة في حين أن عملية التغيير تتطلب حلولاً أعمق وأطول مدى وأكثر جذرية. فأنماط الإنتاج والتفكير والسلوك السائدة في هذه المنطقة ليست وليدة الأربعمائة سنة الأخيرة من ظهور الولايات المتحدة ولا مع بدايات التحول في أوربا نحو الرأسمالية. بل وليدة حضارات قديمة ممتدة عبر آلاف السنين حيث يتطلب تغييرها عدداً كبيراً من السنين وليس سنوات قليلة. وهي لهذا السبب تشكل تحدياً للمجتمع الدولي أكثر مما تفترض المبادرة، ونحن إذ لا ننكر أننا إذا أخذنا بهذه المقترحات فإنها ستؤدي إلى تغيرات عميقة على المدى البعيد فإن من حقنا أن نعرف هل ستكون لمصلحة شعوب وبلدان هذه المنطقة ولمصلحة المجتمع الدولي، أم لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب المتقدم والصناعي؟

ونحن نعلم أن عملية الغربنة والرسملة المحيطة في بنية هذه المجتمعات قد بدأت منذ أكثر من مئتي سنة مع بداية الغزو الغربي التنويري والغزو الاقتصادي والعسكري لهذه المجتمعات ومع ذلك فهي لم تؤد إلى النتائج المرجوة منها بدليل الاعتراف حالياً بوجود هذه الفجوة مما يعكس صلابة وثباتاً نسبيين لهذه البنى وهذا هو سر التحدي الذي تشكله هذه المجتمعات للرسملة والعولمة الراهنة. مما يعني أن التغيرات المفروضة من الخارج لا يمكن أن تحقق الغاية المرجوة منها إلاّ إذا اقتنعت بها نخب هذه المجتمعات وقادتها وعملت على هداها. وهنا نصطدم بأهم عوائق ستواجهه هذه المقترحات والمتمثل بأن أغلب قادة هذه المجتمعات ونخبها ومثقفيها وشعوبها ترفضها وستعمل على إفشالها لأنها صادرة من الخارج ولو كانت الإدارة الأمريكية أكثر نضجاً أو أقل عنجهية وأرادت لهذا التغير أن يتم كما تريد لفعلت ما فعلته أوربا قبل مئتي سنة حين قامت بتربية وتثقيف عدد من المفكرين والمضطهدين والمنظرين والقادة السياسيين بما تريده ثم ترسلهم إلى المنطقة ليقوموا هم بطرح هذه المقترحات على شعوبهم بدلاً من الولايات المتحدة.

ثانياً- تعالج المبادرة عدداً معيناً من النواقص القائمة فعلاً في هذه المنطقة مثل أساليب الحكم والتفكير ووضع المرأة بينما تتجاهل النواقص الأهم بالنسبة لنا. مثل الفقر والتفاوت والبطالة وضعف النمو الاقتصادي والفساد الإداري والهدر والسرقة والنهب وانعدام الأمن والأمان والإذلال والمهانة القومية في مواجهة الهيمنة الصهيونية.

ثالثاً- تنظر المبادرة إلى بلدان وشعوب هذا الشرق الكبير التي تزيد عن مليار وربع مليار إنسان ككتلة واحدة. في حين أن الفوارق بين هذه المجتمعات والدول حتى داخل الدول العربية وداخل كل دولة منفردة تحتاج إلى معالجة خاصة. فما يصح لماليزيا  لا يمكن أن يكون صالحاً للسعودية. وما قد يكون صالحاً لتجمع بدوي أو عشائري لا يصح لمجتمع زراعي أو صناعي وما يصح لمؤسسة بعينها لا يكون صالحاً لمؤسسة أخرى حيث يتطلب الإصلاح لكل بلد وكل مؤسسة دراسة منفصلة أكثر تعمقاً وتفصيلاً لن يتمكن الآخرون من وضع الحلول الصحيحة لها.

رابعاً-كيف يمكن لهذه المجتمعات أن تقوم بهذه التغيرات تحت التهديد بقوة السلاح وفي ظل انعدام الأمن والتهديد اللذين تمثلهما إسرائيل عسكرياً واقتصادياً على شعوب وبلدان المنطقة.

وقبل الخوض في مناقشة هذه المقترحات الأمريكية التي قدمتها للدول الثماني الصناعية لا بد لنا أن نتعرّف على الأسباب والظروف والغايات التي دفعت الإدارة الأمريكية للتقدم بها.

1-حسب ما جاء في نص المقترحات "إن التغييرات التي ألمت بالمنطقة بعد تحرير أفغانستان والعراق من نظامين قمعيين ونشوء نبضات ديموقراطية في أرجاء المنطقة تتيح لمجموعة الثماني فرصة تاريخية "نادرة" لصياغة شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح في الشرق الأوسط الكبير تتيح لها معالجة النواقص التي حددها تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية العربية".


نقطة الخلاف الأولى هي أن ما تسميه المبادرة تحريراً للعراق وأفغانستان تعتبره أغلب نخب وشعوب هذه المنطقة احتلالاً وعودة إلى الاستعمار القديم، وعندما يتم تجاهل الاحتلال الصهيوني والممارسات العدوانية لإسرائيل فإنها تجعل كل ما يأتي بعد هذه المقدمة مرفوضاً سلفاً.

2-إن هذه المبادرة موجهة لمجموعة الثماني الصناعية وقادة الإصلاح في المنطقة وليست للشعوب العربية والإسلامية. وهذا يعني أن المبادرة والتغيرات المطلوبة ستخدم أغراض وأهداف الدول الصناعية وبعض قادة الإصلاح فقط كما جاء في المقترحات ولا تخدم أغراض الشعوب العربية والإسلامية وأهدافها إن لم نقل إنها تتناقض معها جذرياً...

3-يفهم من المقدمة السابقة للمبادرة أن احتلال الولايات المتحدة للعراق وأفغانستان وليس تحريرها كما زُعم أعطى للولايات المتحدة مواقع متقدمة لم تكن متاحة لها من قبل، شجعتها وأتاحت لها المطالبة بإجراء تغيرات أوسع مما قد يقوم به الاحتلال العسكري من دون اللجوء إلى القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها. مما يعني أن الولايات المتحدة تريد أن تجني ثماراً جديدة أبعد مدى لا يتيحها لها الاحتلال العسكري ومن دون اللجوء إليه بل استناداً لوجوده أو التهديد به فقط. وهو يعني أن الاحتلال العسكري والتهديد بالقوة وتطيير رؤوس معينة لا يمكن أن يفرض على حكام هذه المنطقة وشعوبها الخضوع السريع والمباشر، وإذا كانت بعض الأنظمة وبعض القادة قد ارتعدت فرائصهم واستجابوا بسرعة لهذا الوجود العسكري المتقدم خوفاً من التهديد باستخدام القوة خوفاً على رؤوسهم وحفاظاً على مواقعهم فإن أنظمة وقادة آخرين عدا عن شعوب المنطقة ونخبها لن تستجيب ولن ترضخ لهذا الوجود العسكري والتهديدات التي تلوح بها الإدارة الأمريكية.

4-ونحن إذا سلمنا بأن لقوى الإصلاح في المنطقة وجوداً سابقاً والمقصود قوى التبعية والإلحاق المنادية بالعولمة فإن من يتيح لهذه القوى إمكانية التحرك ليس قوتها النظرية والمواقع التي تحتلها في المجتمع، وليست ناجمة عن شعبيتها ولا نابعة من حاجة الشعوب العربية والإسلامية بل نابعة من حاجتها للتكيف مع قوى خارجية (دول الثماني الصناعية كما جاء في التقرير). فإذا كانت قوى الإصلاح الداخلية تريد أن تستقوي بالوجود العسكري الأمريكي أو قوتها الاقتصادية للقفز إلى الحكم أو لإجراء التغيرات المطلوبة منها ولا تريد أن تستقوي بشعوبها وإمكانياتها الهائلة الراغبة في التغيير مثلاً فإننا نسرع في الحكم عليها بأنها ستمنى بالفشل السريع إضافة للخزي والعار.

5-إذا كان ثمة بلد أو بلدان يحق لها أن تبدي اهتماماً خاصاً وملحاً بالشرق الأوسط فإن دول الاتحاد الأوربي وروسيا معنية بعملية الإصلاح أكثر من الولايات المتحدة، أولاً بسبب قرب هذا الشرق منها وتماسها المباشر معه وثانياً بسبب عمق واتساع العلاقات التاريخية السياسية والثقافية والاقتصادية المترسخة في المنطقة معها أكثر مما هو حاصل في الولايات المتحدة.


وهذا يعني أولاً. أن المبادرة الأمريكية تريد أن تستبعد هذه العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية لتحل محلها مما يفتح الباب على مصراعيه لصراعات جديدة بين أوربا وروسيا من جهة وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى وبين شعوب وحكام المنطقة نحن بغنى عنها.


فإذا كانت أوربا وروسيا وهي أكثر قدرة على التأثير قد فشلت خلال مئتي سنة من تحقيق أغراضها فمن المؤكد أن الولايات المتحدة الأقل فهماً لهذه المنطقة والأبعد عنها ستكون عاجزة عن إجراء التغيرات المطلوبة لها لمجرد وجود قوات عسكرية لها فيها أو لمجرد قوتها الاقتصادية والسياسية.


ونحن نعلم ونعرف جيداً أن الدول الأوربية وروسيا قد قدمت جهوداً وتضحيات كبيرة لشعوب هذه المنطقة من خلال فتح المدارس وإرسال البعثات التبشيرية وإقامة المراكز التجارية وتخريج آلاف المثقفين والقادة في جميع الاختصاصات وفي تصدير ثقافاتها التي تنسجم مع ثقافة شعوب هذه المنطقة أكثر من انسجامها مع الثقافة الأمريكية. فإن رغبة الولايات المتحدة الحصول على مكاسب جديدة دون أن تقدم أية خدمات حقيقية. يجعلنا نحكم عليها سلفاً بالفشل الذريع.


فإذا كانت الأساليب الأكثر خبثاً وذكاء والأطول نفساً قد فشلت في تحقيق مراميها فمن المؤكد أن الأساليب الجديدة الفظة والمباشرة للولايات المتحدة ستمنى بالفشل السريع حتماً.

6-إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على نشر الحرية والديموقراطية والإصلاح في العالم الذي لم يعد فيه حسب تنظيرات ريتشارد بيرل (شؤون داخلية خاصة بل عامة تهم الجميع) فلماذا لم تبد هذا الحرص على الحرية والديمقراطية في دول أمريكا الوسطى والجنوبية أو في الدول الإفريقية جنوب الصحراء والتي هي حسب ما جاء في المقترحات تأتي في المرتبة الدنيا من التطور أي بعد الدول العربية والإسلامية والتي يعرف الجميع أنها محكومة بأنظمة أشد قمعية ودكتاتورية مما هو في البلدان العربية أغلبها جاء عن طريق انقلابات عسكرية بدعم أمريكي وهي مثقلة بالديون الخارجية والأزمات، وتحتاج إلى الديموقراطية والإصلاح والتنمية البشرية أكثر من حاجة البلدان العربية لها.


فلماذا تبدي الولايات المتحدة هذا الاهتمام والحرص بالبلدان العربية وتقطع كل هذه المسافات الشاسعة لإصلاح بلداننا؟ وتترك جيرانها في أمريكا اللاتينية والبلدان الإفريقية التي تحتاج أكثر إلى الديموقراطية والتنمية؟ فإذا علمنا أن الإصلاح المزعوم يستهدف البلدان العربية المحيطة بإسرائيل العزيزة على قلوب الأمريكيين الذين يقيمون معها تحالفاً استراتيجياً فإننا ندرك بسهولة أن هذا الحرص لا ينبع من حب للولايات المتحدة أو حرصها على سلامة وتنمية شعوب البلدان العربية والإسلامية بل من حرصها على سلامة وحرية إسرائيل حليفها الاستراتيجي في التمدد والاستقرار والأمان والرفاه كما جاء على لسان أكثر من مسؤول أمريكي.

7-إذا كان ثمة فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأخرى على صعيد الحكم القائم فإننا نعرف أن أغلب حكومات البلدان العربية والإسلامية كانت وما تزال حكومات صديقة ومقبولة ومدعومة من قبل الولايات المتحدة. فمن حقنا أن نسأل ما الذي جعل هذه البلدان تصبح بين يوم وليلة بعد الانتفاضة واحتلال العراق أنظمة غير ديموقراطية وشمولية وظلامية تتطلب اليوم التغيير والإصلاح؟ ولماذا لم تكن تتطلبه قبل عشر سنوات مثلاً؟ وإذا كانت الولايات المتحدة تريد الإصلاح فعلاً فهل عن طريق التوجه إلى الحكومات غير الديموقراطية التي تحتاج إلى التغيير أو الإزاحة يمكن أن يحقق الإصلاح والديموقراطية؟


هل يمكن لهذه الحكومات غير الديموقراطية كما ترى المبادرة أن تعمل على نسف أسس سيطرتها أم أن المطلوب منها البقاء في الحكم مع إجراء تغيرات معينة لا علاقة لها بالديموقراطية.


من حقنا أن نتساءل ما الذي جرى في ليبيا أو اليمن أو الأردن أو الكويت على صعيد الحكم حتى تصبح هذه الدول مرضياً عنها وديموقراطية؟ وحليفة لها لتقيم معها علاقات اقتصادية مميزة أو تحالفاً استراتيجياً.


يفهم مما سبق أن الولايات المتحدة لا تريد إجراء تغيرات في أنظمة الحكم الدكتاتورية ولا بناء ديموقراطية أو حرية أو تنمية بل تريد تكييف هذه الأنظمة والدول بما يتيح المجال لإسرائيل لأن تكون الدولة الآمنة والمستقرة ولأن تصبح مركزاً للشرق الأوسط أو بما يجعل هذه البلدان تابعة وملحقة بالسياسة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل والليكود.


من يقرأ مقدمة المقترحات وتقرير الأمم المتحدة عن التنمية يشعر بالإعجاب بهذه الدولة الأمريكية التي تبدي الألم والحزن والشفقة على الوضع المأساوي الذي وصلت إليه البلدان العربية من حيث الفقر والأمية وعدم استخدام الأنترنت وعدم ممارسة النساء لحقوق متساوية مع الرجال.


إننا نتوجه للإدارة الأمريكية بالسؤال التالي: ما الذي جعل أوضاع أغلب البلدان العربية تتردى وتتراجع؟


هل بسبب أن المجهود الحربي وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة قد استهلك جزءاً كبيراً من ميزانية هذه الدول (أكثر من ألف مليار دولار) كان من الممكن أن تذهب للتنمية. أم بسبب عدم عمل المرأة ومساواتها بالرجل؟ أم بسبب تعاليم الإسلام والمناهج القومية والدينية التي تحض على الاستقلال والحرية والجهاد؟ والتي تتطلب التغيير حسب ما جاء في المقترحات. أم بسبب الأنظمة القمعية والأمنية والظلامية التي تدعمها الولايات المتحدة أو التي كانت تدعمها حين كان الاتحاد السوفيتي موجوداً؟ ولم تعد ضرورة لبقائها بعد أن زال التحدي الذي كان يمثله في فترة الحرب الباردة.

9- لا بد من معرفة الأسباب التاريخية والسياسية التي دفعت الإدارة الأمريكية للتقدم بتلك المبادرة اليوم وليس قبل عشر سنوات فالجميع يعرف أن أول من طالب بإصلاح السلطة الفلسطينية وأوضاع الدول العربية كان شارون عن طريق ريشارد بيرل وولفوتيز ودوغلاس فيث بما يتناقض مع المصالح الأمريكية المستقرة في المنطقة. التي تتناقض جذرياً مع التغيرات والإصلاحات التي كانت وما تزال تطالب بها القوى الوطنية الفلسطينية والعربية والإسلامية.

10-إذا تجاوزنا هذه الإشكاليات المنهجية والنظرية ودرسنا تفاصيل الإصلاحات التي تطالب بها المبادرة الأمريكية، فإننا نجد أنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية "معلنة".. تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح وبناء مجتمع معرفي وتوسيع الفرص الاقتصادية.


وثلاثة محاور متضمنة في المحاور السابقة تتعلق بوضع المرأة في البلدان العربية والإسلامية (توسيع مشاركتها في النشاطات العامة وإعطاؤها مزيداً من الحرية الشخصية والقدرة على القيادة).


ثم تغيير المناهج التعليمية والثقافية والإعلامية. وتغيير أنماط السلوك والأخلاق المتوارثة والأصيلة بما يحقق السلام والأمن المنشودين لإسرائيل. ونحن في هذا المجال لا نحتاج إلى البرهنة على أن هذه الثقافة تتفوق على الثقافة الأمريكية المادية والنفعية، أو إلى البرهنة على أن وضع المرأة في أغلب بلداننا على الرغم من سوء أوضاعها أفضل بكثير من وضع المرأة في الولايات المتحدة.

المرأة والثقافة هما الوطن:

وفي هذا المجال أجد أن من المفيد جداً للأمريكيين والغربيين أن يعرفوا (وأنا أقول هذا عن معرفة معيشة بوضع المرأة في هذه المجتمعات) أن المرأة بالنسبة إلينا نحن العرب والمسلمين ليست مجرد سلعة أو مجرد جسد كما يريدون لها. فالمرأة بالنسبة لنا هي أم وأخت وزوجة وشريكة عمر وحبيبة معشوقة وصديقة وعاملة في جميع نشاطات الحياة الإنتاجية وفي مقدمتها دورها في تنشئة أجيال ومربيّة ومقاتلة تحافظ على المجتمع والأسرة والوطن. المرأة في أغلب بلداننا ليست مجرد كائن عابر في حياة الرجل يمكنه استبدالها في أية لحظة كما هو حاصل في الغرب، أو يمكنها الاستغناء عن شريك حياتها وأطفالها لمجرد الرغبة في المتعة أو التغيير.

يكفي أن نعلم أنه يوجد سنوياً في الولايات المتحدة أكثر من ستمائة ألف فتاة (أغلبهن دون سن الـ 18) يحملون بأطفال لا يعرفون من هم آباءهم يخرجون للمجتمع بدون عواطف أو التزامات أخلاقية أو فكرية يتحولون إلى مجرمين وقتلة ولصوص، وأشير هنا إلى أن المرأة في الولايات المتحدة تصرف سنوياً ما مقداره 40 مليار دولار من أجل عمليات إبراز أو تضخيم الأثداء أو تجميل المرأة لتصبح سلعة مقبولة في المجتمع، بعد أن حولها المجتمع الصناعي إلى آلة أفقدتها أنوثتها وأمومتها وإنسانيتها... لذلك فإن العبث بوضع المرأة يعني العبث بالوطن والأجيال.

إذا كان وضع المرأة في المجتمع هو مقياس التقدم فإن وضعها في كثير من بلدان الشرق الأوسط الكبير أندونيسيا والباكستان وبنغلادش والفليبين وماليزيا حيث تحتل أهم المناصب (رئيسة وزراء). أفضل بكثير من أغلب الدول الأوروبية وتحديداً أمريكا حيث لم تصل إلى الحكم أية امرأة في كل تاريخها عدا عن عدم وصول أي كاثوليكي باستثناء كينيدي الذي قتل.

أما فيما يتعلق بتغيير تقاليدنا وثقافتنا العربية والإسلامية فنقول إن هذه التقاليد والأخلاق الجامدة في نظرهم أو الممانعة والتي تشكل تحدياً لهم عدا عن كونها حصيلة آلاف السنين من الحضارة هي وليدة هذه البيئة ولا يمكن تغييرها بهذه السهولة مهما دفع الأمريكيون والصهاينة للفضائيات ووسائل الإعلام المتأمركة والمتصهينة.

ومن المفيد أن يعرف الجميع أن الإسلام كما المسيحية الشرقية ليستا مجرد أديان عابرة بل هي أخلاق وتقاليد وأنماط تفكير وسلوك نابعة من هذه البيئة أو بالتعبير الماركسي بناءٌ فوقي للبناء التحتي الذي أساسه الأرض والتاريخ لا تتغير إلا بتغييره.

وإذا كنا متمسكين بهذه الأديان والتقاليد والأخلاق فليس لأننا جامدون عقلياً أو رافضون للتغيير، مع أن مجتمعاتنا تغيرت كثيراً وهي تتغير يومياً، بل لأننا نعرف أن هذه البلاد وهذه البيئة عدا عن كونها منبع الحضارة الإنسانية كما يؤكد على ذلك أغلب المنظرين والأنثربولوجيين فهي منبع الأديان السماوية وهي حصيلة حوالي خمسة آلاف عام وليست حصيلة خمسمائة عام من الحضارة الغربية الآيلة إلى الانهيار كما تنبئ بذلك شبنجلر وتوينبي ووليم كيندي وغيرهم من المنظرين، فمن غير الممكن أن تأخذ شعوب هذه المنطقة بما هو آيل للانهيار والسقوط وتتخلى عما هو صحيح وأصيل.

من المؤسف أن المنظرين الغربيين والصهاينة يروجون لفكرة أن من الضروري أن نغير مناهجنا التعليمية وثقافتنا بما يتطابق مع القبول بالاحتلال والهيمنة الإسرائيلية لأن لدينا عداء أزلياً ودينياً ضد اليهود مع أنهم يعرفون أننا نعترف بالديانة اليهودية كدين سماوي كالإسلام والمسيحية وأننا لم نضطهد اليهود يوماً كما فعلوا هم فإذا كنا نرفض الاحتلال الصهيوني لبلادنا فليس لعدائنا التاريخي أو الديني المتأصل لليهود والديانة اليهودية كما يزعمون بل لأنهم احتلوا أرضنا ويطالبون باحتلال المزيد منها ويطالبون بتحويلنا إلى عبيد لهم.

وبالتالي فإن ما يجب تغييره ليست نظرتنا نحن لليهود واليهودية بل هي نظرة اليهود الاستعلائية، حيث تدعو توراتهم وتلمودهم إلى قتل وإبادة واستعباد كل من هو غير يهودي، وأن لهم حقاً إلهياً في هذه الأرض يبيح لهم تحويل غيرهم إلى عبيد لهم..

أولاً- حول تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح:

1-تساوي المقترحات الأمريكية بين الديموقراطية والحكم الصالح وتماهي بينهما مع العلم أن الديموقراطية لا تتطابق دائماً مع الحكم الصالح إن لم تتناقض معه.


فالحكم الصالح قد يكون سلطاناً قوياً دكتاتورياً وقمعياً لكنه عادل وصالح في حين أن الديموقراطية قد تقود إلى اختيار حاكم قد لا يكون صالحاً أو عادلاً، كما أن ربط الديموقراطية والحكم الصالح بالمبادرة الفردية كما جاء في المقترحات "إن الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية" هي مسألة تحتاج إلى إعادة نظر.


فما دامت الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه وتقرير ما تراه الغالبية وتعني بالضرورة أخذ مصالح مجموع فئات الشعب والمجتمع والدولة، فإن ازدهار المبادرة الفردية وتشجيع المصالح الفردية تتناقض تناقضاً جذرياً مع مصالح وتطلعات المجموع العام للشعب والمجتمع والدولة. لأن ازدهار مصالح أفراد معينين وإن كانت تنعكس إيجابياً على المجتمع ككل كما دعا إلى ذلك منظرو الرأسمالية الأوائل آدم سميث ودافيد ريكاردو فإنها على الأغلب تنعكس سلباً على بقية أفراد المجتمع والوطن والعالم، كما هو حاصل اليوم.


وهو ما يؤكد عليه المنظرون الاقتصاديون الرأسماليون حتى الأميريكيون أمثال ليندون لاروش وكينيدي وسورس (أزمات اقتصادية ومالية وجريمة.. الخ).

2-من اللافت للنظر في المقترحات الأمريكية، الزعم بأن "إسرائيل هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يصنف بأنه ديموقراطي وحر" والزعم بأن أربعة بلدان عربية فقط (تقيم علاقات مع إسرائيل) هي حرة جزئياً.


أما ما تبقى من الأنظمة العربية التي لا تقيم مثل هذه العلاقات مع إسرائيل فهي مصنفة غير ديموقراطية وغير حرة.


يعرف المثقفون الأمريكيون عموماً كما نعرف نحن أن اليهود الغربيين (الاشكناز) هم الذين حكموا وما زالوا يحكمون إسرائيل ويتحكمون في سياستها الداخلية والخارجية ويعرفون عمق التمييز بين اليهود الغربيين والشرقيين ولا نقول التمييز الواضح ضد العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.


كما نعرف أن الأنلكوسكسونيين والمسيحيين المتصهينين هم الذين يحكمون ويتحكمون بالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.

3-أما كيف يتم بناء الديموقراطية فتقترح المبادرة الأمريكية اللجوء إلى الانتخابات الحرة وكأن فكرة الانتخابات هي جديدة علينا أو كأن الديموقراطية هي مقتصرة فقط على عملية الانتخابات.


فنحن نعرف كما يعرفون أن الانتخابات ليست إلاّ لعبة سخيفة أتاحت لقاضي فيدرالي واحد إيصال بوش إلى الحكم حيث شطبت أصوات آلاف الأمريكيين، ونعرف كما يعرفون أن من يتحكم بالانتخابات الأمريكية على كافة المستويات هم اليهود الذين يمولون هذه الانتخابات والذين يوصلون إلى الحكم من يريدون.


فإذا كان هناك ثمة ديموقراطية يجب أن تطالب بها الإدارة الأمريكية فيجب أن تبدأ بها أمريكا ذاتها بتغير نظام الانتخابات البالي والقديم، كما أكد على ذلك كثير من القانونيين الأمريكيين.

4-تقترح المبادرة الأمريكية للانتخابات الحرة (تقديم مساعدة تقنية ولجان مستقلة لمراقبة سير الانتخابات). بمعنى أن تتدخل لجان إسرائيلية وأمريكية وأوربية في إيصال من يريدون إلى الحكم كما هو حاصل لديهم. هل تسمح لنا الولايات المتحدة أن نرسل لجاناً عربية للإشراف على الانتخابات التي ثبت زيفها عندهم بالأدلة الملموسة؟.

5-تعرف أمريكا والغرب عموماً أنه إذا حصلت الشعوب العربية والإسلامية على الديمقراطية الصحيحة فإن الخاسر الأكبر ستكون أمريكا ذاتها وإسرائيل لأنه لن يصل إلى الحكم في جميع البلدان العربية والإسلامية إلاّ زعماء وطنيون سيقاطعون البضائع الأمريكية والإسرائيلية وسيقطعون أي شكل من العلاقات مع إسرائيل.

وهذا يعني أنها ليست جادة فعلاً في نشر الديموقراطية بقدر ما هي راغبة في تدعيم أنظمة دكتاتورية قمعية موالية لها ولإسرائيل أكثر مما هو حاصل اليوم تحت غطاء الديموقراطية والإصلاح.

ثانياً- أما فيما يتعلق بالمجتمع المعرفي فإن المبادرة الأمريكية ترتكز على:

1-(تطوير التعليم الأساسي في البلدان العربية والإسلامية) مع أنهم يعرفون أن التعليم الأساسي هو إجباري في أغلب البلدان العربية المصنفة غير ديموقراطية وغير حرة مثل مصر وسوريا والعراق حيث يعاقب القانون الآباء الذين لا يعلمون أبناءهم، وهو أمر ليس موجوداً في أمريكا حيث نعرف أن 20% أن من الأمريكيين هم أميون وجهلة بالتاريخ والجغرافية والسياسة.

2-ترى المبادرة أن "إصلاح التعليم يتطلب جعله ملتقى لتيارات الرأي العام المنطلقة إلى الإصلاح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية الموجودة في المنطقة مع نظرائهم" مما يعني أنهم لا يقصدون مشاركة الهيئات الموجودة في سوريا ولبنان ومصر فقط بل والموجودة في إسرائيل أيضاً بصفته بلداً ديمقراطياً وحيداً في المنطقة.


يفهم من ذلك أن المطلوب هو جعل الإسرائيليين يتحكمون بصياغة المناهج التعليمية لأبنائنا.

3-عندما تركز المبادرة على تدريس إدارة الأعمال فهذا يعني أنها تلغي ما نحتاج إليه فعلاً أي تدريس العلوم والتكنولوجيا وبناء المفاعلات الذرية السلمية والصناعية الضرورية لبلادنا وتريد أن تفرض علينا تدريس إدارة الأعمال بما يتيح فقط للمستوردين والمصدرين الأمريكيين والإسرائيليين تسويق منتجاتهم لإبقائنا متخلفين وتابعين لهم ولا تريد تطويرنا علمياً واقتصادياً.

4-أما الأخطر في المبادرة فهو الدعوة لتدريب صحافيين وكتاب مستقلين في الولايات المتحدة وربما في إسرائيل باعتبارها الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة.

ثالثاً- توسيع الفرص الاقتصادية:

1-تركز المبادرة على فكرة إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة التي نعرف أنها لا تحتاج إلى إطلاق لأنها منطلقة أساساً في أغلب البلدان العربية والإسلامية، ومع ذلك لم تحقق ما هو مطلوب لبلدانها وشعوبها مما يعني أن المطلوب ليس إطلاق قدرات القطاع الخاص الوطني بل القطاع الخاص المرتبط فقط بالاستيراد والتصدير وخنق القطاع الخاص الوطني الصناعي والزراعي.

2-تطالب الإدارة الأمريكية البلدان العربية (بتحسين وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي عن طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية). حيث يعرف الجميع أن أول ما يتطلبه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو رفع القيود والحواجز الجمركية على البضائع الغربية المكدسة التي ستغرق أسواقنا ببضائع فاسدة وتالفة وزائدة، بما يقضي على اقتصادنا وإنتاجنا الوطني ويدمر كثيراً من الصناعات المحلية.

3-تقترح المبادرة للقضاء على الفقر والبطالة والتخلف "تمويل النمو عن طريق إطلاق المشاريع الصغيرة وتمويلها بالقروض الصغيرة المربحة". إننا لا نحتاج إلى البرهنة على أن المشاريع الصغيرة لا يمكن أن تبني اقتصاداً قوياً يقضي على البطالة جذرياً بل تزيد تنمية مشاريع صغيرة تظل تابعة للاقتصاد والصناعة الكبيرة للاحتكارات العالمية تحوّل صناعيينا إلى أجراء بأرخص الأسعار، وهذا ما يتضح أيضاً من خلال دعوة المبادرة إلى تشجيع التعاون الإقليمي بين جميع دول المنطقة (طبعاً بما فيها إسرائيل) في جميع المجالات التي نعرف أنها متفوقة تكنولوجياً..

4-من المثير للاهتمام اقتراح الولايات المتحدة على دول الاتحاد الأوربي "تقديم قروض تتراوح قيمتها بين 400 إلى 500 مليون دولار. تدفع على خمس سنوات تساعد 1.2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر 750 ألف منهم من النساء" إذا كان تقرير الأمم المتحدة الذي استندت إليها المبادرة يتحدث عن وجود 25 مليون عاطل عن العمل فهل سيحل تشغيل 1.2 مليون ناشط مشكلة البطالة. وهل سيعلم 65 مليون إنسان أمي في 22 بلداً عربياً؟ وهل يمكن أن تحل مشكلة البطالة والفقر والأمية والتخلف بـ 500 مليون دولار فقط؟.


إذا كانت الولايات المتحدة عام 1993 قدمت لإسرائيل لبناء المستوطنات لمليون مستوطن عشرة مليارات من الدولارات فماذا ستفعل النصف مليار دولار لمليار وربع مسلم وعربي؟.


إننا نعرف كما يعرف الأمريكيون أننا لسنا بحاجة إلى تصدّق الولايات المتحدة وأوربا علينا بـ 500 مليون دولار فنحن نعرف أنه يتوفر لدى حكوماتنا العربية وأثرياء العرب حوالي 3000 مليار دولار (أموال منقولة تزيد عن 1200 مليار). مستثمرة في الدول الأوربية وأمريكا. إذا أرادوا تطويرنا فليطلقوا هذه الآلاف من المليارات ويجعلوها تعود إلى البلدان التي هربت أو نهبت منها.

5-وإذا كانت المبادرة حريصة على توسيع الفرص الاقتصادية فيفترض بها أن تطالب بتكوين سوق عربية إسلامية مشتركة وفتح الحدود بين بلدانها وشعوبها وعلمائها وتجارها وصناعييها نعرف كما يعرفون أنها إذا تحققت سوف تقضي على الكثير من مظاهر البطالة والفقر والتخلف وسوف تساهم أكثر من اندماج شعوب وبلدان هذه الدول في المجتمع الدولي.

6-يرى الملياردير الصهيوني الأمريكي المعروف جورج سوروس أن نشر وتعميم النمط الاقتصادي الأمريكي القائم على الهيمنة المالية والتجارية في بلدان جديدة سوف ينسف هذه الهيمنة ويفقد الاقتصاد الأمريكي قوته، لذلك من غير المحتمل أن تعمل حكومة الولايات المتحدة على نسف أسس سيطرتها وهيمنتها.

ويفهم من ذلك أن الدعوة لنشر الديموقراطية والإصلاح خاصة في المجال الاقتصادي لا تهدف إلى تطوير اقتصاديات بلدان الشرق الأوسط الكبير، ولا إلى نشر نموذج اجتماعي اقتصادي مماثل أو منافس، بل إلى خلق نموذج أشد تبعية للاقتصاد الأمريكي مما هو حاصل اليوم لتصدر إليها أزماتها المالية والاقتصادية المستفحلة.

وهذا يعني لشعوب هذا الشرق وبلدانه مزيداً من التردي الاقتصادي ومزيداً من الفقر والبطالة والجوع والتخلف ومزيداً من الانحدار والتردي الخلقي والفكري والاجتماعي.

وإذا كانت بعض الأنظمة تعارض هذه الإصلاحات فليس لأنها ضد الأمركة أو الصهينة بل لأن هذه التغيرات ستجعلها مرفوضة من شعوبها مما يهدد باستبعادها لمصلحة إسرائيل.

(((
إشـــــكالـية تمــــــويل 
المشروعات الاقتصادية
*

فــــي الوطن العربي
تمهيد:

تكمُن مشاكل المشروعات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو الخاص في الوطن العربي أساساً في البحث عن مصادر التمويل، لتلبية حاجاتها من المعدات والآلات أو للقيام بالتوسعات في المجال الاستثماري؛ هذا التحدي من شأنه أن يضع قيوداً على حجم المشروع الاقتصادي، وكذلك على إمكانات توسعه واقتنائه لأساليب تكنولوجية حديثة وتالياً المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني.

لحل هذا الإشكال من الناحية المالية ترتكز سياسة التمويل في الوطن العربي بصفة أساسية على سبيلين أساسيين؛ يتمثل الأول في اللجوء إلى رأس المال الخاص للمشروع الاقتصادي من خلال حقوق الملكية وذلك عن طريق إصدار أسهم أو زيادة رأس المال أو اقتطاع قدر من أرباح المشروع لتكوين احتياطات؛ أما السبيل الثاني فيكمن في استدانة المشروع من خلال توجهه لسوق المال للاقتراض منه.

ولما كان التمويل من خلال المصدرين السالفين ليس بالشيء السهل، يتجه عادة رجال الأعمال والقائمون على المشروعات الاقتصادية للبحث عن الوسائل التي تخفف أعباء التمويل، كالشراء مع تأجيل الدفع مثلاً أو الشراء مع دفع الثمن على أقساط أو مختلف السبل الأخرى التي تسمح للمشروع من تفادي صعاب الطرق التقليدية في التمويل.

في السياق نفسه فقد ابتدع الفكر المالي الغربي طريقة تمويل جديدة تتمثل في الاعتماد الإيجاري؛ فأصبح هذا الأخير ذروة التطور القانوني للصيغ التمويلية التي تحقق للمشروع الاقتصادي إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية، دون أن يضطر إلى أداء كامل القيمة أو التكلفة اللازمة لذلك.

هذه الطريقة الحديثة لتمويل الاستثمارات بالنسبة للعالم العربي عرفت تطوراً ملحوظاً في الدول المصنعة نظراً لما تتسم به من مرونة، فضلاً عن تكاليفها المنخفضة في أغلب الأحيان فتجعل منها بديلاً ينافس باقي طرق التمويل الأخرى وخاصة التقليدية منها.

مسّت هذه التقنية المالية في بدايتها بعض الأنشطة في مجال الطيران والإعلام الآلي، ثمّ أخذت تتسع بعدها لتمتد إلى جميع القطاعات الاقتصادية؛ فلعبت على سبيل المثال دوراً رائداً في تنمية نشاطات متعددة في دول المجموعة الأوربية وكذلك في اليابان؛ بحيث أن استطاعت هذه الدول عن طريق تبني تقنيات متنوعة في إطار الاعتماد الإيجاري من جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية نحوها وهذا من خلال عدم إخضاع الإيجارات التي تدفع نحو الخارج إلى الضرائب؛ كما تمكنت الدول نفسها من تشجيع أرصدتها من خلال منح قروض في صالح التصدير وفي الوقت نفسه سهّلت من عمليات إنشاء العديد من شركات الاعتماد الايجاري.

لكن ما يلاحظ في هذا المجال أن الدول النامية وخاصة العربية منها في أغلبها ما زالت متأخرة نسبياً في تطبيق هذا النوع من التمويل؛ فشركات الاعتماد الإيجاري ما زالت قليلة جداً بالمقارنة مع الدول المصنّعة؛ هذا راجع إلى عدة أسباب منها سيطرة الطرق التقليدية في التمويل على المؤسسات المالية، وعدم قبولها بالمخاطرة في مجالات جديدة للتمويل، ونقص في الاحتراف في المجال المالي والمصرفي وتالياً التهرب نسبياً من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.

بعد هذا التقديم المختصر للموضوع سنشرع في هذا البحث إلى دراسة نشأة وانتشار الاعتماد الايجاري، ثم نقوم بتحديد مفهومه كوسيلة لتمويل المشاريع الاقتصادية، لنتطرق لمبادئه الأساسية والأطراف الفاعلة فيه لنختم هذه الدراسة بإبراز مزاياه والانعكاسات الاقتصادية له.

أولاً: نشأة وانتشار الاعتماد الإيجاري.

الاعتماد الإيجاري (Leasing) هو طريقة للتمويل ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينات القرن العشرين حيث نشأت أول شركة متخصصة في الاعتماد الإيجاري تحت اسم (united states leasing internationl)  بالتحديد في سنة 1952 في مدينة سان فرنسيسكو(1).

بعد ذلك انتشرت هذه الطريقة في الدول الأوربية مبتدئة بالدول الأنجلوساكسونية لتصل بعد مدة قصيرة إلى جل الدول الغربية وهذا بعد زيادة الاستثمارات الأمريكية في أوربا في أعقاب الحرب العالمية الثانية(2).

في الستينات من القرن العشرين، أضحت هذه الطريقة الجديدة في التمويل، تأخذ مكانة هامة في المجالات الاقتصادية، وتنافس في الوقت نفسه الطرق التقليدية الأخرى كالقرض العادي بما تقدمه من فوائد جلية على كافة المستويات.
واعتمدت العديد من الدول النامية ومن بينها بعض الدول العربية بعد الثمانينات هذه التقنية الحديثة نسبياً؛ فعلى سبيل المثال نصّت عليها تشريعات كل من البرازيل والأرجنتين والمكسيك في أمريكا الجنوبية، مصر والمغرب ونيجيريا والجزائر في القارة الأفريقية.

ثانياً: تعريف الاعتماد الايجاري

تؤكد جُل التشريعات أن الاعتماد الإيجاري هو عملية مالية وتجارية تتم بين طرفين، أولهما هو المؤسسة الممولة وتسمى عادة المؤجر، فتضع تحت تصرف الطرف الثاني وهو المشروع المستفيد أي المستأجر مالاً منقولاً كان أم عقاراً، لفترة محددة غير قابلة للإلغاء، مقابل دفع هذا الأخير أجرة.

فمن خصوصيات هذه العملية أن المؤجر يظل محتفظاً بملكية المال المؤجِّر طوال مدة الإيجار بينما يكون للمستأجر حق استخدام هذا المال والاستفادة من عائداته.

فنلاحظ من الوهلة الأولى أن الاعتماد الايجاري يفصل تماماً بين حق الملكية (الملكية القانونية) وحق استعمالها (الملكية الاقتصادية).

فموضوع عقد الاعتماد الايجاري ـ إذن ـ هو في الأصل، إيجار منقول أو عقار مقابل تقديم أجرة؛ كما يُسمح للمستأجر فيه في نهاية مدة الإيجار بخيارات ثلاث تتمثل في: شراء المال المؤجر أو تجديد عقد الإيجار أو رد المال لمالكه. في الأخير فإن الاعتماد الإيجاري هو تقنية قانونية تسمح للمشاريع الاقتصادية بالحصول على أموال واستعمالها دون دفع سعرها في الحال(3).

بعد هذا التحديد الوجيز لمفهوم الاعتماد الإيجاري سنفند المبادئ الأساسية التي بنيَ عليها هذا الأخيرة مبرزين بصفة أساسية الأطراف المشاركة فيه.

ثالثاً: المبادئ والأطراف الأساسية للاعتماد الايجاري.

تعطي هذه المبادئ للاعتماد الايجاري خصوصيته، بحيث يظهر من المنظور الاقتصادي كعملية تمويل غالباً ما تكون ثلاثية الأطراف تشمل المؤجر المتمثل في المؤسسة المالية، المورد أو المنتج الذي يبيع الأصل الإنتاجي، والمستأجر المستفيد من عملية التمويل؛ وسنتطرق بشيء من التفصيل إلى هذه الأطراف ثم نحدد بعد ذلك المال المؤجر لنعالج مكونات الأجرة والخيارات المقررة للمستأجر في نهاية العقد.

أ ـ أطراف عملية الاعتماد الايجاري.

كما سبق وذكرناه آنفاً أن الاعتماد الإيجاري من الناحية الاقتصادية وفي أغلب الحالات، عملية ثلاثية الأطراف تشمل على التالي:

1 ـ المؤجر: هو المؤسسة الممولة التي تشتري آلات أو معدات أو تأمر ببناء عقارات حسب المواصفات المحددة مسبقاً من طرف المستأجر الذي قد حصل على توكيل منها؛ فيصبح المؤجر مالكاً للمال المؤجر بمجرد دفع ثمنه إلى المورد أو المقاول؛ فحق الملكية في هذه الحالة يلعب دور الضمان الحقيقي في مواجهة المستأجر وكذلك في مواجهة غير المتعامل معه.

بعد عملية الشراء تقوم المؤسسة الممولة (المؤجر) بوضع المال تحت تصرف المستأجر، لينتفع به ويستعمله حسب الغرض الذي خُصص من أجله طوال مدة الإيجار مقابل دفع الأجرة.

وقد اتفقت جل التشريعات في تخصيص الأموال موضوع عقد الاعتماد الإيجاري إلى الأغراض الإنتاجية وتالياً فمن النادر أن تنصب العملية على أموال موجهة للاستهلاك الشخصي؛ لكن التشريعات نفسها اختلفت في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم القيام بعمليات الاعتماد الإيجاري؛ فعلى سبيل المثال خص المشرع الفرنسي الشركات التي تتبع النظام القانوني للبنوك والمؤسسات المالية فقط القيام بهذا النشاط، فاعتبر الاعتماد الإيجاري بأنه عمليات ائتمان، وأكد على أن مؤسسات الائتمان هي أشخاص معنوية تتخذ من عمليات البنوك حرفة معتادة لها(4). وسمح في الوطن العربي المشرّع المصري لكل من الشخصيات المعنويّة والاعتبارية بتكوين شركات اعتماد إيجاري فاشترط في الحالتين القيد في سجل المأجورين فقط، مخالفاً بذلك المشرّع الفرنسي(5)؛ وأخيراً سلك المشرّع الجزائري مسلك المشرّع الفرنسي، حيث خص البنوك والمؤسسات المالية بعمليات الاعتماد الإيجاري، إلا أنه أضاف إمكانية إنشاء شركات اعتماد ايجاري من طرف الشخصيات الاعتبارية، مع اشتراط أن تكون مؤهلة قانوناً ومعتمدة صراحة من طرف البنك المركزي(6).

2 ـ المستأجر: هو الشخص الذي يستفيد من العملية المالية، فيستعمل المال المؤجر كما يستنفع من عائداته؛ في أغلب الحالات يترك المؤجر عملية اختيار المال المؤجر وكذلك تحديد مواصفاته للمستأجر؛ فيقوم هذا الأخير بالتفاوض مع المورد أو المقاول كما يمكنه أن يحدد بنود العقد؛ في بعض الحالات يوقع المستأجر إلى جانب المؤجر عقد البيع الذي يبرم بين هذا الأخير والمورد؛ أما في الحالات التي يكون فيها اختيار المعدات أمراً معقداً يتطلب المهارة والتخصص، فيتنازل المؤجر عن حقه في التوقيع على عقد البيع إلى المستأجر لتجنب التورط في مسألة ضمان المعدات.

لكن عندما تكون المؤسسة الممولة هي في الوقت نفسه منتجة للمعدات التي يطلبها المستأجر، فتتدخل في اختبار المال المؤجر، وكذلك في تحديد مواصفاته بما تتمتع به من خبرة وتجربة في الميدان؛ وعلى العموم فالمستأجر يمكن أن يتمثل في جميع الشخصيات الطبيعية والمعنوية سواء ظهرت في شكل مؤسسات أم تجار أم حرفيين أم تعاونيات أم مصالح خدمات عامة.

3 ـ المنتج أو المقاول أو المورد: هو الشخص الذي يصنع أو يبيع أو يشيد المال موضوع عملية الاعتماد الإيجاري وله نوعان من العلاقات؛ منها ما يربطه بالمؤجر وهو المشترى الفعلي للمال وتالياً المالك الأصلي؛ كما يرتبط بالمستأجر وهو المستعمل للمعدات أو العقارات؛ فعلاقات المورد مع المؤسسة الممولة (المؤجر) تنحصر في إجراءات عقد البيع بصفة عامة؛ أما علاقاته مع المستأجر فتستطيع أن تمتد إلى مواصفات العتاد وتاريخ التسليم وضمان العيوب الخفية، وكذلك إلى خدمات الصيانة والتكوين إن وجدت في العقد.

لكن من الناحية القانونية نلاحظ أن عملية الاعتماد الإيجاري، تشمل طرفين فقط وهما المؤجر والمستأجر. فالمورد لا يعتبر طرفاً مباشراً في عقد الاعتماد الإيجاري؛ رغم ذلك رأى جمهور قليل من الفقهاء ضرورة إدماج المورد كطرف في العملية، مبررين موقفهم بأهمية عقد البيع كأساس مادي لعملية الاعتماد الإيجاري، فيؤكدون على تواجد ارتباط وثيق بين العقدين (عقد البيع وعقد الاعتماد الإيجاري) بحيث إذا ما بطل الأول لسبب ما فلا أساس لوجود الثاني(7).

بعد تحديد الأطراف المختلفة للاعتماد الايجاري وتوضيح دور كل واحد منهم في هذه العملية التمويلية، يبقى لنا تسليط الضوء على المال الذي يمكن أن يكون موضوعاً لهذه العملية، والأجرة المنبثقة عنها ومكونات هذه الأخيرة والخيارات المقررة للمستأجر.

4 ـ المال المؤجَّر: يمكن أن يكون المال موضوع عقد الاعتماد الإيجاري منقولاً أو عقاراً مادياً أو معنوياً لازماً للاستخدامات الإنتاجية أو الاستعمال المهني أو متعلقة بالمحلات التجارية؛ يتضح مما سبق أن جل التشريعات تبنت اتجاهاً موسعاً للمال المؤجر، بحيث يمكن أن يكون عقاراً أو منقولاً بنوعيه طالما كانا مخصصان لمباشرة نشاط إنتاجي، وليس استهلاكي في أغلب الحالات؛ فالعبرة ليست إذن بطبيعة المال وإنما بالغرض الذي يخصص له هذا الأخير تبعاً لنشاط المستأجر.

أما المنقول المعنوي كالمحل التجاري والمؤسسات الحرفية وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية فتصلح كلها لأن تكون محلاً لعقد الاعتماد الإيجاري(8).

ج ـ الأجرة ومكوناتها: هي مبلغ من المال يتعهد المستأجر بدفعه بصفة دورية مقابل حق استعمال المال المؤجر؛ وتهدف الأجرة إلى تغطية رأس المال أي إلى استرجاع رأس المال المستثمر، كما تتضمن هامش يطابق الأرباح أو الفوائد لمكافئة المخاطر المترتبة عن التمويل، إضافة إلى المصاريف التي يمكن أن تنجم لدى المؤجر من جراء إبرام عقد الاعتماد الإيجاري (كمصاريف التوثيق والشهر إلى آخره)؛ والفرق بين الأجرة والقرض أن هذه الأخيرة لا تتحول إلى دين إلا بعد فوات تاريخ استحقاقها.

د ـ الخيارات المقررة للمستأجر.
يتضمن عقد الاعتماد الإيجاري خيارات ثلاثة تتقرر للمستأجر: يسمح له في الأول شراء المال المؤجر في نهاية مدة الإيجار؛ في هذه الحالة يؤخذ بعين الاعتبار ـ عند تقييم مبلغ الشراء الذي يكون مبدئياً محدداً في عقد الاعتماد الإيجاري ـ أقساط الأجرة التي دفعت؛ أما في الاختيار الثاني فيمكنه تجديد عقد الإيجار وفي الاختيار الثالث فعليه أن يرد المال لمالكه.

بعد هذا التقديم للمبادئ الأساسية التي تحكم عقد الاعتماد الإيجاري وأطرافه الفعالة نعالج الآن المزايا التي يوفرها هذا الأخير للمؤسسات المالية من جهة وللمشاريع الاقتصادية، وللاقتصاد الوطني بصفة عامة.

ثالثاً: مزايا الاعتماد الإيجاري.

بناء على المبادئ التي تحكم الاعتماد الإيجاري، وبخاصة المبدأ الذي يفرق بين حق الملكية القانونية الذي يبقى قائماً للمؤسسة المالية (المؤجر) طوال مدة الإيجار، وحق استعمال الأصول (الملكية الاقتصادية) الذي تنفرد به المشاريع الاقتصادية (المستأجر)، تنشأ العديد من المزايا كما تتضح في الوقت نفسه حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة(9).

تتمثل الميزة الأولى في المعاملة الضريبية لكل متعاقد وهي من بين الدوافع الأساسية التي تؤثر على قراراتهم؛ فهناك امتيازات ضريبية تعطى لصالح المؤجر أو المستأجر وفي بعض الحالات للاثنين معاً.

في حالة تطبيق سياسة ضريبية في الوطن العربي تعتمد على محاباة الملكية القانونية، يستفيد المؤجر دون شك من بعض الإعفاءات الضريبية؛ في بريطانيا على سبيل المثال، يستطيع المؤجر في حالة الاعتماد الإيجاري الذي لا يعطى فيه للمستأجر خيار شراء المال عند انتهاء مدة الإيجار، أن يخصم من دخله الخاضع للضريبة، القيمة الكلية التي اشترى بها المال موضوع العقد في السنة الأولى؛ كذلك تعتبر الأجرة بالنسبة للمستأجر بمثابة تكاليف يستطيع خصمها ولا تخضع بالتالي للضريبة.

أما في حالة استخدام الاعتماد الإيجاري الدولي فالإعفاء الضريبي يصل في بريطانيا لغاية 
25%، والإجراءات نفسها تتخذها تقريباً جُل الدول المصنّعة. فاليابان ـ مثلاً ـ قد استطاعت تشجيع الاستثمار في مجال الطيران، وهذا من خلال تقنين هيكل ضريبي يطلق عليه اسم (Japanese Leverage lease) ، تمكنت من خلاله من تمويل عملية تجديد ثلثي أسطول الطيران العالمي في 1980(10).

لكن في المقابل إذا كانت السياسة الضريبة المنتهجة في الوطن العربي تنحاز لحماية الملكية الاقتصادية، فإنها ستعطي لا محالة امتيازات ضريبية للمستأجر، بخاصة إذا ما قرر هذا الأخير امتلاك المال المؤجر في نهاية العقد. في السياق نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، إذا أصر المستأجر على شراء المال المؤجر في نهاية عقد الاعتماد الإيجاري، اعتبر وكأنه مالك حقيقي لهذا المال، وتالياً يمكنه تسجيله في أرصدته واستهلاكه محاسبياً.

انطلاقاً من هذه السياسة الضريبية غير المحايدة يمكن ـ إذن ـ تشجيع الاستثمارات في مجال الأصول الإنتاجية في الوطن العربي.

أما الميزة الثانية المنبثقة عن مبدأ الفصل بين الملكية القانونية والملكية الاقتصادية، فتتمثل في الضمانة التي يحققها حق الاحتفاظ بملكية المال المؤجر من طرف المؤسسة الممولة؛ لأن عمليات التمويل لابد وأن تقابلها ضمانات، وهذا ما تطلبه جُل البنوك والمؤسسات المالية المقرضة سواء على الصعيد الدولي أو في الوطن العربي من المستثمرين؛ وأحسن ضمان عيني هو حق الملكية، فمن خلاله يستطيع المؤجر استرجاع أمواله متى نشأ خلاف بينه وبين المستأجر أو الآخر المتعامل مع هذا الأخير.

يضاف إلى المزايا الضريبية التي ذكرناها أعلاه، مزايا أخرى يمكن استخلاصها من حقوق وواجبات أطراف هذه العملية الجديدة في تمويل المشروعات الاقتصادية في الوطن العربي؛ فمنها ما يعود بفائدة ملحوظة على المستأجر، ومنها ما يتحقق للمؤجر، وهي تعود في الأخير بنفع إيجابي على الاقتصاد الوطني.

1 ـ بالنسبة للمستأجر:

الاعتماد الإيجاري يكفل العديد من المزايا بالنسبة للمستأجر ـ المتمثل بصفة أساسية في الوطن العربي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ، من بينها على وجه الخصوص التمويل الكامل لاستثماراته دون أن يتكلف بأي نفقات سابقة على حيازة الأموال المؤجرة؛ هذه الميزة من شأنها تشجيع المستثمرين المبتدئين الشباب الذين لا تتوفر لديهم إمكانات مالية كبيرة، من الحصول على معدات أو آلات أو عقارات لازمة للقيام بمختلف الأنشطة الإنتاجية، فالاعتماد الإيجاري يتميز ـ إذن ـ عن غيره من وسائل التمويل الأخرى؛ فالقروض البنكية التقليدية أو الشراء بالآجل ـ مثلاً ـ يشترط للحصول عليها أن يقدم المتعامل الاقتصادي ضمانات عينية أو شخصية، فضلاً عن سداد دفعات مالية مقدمة من ثمن المعدات المشتراة بالتقسيط؛ كما يلاحظ أن هذه الوسائل لا تمول الاستثمارات بنسبة عالية.

يستفيد المستأجر في الاعتماد الإيجاري من تمويل بنسبة 100% وهذا غير متوفر في طرق التمويل الأخرى؛ فيستطيع في هذه الحالة الاحتفاظ بأمواله الخاصة لتشغيلها لأغراض أخرى في المشروع، كما يحتفظ في الوقت نفسه بإمكانية استخدام طرق أخرى للتمويل كالاقتراض العادي وتالياً التوسيع من طاقته الاستثمارية(11).

فالاعتماد الإيجاري يمتاز ببساطة وليونة تتناسب مع تلبية حاجيات المتعاملين الاقتصاديين وفي الوقت نفسه فإنه يتم بطريقة تساعد على تحسين صورة ميزانية المشروع المستأجر؛ فلا تظهر أقساط الأجرة والأعباء الأخرى التي تترتب من جراء العقد في جانب الخصوم في ميزانية المستأجر، بتعبير آخر لا تظهر في شكل ديون وإنما في صورة تكاليف إنتاج.

كذلك يستطيع المستأجر أن يتفاوض مع المؤجر عن تحديد مبلغ الأجرة على أساس المردودية الاقتصادية للمعدات المؤجرة، وكذلك حسب ظروف السوق؛ كما يمكنه أن يطلب من المؤجر تغيير المعدات إذا ما تجاوزتها التغيرات التقنية أو التكنولوجية دون أن يكلفه ذلك الكثير.

يحق كذلك للمستأجر أن يمتلك المال المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار غير قابلة للإلغاء، وتالياً لا يجوز له قبل هذا الأوان قانوناً التصرف في هذا المال بالبيع أو الرهن أو أي تصرف آخر لأنه لا يتمتع بصفة المالك.

2 ـ بالنسبة للمؤجر.

وهو المؤسسة الممولة حيث يعتبر الاعتماد الإيجاري وسيلة من وسائل الائتمان الأقل خطورة بالنسبة لها؛ في القرض التقليدي على سبيل المقارنة تقوم المؤسسة المالية بمنح المتعامل الاقتصادي الأموال اللازمة لشراء المعدات وتالياً تنتقل ملكية هذه الأخيرة إليه؛ فإذا ما أفلس هذا المتعامل أو أصبح في حالة عسر، فوضعه هذا سيهدد لا محالة مؤسسة التمويل بحيث يصعب عليها استرداد الائتمان بأكمله(12) ويبقى لها الرجوع فقط إلى الضمانات المقدمة من طرف المقترض لعلها تكفي لاسترجاع القرض المقدم.

لكن في حالة الاعتماد الإيجاري، فالمؤسسة الممولة لها ضمان قوي مقابل تقديمها الائتمان والمتمثل في أقوى الحقوق العينية ألا وهو حق الملكية؛ فتظل المؤسسة المالية محتفظة بملكية الأموال المؤجرة طوال مدة الإيجار وتالياً تستطيع استرجاعها في أي وقت يحصل فيه طارئ يهدد الائتمان المقدم.

يضاف إلى ذلك أن المؤسسة الممولة لا تشتري العتاد أو تقوم بتشييد المباني ثمّ تنتظر قدوم الزبائن المستأجرين نحوها وتالياً تمر فترة طويلة بين عملية الشراء وعملية إيجاد الزبون يمكن أن تتعطل أو تتجمد فيها استثماراتها؛ فعملية الشراء أو التشييد لا تتم ـ إذن ـ في الاعتماد الإيجاري إلا بناءً على رغبة المستأجر وبطلب مؤكد منه، وفقاً للمواصفات والشروط التي يحددها بنفسه وتتناسب مع نشاطه(13).

كما يستطيع المؤجر في بعض الحالات من توكيل المستأجر في التعامل مباشرة مع المورد أو المقاول وتالياً تكون له فرصة إخلاء سبيله من بعض الالتزامات المفروضة عليه كمالك للمال بخاصة منها ضمان العيوب الخفية وذلك بطبيعة الحال من خلال الشروط التي توضع في عقد الاعتماد الإيجاري؛ فيُسمح للمستأجر في هذه الحالة بالرجوع على المورد أو المقاول مباشرة بحقوق المؤجر الناشئة من عقد الشراء.

زيادة على ما سبق فإن احتفاظ المؤجر بملكية الأصول المؤجرة تعطيه الحق في استهلاك قيمتها محاسبياً حسبما يجري عليه العمل.

3 ـ بالنسبة للاقتصاد الوطني:

لا تنصب مزايا الاعتماد الإيجاري على طرفي العقد بل تتعداها لتشمل الاقتصاد الوطني، فمن خلاله يستطيع المنتجون والموردون وكذلك المقاولون من تصريف ما لديهم من منتجات مخزنة مع فرصة الحصول على ثمنها على الفور بدلاً من الانتظار أو بيعها بالتقسيط.

تعطي هذه الطريقة ـ إذن ـ الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين من تطوير قدراتهم الإنتاجية، وتحريك عجلة الاستثمار في الوطن العربي من خلال حصولهم على تمويل مرن وكامل لمشاريعهم؛ هذا الأمر هو السبب الذي جعل الموردين والمنتجين في الدول المصنِّعة يشجعون المشروعات الراغبة في اقتناء الأصول الإنتاجية باستخدام الاعتماد الإيجاري؛ كما يشجع في الوقت نفسه المؤسسات المالية من تقديم فرص التمويل للعديد من المستثمرين دون أن تخاطر برؤوس أموالها بما يوفره من ضمانات قوية تمكنها من استرجاع مستحقاتها بكل سهولة.

يضاف إلى هذا أن للاعتماد الإيجاري مزايا وتأثير هام على الاقتصاد الوطني، تتمثل في دفع عجلة التنمية من خلال تعدد البدائل التمويلية وتنوّعها وهذا ما يؤدي إلى خلق نوع من المنافسة بين المشاريع الاقتصادية يترتب عليه تقوية وتنويع المنتجات على مستوى السوق الداخلية مما يؤثر على مستويات الأسعار وكذلك يخلق فرص للتشغيل.

تعمل كذلك هذه الطريقة في التمويل على تحسين ميزان المدفوعات للدولة، بخاصة في حالة الاعتماد الإيجاري الدولي عندما يكون المؤجر مقيم في دولة أجنبية؛ فإن تحويل العملة الصعبة سيقتصر على القيمة الإيجارية بدلاً من دفع كامل ثمن الأصول الإنتاجية، وهذا ما يقلل من حجم التدفقات النقدية نحو الخارج بالعملة الصعبة.

يساعد كذلك على الحد أو التقليل من آثار الموجات التضخمية على تكلفة عمليات التوسع أو إنشاء مشاريع جديدة، بحيث يقضي على فترات الانتظار التي تحتاج إليها المشاريع لتدبير حاجاتها إلى المال(14)؛ فهذه الفترات قد تطول جداً في حالة ما إذا عمدت المشروعات إلى تكوين احتياطي مالي من خلال طرح أسهم جديدة للبيع للزيادة في رأسمالها؛ هذا ما يؤدي حتماً إلى ارتفاع تكلفة التوسعات المقرر إجرائها لو قورنت بالتكلفة التي تتحقق لو تم تنفيذها عن طريق الاعتماد الإيجاري؛ هذا ما أدى إلى اعتبار الاعتماد الإيجاري كعامل ثبات الاستثمارات خلال فترة الأزمات الاقتصادية(15).

الخلاصة:

إذا كان الاعتماد الإيجاري كطريقة في تمويل المشاريع الاقتصادية قد أثبتت نجاحها في الدول المصنِّعة، فلا يزال لا يحتل المكانة المرموقة في الكثير من الدول النامية وعلى وجه الخصوص في الوطن العربي.

ولمعالجة هذا الوضع فعلى الدول العربية أن تفتح مجال الاحتراف أمام الوساطة المالية بهدف الزيادة في مصادر التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ فتبنّي هذه الطريقة ليس معناه حتماً حل كل مشاكل التمويل وتالياً مشاكل الاستثمار في العالم العربي؛ لكن مما لا شك فيه أنها قد أثبتت منذ زمن طويل فائدتها في الدول المصنعة.

فيمكن للدول النامية وعلى رأسها الدول العربية أن تستفيد من التجربة باستخلاص ما لها من مزايا وتجنب الأخطاء التي سبقتها فيها بعض الدول المصنعة. فانطلاقاً من مراعاة الجوانب التنظيمية من الناحية القانونية والاقتصادية، بخاصة منها تطويع ومراجعة النظم الضريبية والجمركية وكذلك المحيط القضائي لحل المنازعات التي يمكن أن تنجم وقت تطبيق العملية؛ فدون هذه المراجعة العامة لا يمكن للاعتماد الإيجاري تحقيق الأهداف المرجوة منه.

***
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(((
العقلانية 
منهجاً وإسلاماً
يقول(
) الفيلسوف رينيه ديكارت، الذي يعتبره الكثيرون أب الفلسفة الحديثة: "العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس" (1)، ويضيف: "لا يكفي أن يكون للمرء عقل، بل المهم هو أن يحسن استخدامه"(2).

والعقلانية شيء وقر في أذهان الناس على أنه شيء إيجابي وواجب، والكل يلاحظ، في هذه الأيام خاصة، تزايد الدعوة إلى العقلانية على أنها أحد المقومات الرئيسة اللازمة لأي مشروع نهضوي قادر على إنعاش هذه الأمة ودفعها نحو التقدم والازدهار.

وسنبحث، هنا، في العقل والعقلانية عموماً، ثم نبحث في العقل والعقلانية من منظور إسلامي، ونختم بالخلاصة والنتائج، مستندين في ذلك كله (أساساً) إلى شهادات أهل الذكر من العلماء والمفكرين..

1 ـ في العقل والعقلانية عموماً

العقل، كما يرى العالم أبو الحسن الماوردي، أس الفضائل وينبوع الآداب (3). والعقل، كما يرى الكثيرون، فارق نوعي بين الإنسان والمخلوقات الأخرى.

وسنبحث في هذا الجزء (الأول) من بحثنا في مفهوم كل من العقل والعقلانية، وفي ملكات العقل وعملياته وقوانينه، وفي حدود العقل، وفي العقل بين الغريزة والضمير، وننهي هذا الجزء بالبحث في العقل المستقيل.

1ـ 1 ـ في مفهوم العقلانية

عندما نسمع كلمة "العقلانية"، يتبادر إلى الذهن (مباشرة) الالتزام باستخدام العقل والحجة بعيداً عن الدوغما والسحر والخرافة والعاطفة والأسطورة.. الدوغما أو "الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقديه" (4)، والسحر الذي هو "تعليل الأحداث بغير أسبابها الطبيعية" (5)، والخرافة التي هي "رواسب معتقدات دينية قديمة لا تجد لها اليوم سنداً من المعتقدات الدينية السائدة أو من الحقائق المقررة" (6)، والعاطفة التي هي "مصدر للانفعالات ومقابل العقل" (7)، والأسطورة التي هي "قصة خيالية تنتقل بواسطة الرواية وترد حول الآلهة والأحداث الخارقة" (8).

وللعقلانية كمذهب مدلولان اثنان.. المدلول العام وهو رد كل ما هو موجود إلى مبادئ عقلية، والمدلول الخاص وهو الاعتداد بالعقل ضد الدين، بمعنى عدم تقبل المعاني الدينية إلا إذا كانت مطابقة للمبادئ المنطقية والنور الفطري" (9).

والعقلانية، من ناحية أخرى، هي "التيار الفكري الذي يجعل للعقل الأولوية في تحصيل المعرفة، وذلك في مقابل التجريبية التي تجعل الحواس مصدر المعرفة الأول"(10).

ويوصف الإنسان من قبل علماء الاقتصاد بالعقلانية، عندما "يسعى إلى تحقيق غايات منسجمة فيما بينها، ويستخدم وسائل تتلاءم والغايات المرجوة"(11).

1 ـ 2 ـ في مفهوم العقل

يقول العلامة الجرجاني في كتاب التعريفات: "العقل عند أهل اللغة مأخوذ من عقال البعير، يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل" (12).

وللعقل عند أهل النظر تعريفات كثيرة.. منها (مثلاً)، أن العقل هو "قوة طبيعية للنفس متهيئة لتحصيل المعرفة العلمية" (13). والعقل أيضاً "قوة الإصابة في الحكم، أي تمييز الحق من الباطل، والخير من الشر، والحسن من القبيح" (14). والعقل أيضاً هو "قوة تجريد" (15).

ويرى أستاذ الفلسفة الدكتور سعيد مراد، أن تعريفات العقل، ومهما اختلفت وتضاربت أو تداخلت، تلتقي جميعاً أمام نقطة إحداثية مشتركة هي: اعتبار العقل حامل معرفة، وطاقة تجريد، ومركز التفكير والأحكام، وملكة متعالية شكلت التفوق النوعي للإنسان بوصفه كائناً فكرياً Homo Sapins (16).

وعندما يتحدثون في هذه الأيام عن "العقل العربي"، فإنهم يقصدون إما أداة إنتاج الأفكار (وبلغة قدماء الفلاسفة: القوة المدركة)، أو الأفكار نفسها (وبلغة قدماء الفلاسفة: المعقولات) (17).

1 ـ 3 ـ العقل.. ملكاته وعملياته

للعقل عدة ملكات، وأبرزها: ملكة الإدراك (أي الإحساس بالأشياء الواقعية والشعور بالأفكار الذاتية)، وملكة الحافظة (وهي وجود حافظة لحفظ الأفكار المسبقة عن الأشياء)، وملكة الذاكرة (أي تذكر الأفكار الموجودة  في الحافظة) (18).

ومن أبرز العمليات العقلية:

* التصور: وهو إدراك مفردات الأشياء والمعاني (طعام، حجر، طيب، فاس).

* التصديق: وهو إدراك العلاقة أو النسبة بين مفردين أو أكثر. (الطعام طيب، الحجر قاس).

* التحليل: وهو رد الشيء إلى عناصره الأولية.

* التركيب: وهو الانتقال من المعاني البسيطة إلى المعاني المركبة.

* الاستنتاج: وهو الانتقال من الكلي إلى الجزئي.

* الاستقراء: وهو الانتقال من الجزئي إلى الكلي، ومن المعلوم إلى المجهول، ومن الظواهر إلى القوانين، وهو أساس المعرفة العملية (19). 

1 ـ 4 ـ في قوانين العقل

يقول الدكتور محمد عابد الجابري: "الضرورة العقلية عند الفلاسفة تحكمها مبادئ أربعة تسمى قوانين الفكر الأساسية (= قوانين العقل)، وهي:

"1 ـ مبدأ الهوية: الذي يقرر أن طبيعة الشيء تبقى ثابتة مهما تغير أو تحول، وبالتالي يبقى هو هو، فالحديد يبقى حديداً مهما كان شكله أو وضعه.... الخ

"2 ـ مبدأ عدم التناقض: ويقرر أنه لا يجوز الجمع بين النقيضين، بمعنى أنه لا يجوز الحكم قط على شيء وسلب هذا الحكم عنه في الوقت نفسه والمعنى عينه، كأن تقول مثلاً: سقراط حكيم وليس بحكيم.

"3 ـ مبدأ الثالث المرفوع: ويقرر امتناع رفع النقيضين معاً، بمعنى أن الحكم على شيء يجب أن يكون هو أو نقيضه صواباً.. فسقراط إما حكيم أو غير حكيم.

"4 ـ مبدأ السببية: ويقرر أنه لا شيء يحدث بدون سبب، وأن العلاقة بين السبب والمسبَّب ثابتة لا تختلف، بحيث كلما وجد السبب وجد المسبَّب، كلما وجدت النار احترق القطن 
مثلاً"(20).

1 ـ 5 ـ حدود العقل

يلاحظ أن بعضهم قد أصبحوا "مدمني عقل".. إنهم يريدون الإقلاع عنه، ولكنهم (كما يقول الطبيب النفساني الدكتور وليم الخولي) لا يستطيعون، ومثلهم في ذلك كمثل "مدمني الأفيون" (21)!!! إنهم الذين يعتمدون مقولة الفيلسوف كانط "لا سلطان على العقل إلا العقل"، وينصبون العقل إلهاً" قادراً على كل شيء، ويصفون أنفسهم بأنهم "مستنيرون" (22)، ويعيبون على الإسلاميين أو مثقفي التيار الديني (= الذين يعتمدون العقل والحي كليهما) أنهم غيبيون أو ميتافيزيقيون، وأنهم ـ بالتالي ـ ظلاميون (23)!!!

ويتمثل "كعب أخيل"، أو نقطة الضعف القاتلة، لدى الذين يؤلهون العقل، في حقيقة أن العقل كثيراً ما يخطئ، وحقيقة أن العقل ـ بحكم تكوينه ـ ذو طاقة محدودة.. فالمشاعر الصادرة عن الغرائز الفطرية (كما في حالات الفزع الشديد والحب الشديد) والغلو الديني، قد تشوه الإحساس وتضلل العقل (24). وكذلك، فإن كثيراً من العلماء والمفكرين يقررون أن العقل ليس قادراً على كل شيء، ومن ذلك على سبيل المثال:

* يقرر ابن خلدون في مقدمته أن "العقل ميزان صحيح وأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال. ومثال ذلك: رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، فطمع أن يزن به الجبال. وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق، لكن العقل قد يقف عنده، ولا يتعدى طوره، حتى يكون له أن يحيط بالله وصفاته، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه" (25).

* ويعترف الفيلسوف ديكارت بوجود حدود للعقل.. "ففي كتابة مقال في المنهج، وبعد أن عرض ديكارت قواعد المنهج الأربع، قام أيضاً بوضع استثناءات لا يطبق فيها المنهج، ويتم التسليم بها بناء على الأخلاق الموقتة.. فقد استثنى ديكارت من حكم العقل: العقائد والكنيسة والكتاب المقدس والعادات والتقاليد والأخلاق ونظم الحكم، فقصر تطبيق أحكام العقل على موضوعات الفكر فحسب، الرياضيات والعلوم، دون الواقع الأخلاقي والاجتماعي والسياسي" (26).

* كذلك، فإن الفيلسوف عمانوئيل كانط، الذي خلق عالماً فلسفياً جديداً طبع الفلسفة الأوروبية كلها بطابعه، يعترف أيضاً بأن "العقل عاجز عن حل نقائض العقل الأربعة: هل العالم له أول في الزمان أم ليس له أول؟ هل ترد الجواهر المركبة إلى جواهر بسيطة أم لا ترد؟ هل قوانين الطبيعة لا حتمية؟ وهل الطبيعة ضرورية أم حادثة" (27).

* ويقول العالم الفيزيائي المرموق ألبرت أنشتاين: "إن العقل البشري، ومهما بلغ من عظم التدريب وسمو التفكير، عاجز عن الإحاطة بالكون.. فنحن أشبه الأشياء بطفل دخل مكتبة كبيرة ارتفعت كتبها حتى السقف فغطت جدرانها، وهي مكتوبة بلغات كثيرة. فالطفل يعلم أنه لابد أن يكون هناك شخص قد كتب تلك الكتب، ولكنه لا يعرف من كتبها، ولا كيف كانت كتابته لها. وهو لا يفهم اللغات التي كتبت بها. ثم إن الطفل يلاحظ أن هناك طريقة معينة في ترتيب الكتب ونظاماً خفيفاً لا يدركه هو ولكنه يعلم بوجوده علماً مبهماً" (28).

* ويقول المؤرخ ول ديورانت: "يكفي أن نأخذ أنفسنا بقليل من التواضع وشيء من الأمانة، لنتأكد من أن الحياة والعالم في غاية التعقيد والدقة، وبحيث يصعب على عقولنا الحبيسة إدراكهما. وأكبر الظن أن أكثر نظرياتنا تبجيلاً قد يكون موضع السخرية والأسف عند الآلهة العليمة بكل شيء.. فكل ما نستطيع أن نفعله، هو أن نفخر باكتشاف مهاوي جهلنا! وكلما علمنا قلت معرفتنا، لأن كل خطوة نتقدمها تكشف عن غوامض جديدة وشكوك جديدة" (29).

وبذلك، يتضح تهافت مقولات الغلاة الذين يؤلهون العقل فيجعلونه قادراً على كل شيء، وقد تثبت ضرورة إعانة العقل بمصدر آخر للمعرفة هو الوحي الإلهي.

ونود، في ختام هذه الجزئية عن حدود العقل، أن نهمس في آذان الذين يؤلهون العقل، بأن واحداً من أكبر فلاسفة العلم المعاصرين (وهو كارل بوبر) يلاحظ في كتابه "أسطورة الإطار" أن "العلماء العظام كثيراً ما يستلهمون حدوساً غير عقلانية" (30)، والحدس، كما هو معروف، هو "الإدراك المباشر دون استدلال عقلي" (31). وأكثر من ذلك، أن المفكر الدكتور مراد وهبة يلاحظ في "المعجم الفلسفي"، أن الكوجينو (أنا أفكر إذن أنا موجود) الذي جاء به أبو الفلسفة الحديثة رينيه ديكارت، إنما هو حدس وليس استدلالاً عقلياً، والصياغة فقط هي التي توحي بأنه استدلال عقلي (32). ويقول المفكر الدكتور علي حرب: "الحدس هو مبدأ الرهان عند أرسطو، وأصل العلم عند ابن سينا ولهذا، فالتصور خاوٍ من دون حدس عند كانط، والفكرة شارحة له عندها يدغر. فالحدس، إذن (حسب علي حرب) هو الأصل، وما الاستدلال إلا شرح للحدس، وإثبات لما انكشف، ومحاولة لعرضه وبسطه للغير بغية إقناعه وحمله على التصديق" (33).

1 ـ 5 ـ العقل بين الغريزة والضمير

من المعروف أن السلوك البشري يخضع لما يمكن أن يسميه "الثلاثي الموجه"، ونعني العقل (موجهاً مباشراً)، والغريزة والضمير أو الوجدان (موجهين غير مباشرين). وسنعمد، هنا، وبعد عرض مفهوم كل من الغريزة والضمير أو الوجدان (حيث كنا قد عرضنا مفهوم العقل في مكان سابق من هذا البحث)، إلى تحديد دور كل عضو في ذلك الثلاثي..

آ ـ في الغريزة:

جاء في معجم علم النفس للدكتور فاخر عاقل: "الغريزة مصطلح وصفي يطلق على استجابة تكيفية معقدة وغير متعلمة، أو على نمط من الارتكاسات غير متعلم. أما إذا كانت العملية التكيفية متعلمة فهي عادة" (34).

وجاء في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية للدكتور أحمد زكي بدوي: "الغريزة هي الدافع الحيوي الأصلي لنشاط الكائن الحي، حفظاً لبقائه وإشباعاً لحاجاته" (35).

والغريزة قوة محركة في اتجاه محدد. وليس لهذه القوة إمكانية التوازن، بمعنى أنها لا تعرف دائماً حدود ما يجب أن تقف عنده. وليس من صفاتها الموازنة الذاتية لتبقى ضمن الحدود المرغوب فيها. لذلك، فهي في عملها، قد تكون ضمن الحدود، وقد تكون خارج الحدود.. فهي عندما تكون داخل الحدود يكون أثرها العملي إيجابياً، ولكنها عندما تكون خارج الحدود يكون أثرها سلبياً وإن كانت غايتها إيجابية. إن الغاية في الأساس هي المحافظة على الوجود، ولكن هذه الغاية في تأثيرها العملي تختلف من مرحلة إلى أخرى، ومن حالة إلى أخرى. وهنا، يمكن أن تتكون حالة تكون الغاية فيها المحافظة على الذات، إلا أن أثرها العملي يمكن أن يكون غير ذلك ألا وهو تحطيم الذات عندما تتجاوز الغرائز حدوداً معينة وتدخل في مرحلة الاصطدام بالآخرين. إن الدافع هو حفظ الذات، إلا أن النتيجة العملية يمكن أن تكون تحطيم الذات.. ففي الإنسان غرائز تدفعه إلى السعي للحصول على وسائل العيش من أجل البقاء والاستمرار، إلا أن الغريزة ـ بسبب فقدان قوة التوازن في جوهرهاـ يمكن أن تدفع الإنسان إلى أبعد مما يحتاجه فعلاً لتحقيق تلك الغاية، فيخرج نشاط الغريزة عن نطاق الحدود، فيصطدم بالآخرين، ويقف موقف الضد من القانون والعرف الاجتماعي، فيؤدي ذلك إلى نتائج سلبية بالنسبة له أو بالنسبة للآخرين، وهذا هو معنى الجريمة (36).

ب ـ في الضمير

هناك رأي شائع في علم الأنثروبولوجيا يقول أنه لا توجد أمة لا تعرف الضمير، وإن هذه المقولة صحيحة حتى في الأمم أو الشعوب البدائية (37). ومن المسلم به على نطاق واسع، أن "قوة الضمير موجودة في كل إنسان، وأن تباينت من  وقت لآخر، ومن إنسان لآخر، ومن حالة لأخرى. فالشعور بالمثل العليا والدافع الأخلاقي يكون في أقوى حالاته عند الأنبياء، ولفي أضعف حالاته عند عتاة المجرمين. أما بقية الناس فتتراوح مواقفهم بين هذين القطبين ويعني ذلك أنه حتى كبار المجرمين لا تخلو نفوسهم من الضمير مهما كانت درجة فعاليته وقوته في السيطرة على مجموع الشخصية" (38). فالضمير موجود لدى كل إنسان، وهو قبس من روح الله تعالى (39)، وهو فارق نوعي بين الإنسان والحيوان. إنه موجود دائماً، ولكنه يتوقف، مؤقتاً، عن العمل لسبب ما، كالرشوة أو الإحساس بظلم فادح، فترة قد تطول أو تقصر (40).

والضمير، حسب معجم علم النفس للدكتور فاخر عاقل، هو "منظومة المبادئ الأخلاقية أو مبادئ السلوك التي يتقبلها الإنسان الفرد" (41). وفي معجم المصطلحات الاجتماعية للدكتور أحمد زكي بدوي: "الضمير هو الأداء المتكامل لدى الفرد من معايير خلقية ترضى عما يقوم أو يود القيام به من أفعال أو تنكرها، والضمير هو الجانب الشعوري للوظيفة التي تقوم بالحكم على ما يقوم به صاحبها أو ما يعتزم القيام به من فعل، والتي تتمثل في الأنا الأعلى" (42).

ويمكن القول إذن: إن الضمير هو معمل لتصنيع المبادئ الأخلاقية (أو المثل العليا أو القيم الاجتماعية) التي هي القواعد (أو المعايير أو الضوابط) التي توجه السلوك البشري، وتختلف من مجتمع إلى آخر، فتجسد هوية المجتمع وخصوصيته كما تفعل بصمة الإصبع بالنسبة للفرد، وتعبر عن ثقافة المجتمع التي تكون مبثوثة في طريقة حياته.

جـ ـ في أدوار الغريزة والضمير وبينهما العقل

ثمة صراع بين الغريزة والضمير مستمر ودائم، ويحدث في كل لحظة (تقريباً) من أوقات اليقظة، والفائز منهما بعد كل مواجهة بينهما هو الذي يرسل "المعيار" الخاص به إلى العقل، كي يستخدمه في توجيه السلوك، واضعاً معارفه وملكاته في خدمة الفائز، لأن العقل حيادي بمعنى ما، ومثله كمثل القاضي، لا يسن القوانين، ولكنه يحكم في ضوء قوانين سبق أن سنها مشرعون.. ففي حالة فوز الغريزة، يكون المعيار (أو القانون) المعتمد لدى العقل هو "المصلحة الخاصة"، وتكون النتيجة سلوكاً هو أقرب إلى "الجريمة". وفي حالة فوز الضمير، يكون المعيار (أو القانون) المعتمد لدى العقل هو "المصلحة العامة"، وتكون النتيجة سلوكاً هو أقرب إلى "التضحية". وتنتهي أغلبية المواجهات بين الغريزة والضمير، عادة، إلى التوافق بين المصلحتين الخاصة والعامة، أي حالة لا غالب ولا مغلوب، وتكون النتيجة سلوكاً عادياً، أو وضعاً وسطياً يتراوح بين قطبي الجريمة والتضحية.

ولكن المشكلة الكارثية، هي أن الضمير يخوض في العصر الحاضر صراعات غير متكافئة، وهي، من أسف، صراعات مشوهة بفعل فاعل.. ذلك أن الكثيرين في هذه الأيام براغماتيون (أو ذرائعيون أو واقعيون)، فهم ـ سواء كانوا ليبراليين أو ماركسيين ـ يزعمون أن المبادئ الأخلاقية (أو القيم) ليست ثابتة، ولكنها نسبية يصنعها البشر أنفسهم، وتختلف حسب الزمان والمصلحة، فالصادق اليوم قد يصبح غير صادق في المستقبل (43)، والصادق ـ حسب الفيلسوف البراغماتي الأمريكي جون ديوي ـ هومايفيد (44).. فهم يخلطون بين "المبادئ الأخلاقية" الثابتة والمطلقة، و"أساليب السلوك" المتغيرة والنسبية (45)، ويعتبرون أن من ينجح فهو على حق، ولو كان نجاحه على جماجم الآخرين، لأن معيار الأخلاق عندهم ذاتي وينبع من الغريزة التي تتفيأ المصلحة الخاصة، وليس معياراً موضوعياً (أو أخلاقياً) ينبع من الضمير الذي يتفيأ المصلحة العامة، وبذلك، ينحدر البراغماتيون (شاؤوا أم أبوا) إلى خدمة القوة على حساب الحق، والتضحية بالمبدأ على مذبح المنفعة، وتسويغ الوسيلة في سبيل الغاية، وينحدرون (بالتالي) إلى تسويغ الأنانية والعنصرية والاستعمار والاستيطان والعولمة، وينشرون "المظلة الأخلاقية" فوق كل شر في هذا العالم!!!

ونحن، إذا ما استنكرنا أن الشعار الأساسي لمشروع الحداثة الغربي (كما يلاحظ المفكر السيد ياسين) هو أن "العقل هو معيار الحكم على الأشياء" (46)، وأن الحداثة (كما يلاحظ المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري) ليست مجرد استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا، "بل هي استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا المنفصلة عن القيمة" (47)، لأدركنا المصداقية العالية التي يتمتع بها قول المفكر الدكتور محمد عابد الجابري بأن الهيمنة والاستعمار والاختراق الثقافي تمثل الوجه الآخر للحداثة" (48)!!!

ويستذكر المفكر علي عزت بيجوفيتش قول أفلاطون في محاورة فيدون بأن "الأخلاق ليست إمكانية طبيعية للإنسان، ولا يمكن إقامتها على العقل"، ويرى (بيجوفيتش) أن العقل يدعو إلى تحقيق "المنفعة"، ولكن الأخلاق تدعو إلى تحقيق "الكمال الروحي".. فالعقل يدعو (مثلاً) إلى تدمير الخصوم، ولكن الأخلاق تدعو إلى التسامح الديني والسياسي والعرقي والوطني. وهذا التسامح ليس نافعاً بالمعنى المعتاد للكلمة. بل إن العقل قد يدعو ـ طلباً للمنفعة، وفي غياب الأخلاق ـ إلى ارتكاب الجريمة، ويشرح بيجوفيتش هذه المقولة فيقول: "طبقاً لتقرير بوليس شيكاغو لسنة 1951، فإن أكثر من 90% من جرائم السطو لم يتم التوصل إلى مرتكبيها. وكشف استبيان كيفوفر أن المجرمين الأمريكيين ينتهبون ملايين الدولارات، ويتمتعون بغنائمهم عادة بلا وازع من ضمير، وهكذا نرى أن الجريمة مربحة كما استنتج علماء الجريمة، وهي مربحة على الأخص بالنسبة لأولئك الذين يشرفون على تنظيمها ولا يقومون بارتكابها بأنفسهم، مثل عصابات المافيا وغيرها من العصابات الإجرامية. وقد أكد أحد علماء الجريمة الأمريكيين قائلاً: "يبدو أنه كلما زاد الربح من وراء جريمة قتل، قلت الفرصة للقبض على المجرم ومعاقبته". وهنا يبرز السؤال: وماذا عن ربحية الجرائم المقننة كالفن الإباحي، والكتابات الداعرة، واستعراضات العرايا، وقصص الجرائم وما شابه ذلك؟ لقد وجد (وفقاً لاستبيان أجري في باريس عام 1976) أن فيلماً داعراً أرخص في إنتاجه عشر مرات من إنتاج فيلم عادي، وأن أرباحه تزيد عشر مرات عن أرباح الفيلم العادي. ولعل أوضح مثال على الجرائم المقننة، كما يرى بيجوفيتش، تلك الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع، كاضطهاد الأقليات، والحروب العدوانية، واحتلال الدول (لاحظ احتلال الصهاينة لفلسطين، واحتلال أمريكا وبريطانيا للعراق). ويتساءل بيجوفيتش: هل نستطيع أن نقول إن الأسبان لم يربحوا من القضاء على الهنود الحمر في المكسيك وفي وسط أمريكا وجنوبها؟ أو أن المستوطنين البيض لم يستفيدوا من الإبادة المنظمة لسكان أمريكا الشمالية من الهنود؟ أو أن القوى الإمبريالية لم تكتسب باستغلال ونهب الدول المحتلة منافع مادية؟!؟ (49).

ونحن نخلص في ختام البحث في "العقل بين الغريزة والضمير"، إلى أن الأزمة في العالم كله عامة، ليست أزمة معرفة، وليست أزمة موارد، وليست شيئاً آخر سوى أنها أزمة تناسب بين عقل متورم (بشكل سرطاني) يعمل لحساب الغريزة، وضمير ضعيف إلى درجة غاب فيها دوره بشكل ملحوظ!!!

1 ـ 6 ـ في العقل المستقيل

في ظننا، أن أول من استخدم تعبير "استقالة العقل" هو المفكر الفرنسي ر. ب فستوجيير R.P.Festugiere (الذي يعتبره الدكتور محمد عابد الجابري أكبر دارسي الهرمسية)، في كتابه "رؤى هرمس مثلث الحكمة" الصادر في أربعة مجلدات خلال الفترة 1944 ـ 1949. (50). وقد استخدم التعبير من قبل الدكتور الجابري في كتابه "تكوين العقل العربي" الصادر عام 1984، فقدم لنا فيه فصلين، أحدهما تحت عنوان "العقل المستقيل في الموروث القديم"، وثانيهما تحت عنوان "العقل المستقيل في الثقافة العربية الإسلامية".

والعقل المستقيل، حسب الجابري، هو "اللامعقول العقلي" (51) الذي جوهره "عجز العقل البشري عن تحصيل أية معرفة عن الله من خلال تدبر الكون، الشيء الذي ينتج عنه أن معرفة الإنسان للكون يجب أن تمر عبر اتصاله المباشر بالحقيقة العليا: الله" (52).

ويلاحظ الجابري أن أبرز ممثل للعقل المستقيل في الموروث القديم هو تيار "الهرمسية"، الذي نشأ في الإسكندرية، في القرنين الثاني والثالث للميلاد، على أيدي أساتذة يونانيين، أو أساتذة قبطيين يعرفون اليونانية (53).

والهرمسية نسبة إلى هرمس "المثلث بالحكمة" كما هو شائع في المؤلفات العربية، أو "المثلث بالنبوءة والحكمة والملك" كما ورد في كتاب المبشر ابن فاتك، أو "العظيم ثلاث مرات" كما يردد في المراجع الأجنبية ترجمة لكلمة Trismegiste الملازمة لاسمه المميزة له عن باقي الهرامسة، فيقال Hermes Trismegiste. وهرمس في الأصل اسم لأحد آلهة اليونانن المرموقين عندهم، وقد طابقوا بينه وبين إله مصري قديم هو الإله طوط Thoth، كما طابق بعض اليهود بين هرمس طوط هذا وبين النبي موسى... أما في الأدبيات العربية الهرمسية فقد كان هرمس يقدم على أنه النبي إدريس المذكور في القرآن الكريم، وأنه أول من علم الكتابة والصنعة والطب والتنجيم السحر... الخ(54).

وقد تمكن المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون، بعد دراسته للكتب والرسائل الهرمسية، من تحديد ثلاث علامات اعتبرها مرشداً في الحكم على هرمسته نص ما من النصوص العربية القديمة، ثم أضاف إليها الدكتور الجابري علامتين اثنتين، فأصبح المجموع خمس علامات نوجز مضمونها فيما يلي:

* القول بإله واحد لا يعبر عنه بوصف، ولا يدرك بعقل، وإنما يتوصل إليه بالزهد والتطهير، ومواصلة الدعاء والتبتيل.

* القول بترابط العالم السفلي والعالم العلوي، وعدم إقامة أية فواصل بين السماء والأرض، وتفسير ذلك نظرياً باتصال آفاق الكائنات بعضها مع بعض (أفق المعادن يتصل بأفق النبات، وأفق النبات متصل بأفق الحيوان، وأفق الحيوان متصل بأفق الإنسان، وأفق الإنسان. متصل، بواسطة النفس، بأفق الملائكة أو الكائنات العلوية)، وتوظيف ذلك تطبيقاً في "التجارب" التي يقوم بها كل من المنجم والكيميائي والساحر الخ...

* القول بسلاسل الأسباب غير المنتظمة (الأسباب التي يغلب فيها "الشذوذ" على الإطراد، وتخضع لتقلبات التجربة وليس للضرورة العقلية)، وهذا في نظر ماسينيون ما يميز النزعة الهرمسية عن نزعة أرسطو المنطقية (55).

* القول بالأصل الإلهي للنفس، وهبوطها إلى البدن عقاباً لها، وإمكانية عودتها إلى أصلها للاندماج في الله. "والنفس ـ كما يقرر نص هرمسي ـ منزل إن لم يسكنه الله سكنه الشيطان"، وهذا ما يؤسس طريقة "التصوف بالانكفاء"، أو نظرية "الحلول" الهرمسية.ولهذا الحلو ( أو جعل النفس منزلاً لله لا للشيطان) منهجان: أحدهما منهج غير مباشر يتطلب وقتاً، وقوامه اعتزال الناس والعيش في خلوة تامة، وثانيهما منهج مباشر وهو الجمع، والمقصود بالجمع عند المتصوفة في الإسلام هو تحقيق الوحدة داخل الذات، ومن ثم تحقيق وحدتها مع الله، وذلك بالإمساك عن الكلام، والتوقف عن كل نشاط جسماني، وتجاهل كل إحساس، إلى أن يتحقق للإنسان ميلاد جديد، ويتم داخل الزواج بين النفس والله أو الاتحادية (56).

* القول بدمج العلم في الدين والدين في العلم، ومن تجليات ذلك الدمج ربط الكيمياء بالتصوف (57). ويقول فستوجيير: "إن أبرز سمات الفكر الهرمسي هو أنه فكر لم يعد فيه الفصل بين العلم والدين كما كان من قبل. وكما هو معروف، فإن الفصل الصارم بين هذين الميدانين (العلم والدين) والتمييز الواضح بين ما يؤول أمره إلى المعرفة بالعالم وما يرجع أمره إلى المعرفة بالله، وانتشال نظام المعقولية من الشوائب الميثولوجية، تلك كانت إحدى المنجزات العظيمة للفلسفة الإغريقية منذ فلسفة سقراط. أما هنا في الفكر الهرمسي، فإن هذين الميدانين (العلم والدين) قد اختلطا من جديد. لقد اختلطا في مبدئهما ومصدرهما نفسه.. ذلك لأنه لم يعد من الممكن الطموح إلى الحصول على المعرفة، أية معرفة، إلا من عند إله أو عند نبي يوحي إليه ويقدم المعرف للناس وحياً (لا بالبرهان)، تلك هي الواقعة الأساسية التي يتوقف عليها كل ما سواها" (58). ويرى الدكتور محمد عابد الجابري أن "دمج العلم في الدين والدين في العلم علامة من العلامات البارزة التي يكشف فيها "العقل المستقيل" عن نفسه وهويته.. إنه يطلب أن "يعقل عن الله" حتى تلك الأمور التي تركها الله للإنسان كي يعقلها مباشرة عن الطبيعة، فيسخرها لمصلحته، أو يتخذ منها دليلاً وهادياً إلى إثبات وجود الله نفسه، هذا فضلاً عن تلك الأشياء التي قال فيها نبي الإسلام (: أنتم أدرى بشؤون دنياكم" (59).

ويلاحظ الدكتور الجابري أن الهرمسية دخلت الثقافة العربية الإسلامية من خلال تعامل الأخيرة مع الموروث القديم على المستوى العالِم في عصر التدوين (من أواسط القرن الثاني الهجري إلى أواسط القرن الثالث الهجري). وقد كان موطن ذلك الموروث، وعلى مدى عشرة قرون قبل ذلك: الإسكندرية، إنطاكية، أفامية (قلعة المضيق)، حران، الرها، ونصيبين ثم بغداد، ومن قبلها جميعاً بابل ومصر واليمن(60).

وكان أول ما نقل من الموروث القديم، علوم الكيمياء والتنجيم والطب، على أيدي خالد بن يزيد بن معاوية وجابر بن حيان وغيرهما. أما في ميدان العقائد، فيذكر الدكتور الجابري طيفاً واسعاً من المواقع والأشكال التي احتلتها الهرمسية في الثقافة العربية الإسلامية.. "فمن الغلاة الأوائل، إلى الرافضة والجهمية وبعض التيارات المجسمة، إلى مؤسسة التصوف النظري الأوائل، إلى رسائل إخوان الصفا والفلسفة الإسماعيلية (61)، إلى التيارات الصوفية الباطنية والفلسفة الإشراقية، مروراً بأصحاب الحلول وأصحاب وحدة الشهود في القرن الثالث الهجري... إلى امتدادات أخرى، كفلسفة ابن سينا المشرقية، وتصوف الغزالي، وحكمة الإشراق للسهر وردي الحلبي (62)".

ويرى الدكتور الجابري أن العقل المستقيل على الطريقة الهرمسية قد كرس نظاماً معرفياً طرح نفسه في الثقافة العربية بديلاً عن النظام البياني العربي، جاعلاً من "المعرفة اللدنية" أو "العرفان" 
بديلاً عن القياس الذي يعتمده البيان العربي. ويسمي الدكتور الجابري هذا البديل الجديد "النظام العرفاني"(63)، ويقول عن الخلاف بين العرفانيين والبيانيين: "لما كان الفقهاء والأصوليون البيانيون قد استخرجوا من دراسة القرآن، كنص لغوي، طريقة عربية بيانية لفهمه واستنباط الحكام منه، ولما كانت هذه الطريقة البيانية الفقهية القياسية لا تؤدي قط، ولا يمكن أن تؤدي إلى تلك المضامين التي صرح بها الباطنيون من الإسماعيلية والشيعة والمتصوفة بوصفها "الحقيقة" التي تقف وراء "الشريعة" (64)، فإن الفقهاء اعتبروا التأويل الباطني، شيعياً كان أو صوفياً، دخيلاً على الأفق القرآني، معارضاً وأحياناً مناقضاً لظاهر النصوص، ومن هنا، ذلك العداء المستحكم بين الفقهاء والمتصوفة. إنه عداء يعكس تعارض نظاميين معرفيين.. أحدهما يقوم على "الاستدلال"، أي يربط المعرفة بـ "الحد الأوسط" 
الذي هو "العلة" عند الفقهاء، والآخر يقوم على "الوصال"، أي على الاتصال المباشر و"المعرفة اللدنية" (65).

2 ـ العقل والعقلانية من منظور إسلامي

منذ بدايات خلق الكون، عرض الله تعالى الأمانة (أي أمانة الإرادة الحرة أو حرية الاختيار) على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها (خوفاً من مسؤوليتها)، وحملها الإنسان. فالإنسان (وحده دون سائر المخلوقات) هو الذي رضي بحمل أمانة "حرية الاختيار" وتحمل تبعات ذلك، أي تحمل مسؤولية اختياراته.

ولما كان ذلك كذلك، صار الإنسان بحاجة إلى أداة يستخدمها في الاختيار.. اختيار البديل الأفضل من ضمن بدائل السلوك المتاحة، فكان أن منح الله تعالى الإنسان (وحده دون سائر المخلوقات) نعمة "العقل"، إذ ما حاجة المخلوقات التي لا تختار إلى "العقل"؟

وسنبحث، هنا، في العقل والعقلانية من منظور إسلامي، تحت العناوين التالية: العقل في مقاصد الشريعة، والعقلانية فريضة إسلامية، معالم العقلانية الإسلامية، تكامل وتوافق العقل والنقل، دور العقل، وننهي هذا الجزء من البحث بشهادات غريبة وشرقية في العقلانية الإسلامية.

2 ـ 1 ـ العقل في مقاصد الشريعة

يرى علماء الأصول أن كل الشرائع السماوية قد جاءت لتحقيق مصالح البشر في الدنيا والآخرة، أي تحقيق سعادتهم في الدارين، بواسطة حفظ خمسة أمور كلية وكليات أو مقاصد عليا، رتبت تنازلياً حسب أهميتها وفقاً لما اتفق عليه جمهور علماء الأصول على الوجه التالي:

الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال (66).

ويقول الدكتور الشيخ وهبة الزحيلي: "بما أن للعقل الأهمية الكبرى في توجيه الإنسان وتصحيح سلوكه في الحياة، فقد اهتمت الشرائع الإلهية به اهتماماً كبيراً من طريقين: طريق تحقيقه وإيجاده، وطريق المحافظة عليه.. فتحقق العقل يكون بهبة من الله للإنسان، يجعله به نعمة كبرى تستوجب التقدير وعرفان الجميل. والمحافظة عليه تكون بمنع الإنسان من تناول ما يضره، كالخمر وبقية المسكرات، وتعاطي المخدرات كالحشيش والأفيون والقات(67).

وتكون أيضاً بمعاقبة المخالف الذي لم يتمثل للخطر الشرعي. قال الفقهاء: شرع حد شرب الخمر أو المسكر حفظاً للعقول عن الطيش والاختلال، بل إنه زيادة في الاحتياط، حرم الشرع كل ما يكون وسيلة إلى الحرام، كتحريم تناول القليل من المسكر، سداً للذريعة إلى الكثير، ومنعاً من فتح الباب لتعلق النفوس بهذه المشروبات أو المخدرات الضارة، وإن أوجدت نشوة أو طرباً، لأن مضارها المادية والمعنوية أكثر مما يخيل من وجود منافع لها" (68).

ومن المفارقات الكبرى في هذا الزمان، أن أكثر الناس تعصباً للعقل، هم أكثر الناس تناولاً للمسكرات التي تُذهب العقل!!!

2 ـ 2 ـ العقلانية فريضة إسلامية

من الثابت لدى علماء الدين أن "العقل" عماد التكليف، لأن التكليف خطاب من الله تعالى يطلب التقيد بالأحكام التكليفية (=الواجب، المندوب، المباح، المكروه والحرام). ولا يتلقى ذلك الخطاب الإلهي إلا من يعقل ويدرك معناه (69). لذلك، فقد رفع التكليف، ورفعت بالتالي المسؤولية، عن الصبي (أي غير البالغ) وعن المجنون.

والقرآن الكريم، وهو خطاب من الله تعالى، زاخر بالحض على استخدام العقل، والدعوة إلى استخدامه، بل والأمر باستخدامه. ويتواتر ذلك في القرآن إلى درجة تسوغ القول بأن "استخدام العقل هو الهاجس الأول في القرآن الكريم" إن صَح التعبير.

ولقد ذكر القرآن الكريم فعل "عَقَلَ" وما اشتق منه (خاصة) حوالي خمسين مرة، وأشار (عامة) إلى العقل ومشتقاته ومعانيه المختلفة في أكثر من ثلاثمائة آية، مستخدماً لذلك كل الألفاظ التي تدل عليه أو ترشد وتشير إليه من قريب أو من بعيد.. من التفكير، والتدبر، والتذكر، والحكمة، واللب، والنظر، والرشد، والرأي، والعلم، والقفه... إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدور حول الوظائف العقلية على اختلاف معانيها وخصائصها، مما يعتبر تصريحات واضحة، وإيحاءات قوية، بدور العقل وأهميته للإنسان، وضرورة استخدامه في كل شؤون الدنيا والآخرة(70).

ويلاحظ الفيلسوف أو الوليد محمد بن أحمد بن رشد أن "القرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار، وتنبيه إلى طرق النظر" (71). وأكثر من ذلك، أن القرآن الكريم يقرر أن الذين يعطلون العقل، إنما يتجردون من إنسانيتهم، وينزلون إلى مستوى البهائم، فيستحقون (في النهاية) جهنم وبئس المصير. ففي القرآن الكريم: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها (=لهم عقول لا يستخدمونها)، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون( (72).

ويرى الشيخ محمد عبده أن التقليد القائم على إهمال العقل، حتى في العمل الديني الصالح، ليس من شأن المؤمنين، "إذ المرء لا يكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. فمن ربي على التسليم بغير عقل، والعمل ـ ولو صالحاً ـ بغير فقه فهو غير مؤمن. لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان، بل القصد أن يرتقي عقله وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفان في دينه، فيعمل الخير لأنه يفقه الخير النافع المرضي لله، ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه ودنياه، ويكون فوق هذا على بصيرة وعقل في اعتقاد" (73).

وهكذا، فالعقلانية، بما هي استخدام العقل فيما ينفع الناس في الدنيا والآخرة، إنما هي فريضة إسلامية.

2 ـ 3 ـ معالم العقلانية الإسلامية

يرى الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي أن العقلانية الإسلامية عقلانية علمية، ويقول في ذلك: "العقلانية مشتقة من مادة العقل، فإذا كانت عقلانية علمية، فالإسلام يرحب بها ويدعو لها، بل يعتبرها فريضة، لأن الإسلام يريد من المسلم أن يكون ذا عقلية علمية.. عقلية ترفض الخلافات، وترفض الأباطيل، وترفض الأشياء بغير برهان من الله، فلابد من هذه العقلية (74)".

ويرصد الدكتور القرضاوي سبعة معالم للعقلانية الإسلامية كما رسمها القرآن الكريم، وهي: 1 ـ رفض الظن في موقع اليقين (75). 2 ـ عدم اتباع الأهواء والعواطف في مجال العلم. 3 ـ رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف. 4 ـ رفض التبعية للسادة والكبراء. 5 ـ رعاية سنن الله في الكون والمجتمع. 6 ـ التعبد بالنظر العقلي. 7 ـ لا تقبل دعوى بغير برهان.

ففيما يتعلق بالبرهان (مثلاً)، يقول الدكتور القرضاوي: "من معالم العقلية العلمية في القرآن، أنها لا تقبل أي دعوى تدعى بغير برهان علمي، يشهد لها، ويدل على صحتها وصدقها. وما لم يوجد دليل يثبت الدعوى أو القضية المطروحة، فهي في نظر العقل السليم مرفوضة ساقطة.

"لقد رفض القرآن ما شاع لدى كثير من أرباب الديانات السابقة من قبول الدعاوى العريضة، والمعتقدات الموروثة، دون برهان يدل على صحتها، ولم يرض بمسلك الذين قالوا: "اعتقد وأنت أعمى"‍ أو "أغمض عينيك ثم اتبعني"!

"إن كل مؤمن بعقيدة مطالب بإقامة البرهان على صدقها، أو التسليم لمن يدعوه إلى عقيدة غيرها يؤيدها الدليل والحجة".

"وبهذا قرر القرآن هذه القاعدة الجليلة: أن لا دعوى بغير برهان.

"نقرأ في ذلك حديث القرآن عن دعاوى أهل الكتاب وتعقيبه عليها: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين( (76)

وبعد أن يستشهد الدكتور القرضاوي بكثير من الآيات الأخرى التي تتحدث عن ضرورة البرهان، يلاحظ أن القرآن يسمي الحجة سلطاناً (لأنها ـ حسب ابن القيم ـ توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين)، ويقرر (القرضاوي) أن الشرك جهل لأنه دعوى برهان، ثم يرصد أربعة أنواع من البراهين أرشدنا إليها القرآن الكريم.. البرهان الحسي، البرهان السمعي، البرهان التاريخي، والبرهان النظري أو العقلي، وفيما يلي بعض التفصيل في تلك الأنواع الأربعة للبرهان:

"* البرهان الحسي: ونعني به ما يدل عليه للحس كالمشاهدة ونحوها. نقرأ في ذلك:

(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون( (77).

"* البرهان السمعي: ونعني به البرهان المسموع من الوحي، الذي ثبت بقواطع العقل، والناطق بأوامر الرب ونواهيه. فإذا ثبتت نبوة نبي بالآيات القاطعة الدالة على أنه لا يمثل نفسه، وإنما يمثل إرادة الله الجليل، وجب الأخذ منه، والتلقي عنه، في كل ما يتعلق بأمور التشريع والأمر والنهي، والتحليل والتحريم ونحوها، ولا يقبل من أحد دعوى شيء من هذا إلا ببرهان وعلم من عند الله. وفي هذا يقول القرآن الكريم للذين حرموا وحللوا الأنعام من عند أنفسهم: (نبئوني بعلم إن كنتم صادقين( (78).

"* البرهان التاريخي: وهو البرهان الذي يقوم على أساس الرواية الموثقة عن أحداث سبقت، أو عن مشاهدة للآثار التي خلقها أهلها في الأرض، المعبرة بلسان الحال عما كانوا عليه من قوة وسطوة وعمارة للأرض. نقرأ في ذلك: (ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد...( (79).

"* والبرهان النظري أو العقلي: وهو البرهان الذي طالب القرآن به المشركين أن يقيموه على صحة شركهم. (أم اتخذوا من دونه آله، قل هاتوا برهانكم( (80). و(أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين( (81)

وينهي الدكتور القرضاوي الحديث عن ضرورة البرهان بتبيين أن القرآن الكريم نفسه يقيم الأدلة على القضايا العقدية الكبرى: وجود الله، التنزيه عن المولد، إنزال الكتب والرسل، والبعث والجزاء (82).

2 ـ 4ـ في تكامل وتوافق العقل والنقل

يقرر الدكتور وهبة الزحيلي أن "الهداية الربانية بالرسل والكتب السماوية (=الوحي أو النقل) خير مكمل لما يعجز عنه العقل، أو يضل في تحديده، أو يتجاوز سلطانه، ليتحقق الخير والسعادة للناس في الدنيا والآخرة" (83).

وفي تحديده للعلاقة التكاملية بين الشرع والتعقل، يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:

"إن الشرع الإلهي المعصوم هو وحده الذي يعرف الناس بربهم، بعيداً عن أساطير الخرافة، وأباطيل الكهانة، ويبين لهم الطريق إلى مرضاته، ويحذرهم من المسالك التي تجلب عليهم سخطه (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل( (84). كما أن مهمة الشرع الإلهي أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من قضايا، وما تنازعوا فيها من المعتقدات والقيم والأفكار والأعمال، فيكون قوله الفصل وحكمة العدل، كما قال تعالى: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه( (85).

وقال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله( (86).

"ويقول علماء الأصول: إن العقل أساس النقل، يعنون أن الوحي إنما ثبت بطريق العقل، فالعقل هو الذي دل على إمكان الوحي للبشر، ودلل على الحكمة فيه، ودلل على وقوعه بالفعل، وأقام البرهان على صحة نبوة (() وصدق رسالته، فلو فقدنا الثقة بالعقل لانهار النقل أيضاً، إذ لم يثبت إلا به. (...) ولكن العقل بعد أن يقيم الأدلة القاطعة على نبوة محمد، وأنه رسول الله حقاً، وأن الكتاب الذي جاء به إنما هو من عند الله ليس له فيه إلا التلقي والحفظ ثم التبليغ إلى الناس، بعد ذلك يعزل العقل نفسه كما قال الإمام الغزالي (في: المستصفي من علم الأصول)، ليتلقى بعد ذلك عن الوحي ما يخبر الله بن من حقائق الوجود وعوالم المغيب، وما يأمر به وينهى عنه من أحكام العبادات والمعاملات وشؤون الحلال والحرام في مجالات الحياة كلها. فمهمة العقل (بعد التصديق بالنبوة والإيمان بالرسالة)، أن يقول 
فيما جاء به الوحي الإلهي من أخبار: آمنا وصدقنا، ويقول فيما جاء به الوحي من أحكام: سمعنا وأطعنا" (87).

ونحن نرى أن العلاقة بين العقل والشرع تشبه العلاقة بين المريض والطبيب.. فالمريض يبحث ويفتش ويتحرى كثيراً للوصول إلى الطبيب الذي يرى في علمه واختصاصه وخبرته وخلقه ما يؤهله لتشخيص المرض المعني ومعالجته بالكفاءة المطلوبة. ولكن، عندما يزور المريض ذلك الطبيب، فإنه يقبل، ودون مناقشة، "الوصفة الطبية" التي يوصي بها الطبيب المختار، مسلماً بجودتها وكفاءتها وقدرتها على جلب الشفاء بإذن الله.

أما عن التوافق بين العقل والنقل، فيلاحظ الفيلسوف ابن رشد توافق الحقيقة الفلسفية (وأساسها البرهان العقلي) والحقيقة الدينية (وأساسها الوحي الديني).. فهو يقول: "تعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له... ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أرى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع، أن ذلك الشرع يقبل التأويل على قانون التأويل العربي. وهذه القضية لا يشك فيها مسلم، ولا يرتاب بها مؤمن. وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه، وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول" (88).

ويؤكد الفقيه أحمد بن تيمية عدم تعارض العقل والنقل، فيقول: "المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك في عامة الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، وهذا ما تأملته في مسائل الأصول الكبار، كمسائل التوحيد، والصفات، ومسائل القدر، والنبوات، ؟ غير ذلك. ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه، إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول" (89)؟

ويفسر الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي ما يبدو للناس أنه تعارض بين العقل والنقل، فيقول: "إذا رأينا تعارضاً، فلابد أن ما ظنناه نقلاً ليس صحيحاً، أو ما ظنناه عقلاً ليس صريحاً، لأن العقل أثر من آثار رحمة الله بالإنسان وفضله عليه، والنقل هو وحي الله للإنسان، فكيف تتعارض آثار الله بعضها مع بعض. لا يمكن أن يحدث هذا التعارض إلا من الناحية الظاهرية الشكلية، ولكن عند التأمل، لا يمكن أن يوجد تعارض، ولابد أن يكون هناك توفيق بين ما يظن من التعارض، أو أن أحدهما ليس صحيحاً" (90).

ولعل من أخطر الأمور أن العلمانيين (الذين هم الدعاة إلى تأليه العقل، وبالتالي إلى سياسة الدنيا بغير الدين) يتذرعون ـ بصورة غير مشروعة ـ بما يقوله العالم الأصولي نجم الدين الطوفي (المتوفى عام 716 هـ /1316م)، أو ما قاله ابن القيم الجوزية (المتوفى عام 751 هـ/ 1350م)، ليشرعنوا تقديم المصلحة على النص أو الشريعة، وبالتالي تقديم القوانين الوضعية على ما جاء به الوحي..

* ففيما يتعلق بالطوفي: يزعمون أنه يقدم المصلحة على النص في حال تعارضهما، على أساس أن المصلحة تخصص النص. ولكن تهافتهم يتأكد عندما يعلم أن الطوفي ـ كما يلاحظ الدكتور القرضاوي ـ لم يحدد المراد بالنص الذي تخصصه المصلحة: هل هو مطلق النص من الكتاب أو السنة وإن كان ظنياً، أو المراد النص القطعي في ثبوته ودلالته؟ والأول هو اللائق بأن يصدر عن عالم أصولي، والثاني لا دليل عليه في كلامه، بل في كلامه ما يفيد العكس.. فقد استثنى المقدرات والعبادات مما قاله، وما ذاك إلا لأن التقديرات قد حددها الشارع بوضوح فلا تقبل احتمالاً آخر، مثل: تحديد أنصبة الورثة، ومقادير الواجب في الزكاة، ومدة المعدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وعدد الجلدات في الحدود ونحوها. كما أن العبادات المحضة يجب أن تؤخذ بالتسليم. أما إن كان يراد بالنص الذي يخصص بالمصلحة: النص القطعي، فهو لم يذكر لنا مثالاً واحداً يظهر فيه المتعارض بينهما" (91).

* وفيما يتعلق بابن القيم: إنهم ينسبون إليه القول "حيث توجد المصلحة فثم شرع الله". ويقرر الدكتور القرضاوي أن "إطلاق هذه الكلمة عن ابن القيم أو شيخه ابن تيمية لم يثبت عنهما، ولا يتصور منهما، وهما أشد الناس تمسكاً بالنصوص ودعوة إلى الاتباع. وإنما تقبل هذه الكلمة "حيث توجد المصلحة فثم شرع الله" فيما لا نص فيه، أو فيه نص يحتمل تفسيرات عدة ترجح أحدهما المصلحة" (92). ونحن، إذا عدنا إلى ما يقوله، فعلاً، ابن القيم حول الشرع والمصلحة، نجده في كتابه "الطرق الحكمية" يقول: "إن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات. فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه" (93). ويقول في كتابه "أعلام الموقعين" نحو ذلك أيضاً، إذ يقول: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل" (94). وهكذا، فإنه يمكن الاستنتاج منطقياً مما ورد أعلاه عن ابن القيم (ومن حقيقة أن تقدير المصلحة قد يخضع للهوى)، أنه "حيث يوجد شرع الله فثم مصلحة الناس"، وهذا عكس ما يزعمه العلمانيون لغاية في نفس يعقوب!!!

2 ـ 5 ـ دور العقل

إن وجود النص الإلهي المقدس ليس عائقاً أمام العقل يمنعه عن التحليق والإبداع.. فقد ترك الوحي للعقل مجالات عدة يثبت فيها ذاته ويبرز قدراته، ومنها:

أ ـ ترك الوحي للعقل في مجال العقيدة أن يهتدي إلى أعظم حقيقتين في هذا الوجود..

* الحقيقة الأولى: وجود الله تعالى ووحدانيته.. فالفطرة السلمية والنظر الصحيح (في آيات الآفاق والأنفس)، كلاهما، يهديان إلى "الإيمان" بوجود الله ووحدانيته. والإيمان عملية عقلية هي التصديق وحالة نفسية هي الاطمئنان.. فالإيمان عملية تصديق بالقلب الذي هو العقل، مسبوقة بالتصور والاستنتاج والحكم وكلها من أعمال العقل. ويتبع هذا التصديق، بالضرورة، اطمئنان النفس وثقتها بمصداقية الله تعالى، من حيث أنه يقودها إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة. وهكذا، فالنفس المطمئنة هي النفس المؤمنة (95).

* الحقيقة الثانية: ثبوت الوحي والنبوة والرسالة.. فالعقل هو الذي يثبت إمكان ذلك ووقوعه بالفعل، وأن هذا الشخص المعين رسول من عند الله. العقل هو الحكم الأول والأخير في هذه القضية، ولا مدخل هنا للاستدلال بالنقل ونصوص الوحي.. إذ كيف يستدل بما لم يثبت بعد؟

ب ـ وترك الوحي للعقل في مجال التشريع، أن يجول ويصول في فهم النصوص.. فيفرع على الأصول، ويقيس على الفروع، ويستنبط الأحكام، ويكيف الوقائع، ويرى القواعد في جلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج وتحقيق اليسر، وتقدير الضرورات بقدرها، واعتبار العرف، ورعاية ظروف الزمان والمكان... الخ

جـ ـ ثم ترك الوحي للعقل بعد ذلك، أن يجول في آفاق هذا الكون العريض ما شاء، صاعداً إلى الأفلاك، وهابطاً إلى الأرض، ومتأملاً في النفس. (قل انظروا ماذا في السموات والأرض((96)، (وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون( (97). ترك له أن يكشف من ظواهر هذا الكون ما استطاع، وأن يسخر ما قدر عليه، فكل ما فيه سخره الله لمنفعته
(وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون( (98).

د ـ وترك الوحي للعقل أن يبتكر ويخترع، في وسائل الحياة وأمور الدنيا، ما شاء، مادام ملتزماً حدود الحق والعدل (ولا تنس نصيبك من الدنيا( (99). و(أنتم أعلم بدنياكم(.

هـ ـ وترك الوحي للعقل أيضاً، أن يستفيد من تجارب الآخرين، وينتفع بتراث السابقين ومعارف اللاحقين. (فاعتبروا يا أولي الأبصار((100)، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون( (101)

ويتبين مما سبق، أن الوحي الإلهي لم يشل العقل البشري ولم يجمده، بل إنه يهديه ويعينه في بعض المجالات، ويترك له الحرية الكاملة والاستقلال المطلق في مجالات أخرى، وأنها لكثيرة ورحيبة(102).

2 ـ 6 ـ شهادات في العقلانية الإسلامية

نورد فيما يلي ست شهادات في العقلانية الإسلامية موجزة، ثلاث أدلى بها مفكرون من الغرب، وثلاث أدلى بها مفكرون من الشرق..

* يقول المستشرق الألماني البروفسور شقيفان فيلر: "إن ايمانوئيل كانت رائد التنوير في ألمانيا قال: التنوير يؤسس من خلال استخدام العقل البشري بجرأة في كل المجالات. ونحن نرى أن للحضارة الإسلامية تراثاً تنويرياً قد أغفله النقاد والمؤرخون. ومن الأمثلة على ذلك: علم أصول الفقه في إطار علم الاجتهاد، وعلم الكلام في تقبله لفلسفة أرسطو، وعلم الطبيعة كوسيلة لاكتشاف قوانين الطب والنظم الرياضية وعلم الفل"(103).

* ويقول المفكر الفرنسي جاك بيرك، الذي ترجم معاني القرآن الكريم وقضى في ذلك أكثر من عشرين عاماً: "لقد أقنعتني الدراسة المعمقة للقرآن بالمكانة الكبيرة التي يفسحها دينكم للعقل البشري" (104).

* ويقول الروفسور جوزيف شاخت في دراسته عن الشريعة الإسلامية: "بالرغم من أن التشريع الإسلامي قانون ديني، فإنه من حيث الجوهر لا يعارض العقل بأي وجه من الوجوه" (105).

* ويقول الدكتور أحمد ماضي، رئيس الجمعية العربية للفلسفة: "إن القرآن والحديث يدعوان بإلحاح إلى إعمال العقل" (106).

*ويقول الدكتور زكي نجيب محمود: "إذا نظرنا إلى الإسلام، لوجدنا أن منطق العقل كانت له الأولوية الأولى عند الباحثين المسلمين على اختلاف ميادينهم التي يجولون فيها" (107).

* ويقول الدكتور حسن حنفي: "لقد رفع الإسلام قيمة العقل، وحض على النظر، ووجه الإنسان إلى الطبيعة للسيطرة على قوانينها... ويهدف الإسلام إلى تحرير المجتمعات الإنسانية من الطغيان، والإيمان بوحدة الإله، والاستماع إلى صوت العقل، ومقاومة كل سيطرة على الأجسام والأرواح" (108).

الخلاصة والنتائج

يقول الفيلسوف ديكارت: لا يكفي أن يكون للإنسان عقل، ولكن المهم أن يحسن استخدامه.

إن العقل شيء يختص به الإنسان، وهو يتمتع بعدة ملكات مثل: الإدراك والحافظة والذاكرة، ومن أبرز عملياته: التصور والتصديق، والتحليل والتركيب، والاستنتاج والاستقراء. وتحكم تلك العمليات أربعة مبادئ، وهي: مبدأ الهوية، مبدأ عدم التناقض، مبدأ الثالث المرفوع، ومبدأ السببية.

والعقل منحة من الله تعالى للإنسان، ليستخدمها في ممارسة "الأمانة" التي هي حرية الاختيار.. الاختيار المؤدي (عادة) إلى اتباع طريق الحق والعدل الذي هو طريق الإيمان، الذي يؤدي (بالضرورة) إلى تحقيق مصلحة البشر في الدنيا والآخرة.

وفي ظننا، أن العقل من منظور الإسلام هو الوسط بين تطرفين، أحدهما تطرف بالتفريط، وثانيهما تطرف بالإفراط..

* فالتطرف بالتفريط يجسده "عقل مستقيل" لدى العرفانيين من الشيعة والمتصوفة وغيرهم، أي عقل عاجز عن تحصيل المعرفة.. فالله لا يعرف بالعقل، ولكنه يعرف بتطهير النفس فالفناء في الله، ولا عبرة في استنباط الأحكام الشرعية للإجماع والقياس (وهما أصلان عقليان)، والقول ما يقوله إمام معصوم أو ولي محفوظ.

* والتطرف بالإفراط يجسده "عقل إله" لدى العلمانيين من الليبراليين والماركسيين وغيرهم من مؤلهة العقل. إنهم يعتبرون العقل قادراً على كل شيء، وبما في ذلك إنتاج القيم وكل أنواع المعرفة، رغم حقيقة أن العقل قد يخضع للغرائز (كما في حالات الفزع الكبير والحب الشديد) والغلو الديني، ورغم اعتراف مفكرين وعلماء مرموقين (مثل: ديكارت وأنشتاين وابن خلدون وول ديورانت) بمحدودية العقل وتناهيه. وهكذا، فالقوانين الوضعية (عند العلمانيين) بديل للشريعة كفء وكاف، ولا حاجة للبشر بأي مصدر للقيم ولا بأي مصدر للقيم ولا بأي مصدر آخر للمعرفة غير العقل والحواس، ولا فرق بين القيم أو المبادئ وأساليب السلوك المجسدة لها، والقيم ليست مطلقة يصنعها الضمير لتحقيق الكمال الروحي بتحقيق المصلحة لإشباع الغريزة. وهكذا فهم يرفضون حاكمية الوحي أو حاكمية الضمير، ويخضعون لحاكمية العقل أو حاكمية المصلحة التي هي في جوهرها حاكمية الغريزة (بل إن بعضهم يقبلون حاكمية السوق أو حاكمية السوق أو حاكمية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيئي الذكر)!!! وهم يعتبرون أنفسهم "مستنيرين" ودعاة تقدم وتنوير، بينما يعتبرون الذين يؤمنون بحاكمية الوحي والمبادئ "ظلاميين" ودعاة تخلف ورجعية وعودة إلى القرون الوسطى (التي كانت، في حقيقة الأمر، للغرب "عصر ظلمات"، بينما كانت للحضارة العربية الإسلامية عصر ازدهار وسيادة على العالم)!!! وينتهي الأمر بمؤلهة العقل، شاؤوا أم أبوا، إلى تسويغ الجرائم التي ترتكب لإشباع الغريزة في غياب الضمير، مثل: استعمار الشعوب ونهب خيراتها (كتسويغ كارل ماركس لاستعمار الهند، وتسويغ فريدريك انغلز لاستعمار الجزائر)، وإحداث المشكلات البيئية المدمرة (كالتلوث والتصحر)، وممارسة الاستبداد السياسي والفساد المالي والإداري. وهكذا، فالذين قدسوا العقل ـ ما يلاحظ الدكتور علي حرب ـ وقعوا ضحيته (109)!!!

والحق أن العقل هو أداة (من ضمن أدوات أخرى) لتحصيل المعرفة، وهو الأداة للحكم على الأشياء. والعقلانية منهج أكثر منها رؤية، وهي استخدام العقل لإصدار الحكام في ضوء معايير (أو قيم أو قوانين) ينتجها الضمير. وهي معايير تتفيأ سلوكاً يحقق مصلحة البشر في الدنيا والآخرة. ويمكن القول: إن تشغيل العقل، ضمن حدوده، في ضوء معايير الضمير، هو المعادل الموضوعي لحسن استخدام العقل الذي أكد على ضرورته الفيلسوف ديكارت. فالعقلانية، إذن، ظاهرة تخص الفكر والعمليات العقلية، لا السلوك والممارسات العملية...

وهكذا، يكون"الحكم" الذي يصدره العقل "عقلانياً"،إذا كان متخذاً في ضوء المعايير التي ينتجها "الضمير" لخدمة مصلحة البشر في الدنيا والآخرة، بينما يكون "الحكم" غير عقلاني إذا ان متخذاً في ضوء معايير تنتجها "الغريزة" التي عادة ما تؤدي إلى إلحاق الضرر بمصلحة البشر في الدنيا والآخرة. فالحكم إذن (في هذه الحالة الأخيرة)غير عقلاني رغم أنه صادر عن العقل.

وحيث أن السلوك الأخلاقي هو السلوك الذي يخدم مصلحة البشر في الدنيا والآخرة، فإن الحكم العقلاني يفرز (بالضرورة) سلوكاً أخلاقياً، بينما يفرز الحكم غير العقلاني (وبالضرورة أيضاً) سلوكاً غير أخلاقي. وهكذا..

* فكل سلوك يدعم الظلم والباطل على حساب العدل والحق، هو سلوك من مخرجات اللاعقلانية، ولو كان نتيجة حكم صادر عن العقل نفسه.

* وكل سلوك يحقق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، هو سلوك من مخرجات اللاعقلانية، ولو كانت نتيجة حكم صادر عن العقل نفسه.

* وكل سلوك يبتغي الدنيا فحسب ويتجاهل الآخرة، هو سلوك من مخرجات اللاعقلانية، ولو كان نتيجة حكم صادر عن العقل نفسه.

ومن الواضح أن السلوك اللاأخلاقي قد يمارس نتيجة لاستخدام العقل، وقد يمارس أيضاً في غياب العقل، كما في حالة كون الإنسان طفلاً أو مجنوناً.

وحيث أن للعقل هذا الدور المركزي في حياة الإنسان، فقد جعل "حفظ العقل" من المقاصد العليا للشرائع السماوية كلها، وجعلت العقلانية فريضة إسلامية.

ومن معالم العقلانية الإسلامية: رفض الظن في موضع اليقين، وعدم اتباع الأهواء والعواطف في مجال العلم، ورفض التبعية للسادة والكبراء، والتعبد بالنظر العقلي، ورعاية سنن الله في الكون والمجتمع، وعدم قبول دعوى بغير برهان. والبرهان في القرآن الكريم على أربعة أنواع: برهان حسي، وبرهان سمعي، وبرهان تاريخي، وبرهان نظري أو عقلي.

وللعقل، من منظور إسلامي، أدوار كبيرة يقوم بها (بل يجب أن يقوم بها) في مجالات العقيدة (إثبات وجود الله ووحدانيته، فإثبات الوحي والنبوة والرسالة)، وفي مجالات كثيرة أخرى، مثل الاجتهاد في الفقه، والإفادة من تجارب الآخرين، وتسخير المخلوقات الأخرى للإنسان.

والأصل في العلاقة بين العقل والنقل التكامل والتوافق، ولا تعارض بين المنقول الصحيح والمعقول الصريح، لأن كليهما من آثار الله تعالى، ولأن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. وعندما يبدو للمرء تعارض بين المعقول والمنقول، فإن هذا التعارض يكون ناشئاً إما عن خطأ ما في العمليات العقلية، أو خطأ ما في فهم أو عمليات النقل، فلابد من المراجعة والفحص والتدقيق.

ولا وجه شرعياً لتقديم المصلحة على النص أو الشرع (عندما يبدو التعارض)، والقول بوجود الشرع حيثما توجد المصلحة. ولما كان الله تعالى أدر من مخلوقاته بمصلحتهم، وكان تقدير المخلوقات للمصلحة عرضة لأن يصدر عن الهوى، فإن الحق أن يقال: حيثما يوجد شرع الله فثم مصلحة الناس.

وآخر الكلام وزبدة القول: العقل هو أداة لتحصيل المعرفة، وهو الأداة للحكم على الأشياء والعقلانية حسب الفيلسوف ديكارت هي حسن استخدام العقل. والعقلانية: من منظور إسلامي، هي تشغيل العقل، ضمن الحدود المرسومة له، وفي ضوء معايير الضمير الذي هو قبس من روح الله تعالى. ويمكن تشخيص المرض العضال الذي يعاني منه العالم في هذا العصر بأنه: تضخيم في العقل مع ضمور في الضمير‍‍.
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(19) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة، (دمشق، دار القلم، الطبعة الثالثة، 1988)، ص 18.

(20) الدكتور محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية 1987)، ص 217 و218.

(21) الدكتور وليم الخولي عبيد، العقل نوع من الإدمان، مجلة "العربي" ـ الكويت، العدد 176، يوليو/تموز 1973، ص 64و65.

(22) يحذرنا الفكر الدكتور جلال أمين من "تجار التنوير" في هذه الأيام، فيقول:


"خلال الحرب الباردة ضد الشيوعية ـ كان الشعار المعلن هو حماية الدين من الشيوعية. أما الآن، فإن الشعار المرفوع هو حماية حرية الرأي من الدين!!! كانت التهمة الفظيعة التي توجه إلى الداعية إلى أي نوع من العدالة الاجتماعية هي تهمة الكفر. أما الآن، فقد أصبحت التهمة الفظيعة هي العكس بالضبط، وهي الإسراع باعتبار الآخرين كفاراً!!! وبعبارة أخرى، كانت التهمة في الماضي هي أن الإيمان لم يكن قوياً بالدرجة الكافية. أما الآن، فالتهمة هي أن الإيمان أكثر من اللازم.


"إن كثيرين جداً ممن يرفعون شعار التنوير اليوم هم الوارثون المباشرون لمن كانوا يرفعون منذ خمسين عاماً شعار الدفاع عن العالم الحر، ولم يكن يهم هؤلاء ولا أولئك، لا السابقين ولا اللاحقين، لا الحرية ولا التنوير في الحقيقة، والمهم فقط هو إعلان ولائهم للجواد الرابح!!! 


"كان المدافعون والمروجون للسياسة الأمريكية منذ خمسين عاماً يذرفون دموع التماسيح من الخطر الذي يهدد الإسلام. أما الآن، فهم يذرفون دموع التماسيح أيضاً من الخطر الذي يهدد التنوير!!!...


"لقد أدركوا أن أربح تجارة الآن هي "الاتجار بالتنوير"، إذ أن الولايات المتحدة وأنصارها في الغرب لا يظهرون الآن من الكرم والأريحية إزاء مثقفي العالم الثالث، وعلى الأخص المثقفين العرب والمسلمين، مثلما يظهرون لدعاة "التنوير". وإسرائيل تظهر لهم نفس الدرجة من الرضا والترحيب"!!! (د. جلال أمين، موسم التجارة بالتنوير، جريدة "العربي" ـ القاهرة، 25/11/2001.

(23) الحق هو أننا، كلنا، غيبيون أو ميتافيزيقيون، ولكن بعضهم يعترفون بذلك، بينما لا يعترف الآخرون.. فالإسلاميون أو مثقفو التيار الديني لا يخفون أنهم يؤمنون بالغيب، ولا يرون في إيمانهم بالغيب مشكلة من أي نوع، بل إنهم يدعون إلى الإيمان بالغيب لأن الإيمان بالغيب هو الأساس في الدين الذي يدعون إلى اعتماده موجهاً للسلوك الفردي والجماعي والمجتمعي في هذه الحياة. ولكن الماركسيين والليبراليين ـ كما يلاحظ الدكتور جلال أمين ـ غيبيون أو ميتافيزيقيون ولكنهم لا يعترفون بذلك..

* ففيما يتعلق بالماركسيين، يرى الدكتور أمين "إمكان وصف كثير من المواقف الماركسية بالميتافيزقية، بمعنى الالتجاء إلى إصدار الأحكام العينية أو القيمية التي لا يمكن الجزم بصحتها أو خطئها بالرجوع إلى الواقع. فمن الممكن الزعم (مثلاً) بأن الفلسفة المادية الماركسية هي على قدم المساواة مع الموقف الديني من حيث اعتمد كل منهما على موقف ميتافيزيقي مسبق من قضية أسبقية المادة على الفكر أو الفكر على المادة. ومن الممكن (أيضاً) الزعم بأن كثيراً من الأفكار الفلسفية الماركسية عن التناقض وحتمية الصراع والتطور الكمي والكيفي، وإن كانت تقدم نظرة خصبة ومثيرة إلى العالم والتاريخ، فهي لا تزيد عن كونها نظرة خاصة إلى الواقع ليس هناك أي سند علمي لها، وقد تكون أقرب إلى الشعر منها إلى العلم. والماركسية، وإن كانت قد قدمت خدمة جليلة بتأكيدها على أهمية العامل الاقتصادي في التاريخ، رددت تحيزاتها الخاصة وهي تقسم التاريخ إلى مراحل حتمية، أو هي تحاول فرض مفهوم جامد للاستغلال والقهر على كل مراحل التاريخ السابقة واللاحقة. لا نريد أن نغمط الماركسية فضلها في كل هذه المجالات، ولكننا نريد فقط أن نؤكد على أنها، سواء في الفلسفة أو التاريخ أو الاقتصاد، قد التزمت بأحكام قيمية مسبقة صادرة عن موقف أخلاقي أو سياسي قد نشاركها فيه أو لا نشاركها، ولكننا لا يمكن الزعم بأنه جاء نتيجة حتمية لاستقراء صارم للواقع. فللماركسية، إذن، ألف سبب للتردد قبل أن توجه سخريتها إلى السلفيين والتراثيين والميتافيزيقيين، فهي بدورها سلفية وتراثية وميتافيزيقية، وسر جاذبيتها ليس هو بالضبط التزامها الصارم بالروح العلمية، بل موقفها الأخلاقي والسياسي المناصر للغالبية من بسطاء الناس".

* وفيما يتعلق بالليبراليين، يرى الدكتور أمين أن "من الممكن توجيه الانتقاد نفسه إلى العلماني الليبرالي على الرغم من زهوه المفرط بتخلصه من غيبيات الدين والماركسية على السواء.. ففي مجال "العلوم" الاجتماعية والإنسانية، يحق للمرء أن يتساءل عن مدى نجاح التراث الغربي في التخلص من الأحكام المسبقة التي لا سند لها من العلم، وعما إذا كان يدأب على تقديم ثمرات أحكامه وقيمه النابعة من ثقافة المغرب الخاصة ونظرته الخاصة إلى الله والإنسان والطبيعة وكأنها ثمرات تقدم الفكر الإنساني المجرد. على أي أساس من العلم (مثلاً) يستند الفصل الذي أجراه ميكيافيلي بين السياسة والأخلاق، أو التقليد الديمقراطي الغربي في اعتبار الناس جميعاً متساوين بالطبيعة، وأن للفرد صوتاً واحداً بصرف النظر عن دخله أو مركزه الاجتماعي، أو أن حق الملكية الفرد لا يجوز المساس به، أو أن حق الفرد في استهلاك ما يشاء لا يجوز تقييده، أو أن حق المنتج في تكييف رغبات المستهلكين لا يجوز تقييده أيضاً؟ وعلى أي أساس من العلم يستند تبني الدولة لهدف تعظيم معدل النمو، أو إنتاج الطائرة الأسرع من الصوت أو غزو الفضاء قبل سد الحاجات الأساسية؟وما هو الأساس العلمي للاعتقاد بأن التكنولوجيا الحديثة كفيلة بحل المشكلات الناجمة عن التكنولوجيا القديمة، وأن تاريخ الإنسان هو تاريخ التقدم البشري، وأن كل مرحلة تاريخية هي بالضرورة "أعلى" من سابقتها، وأنه كلما ازدادت درجة اليقين في التنبؤ بالمستقبل ازدادت سعادة الإنسان، وأنه كلما اتسع نطاق حرية الاختيار المتاحة للفرد ازدادت رفاهيته؟ وعلى أي أساس من العلم (أيضاً) تستند فلسفة التربية القائمة على إتاحة أكبر قدر من الحرية للطفل في التعبير عن أهوائه، وتنمية روح الاستقلال لديه، أو اعتبار زيادة ساعات الفراغ الموجهة لممارسة النشاط الرياضي أو حتى لمجرد تشجيعه، أكثر تحقيقاً للرفاهية بالضرورة من القيام بنشاط إنتاجي؟ أو اعتبار النضج المادي المتولد عن تطبيق التكنولوجيا الحديثة أكبر بالضرورة من أية خسارة اجتماعية أو نفسية قد تترتب عليه؟ إن من  الممكن مضاعفة هذه الأمثلة إلى ما لا نهاية، للتدليل على أن ما يقدم إلينا على أنه من ثمرات التقدم العلمي أو من سمات مرحلة "أعلى" من التطور، لا يزيد في كثير من الأحيان على أن يكون تعبيرات عن مواقف أخلاقية، أو قيمية، أو ميتافيزيقية، ليس لها أدنى صلة بالعلم، ولكن المفتونين بحضارة الغرب يصرون مع ذلك على نقل كل ذلك باسم "نقل العلم الغربي والتكنولوجيا الغربية"، وهم بهذا لا ينقلون ثمرات التقدم البشري، بل ينقلون تراثاً خاصاً جداً لثقافة بعينها. إنهم لا يضحون بالتراث من أجل العلم، وإنما فقط يستبدلون تراثاً بتراث"!!!


وبعد انتهاء الدكتور جلال أمين من إثبات أن كل أتباع التيارات النهضوية العربية ميتافيزيقيون، يتساءل، بحق: "فمن أين تأتي أحدنا الجرأة أن يرمي الآخرين بحجر"؟!؟ (انظر: الدكتور جلال أحمد أمين، التراث والتنمية العربية، في: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي ـ ندوة"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 1985، ص ص 753 ـ 774.

(24) انظر التفاصيل في: الدكتور نايف معروف، الإنسان والعقل، (بيروت، دار سبيل الرشاد، 1995)، ص ص 206 ـ 214.

(25) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، (بيروت، دار القلم، الطبعة الخامسة 1984)، ص 460.

(26)و(27) الدكتور حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، المرجع الأسبق، ص 251 و292.

(28) ذكره: الدكتور نضال قسوم، مكانة الإنسان في الكون، مجلة "عالم الفكر" ـ الكويت، المجلد 27، العدد الأول، يوليو/ سبتمبر 1998، ص 288.

(29) ول ديورانت، مباهج الفلسفة. (نقلاً عن: الدكتور يوسف القرضاوي، المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، القاهرة، مكتبة وهبة، 192،ص 339).

(30) كارل بوبر، أسطورة الإطار، ترجمة الدكتورة يمنى طريف الخولي، سلسلة "عالم المعرفة"، الكويت، العدد 292، ابريل ومايو 2001، ص 27.

(31) الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور محمد مصطفى حلمي، في: الموسوعة العربية الميسرة، (إشراف محمد شفيق غربال)، (القاهرة، دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 1972)، ص 692.

(32) الدكتور مراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع الأسبق، ص 354.

(33) علي حرب، ما يتهافت في الفلسفة ليس فلسفة، مجلة "الفكر العربي" ـ بيروت، السنة العاشرة، العدد 57، أيار ـ آب 1989، ص ص 152 ـ 154.

(34) الدكتور فاخر عاقل، معجم علم النفس، (بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة 1985)، ص 58.

(35) الدكتور بدوي، معجم المصطلحات الاجتماعية، المرجع الأسبق، ص 220.

(36) الدكتور سعدون حمادي، العقل والضمير.. نظرات في الإنسان والتطور، (بيروت، دار الطليعة، 1997)، ص 19و20.

(37) الدكتور أحمد محمود صبحي، في: توبي أ. هاف، فجر العلم الحديث (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ابريل/نيسان 1997)، سلسلة "عالم المعرفة" ، العدد 220، ج 2، ص 49.

(38) الدكتور حمادي، العقل والضمير، المرجع الأسبق، ص 23.

(39) يقرر المفكر الدكتور طه عبد الرحمن أن "الفلاسفة يعترفون جميعاً بأن ظهور الدين مقرون بظهور الإنسان. ومتى صح وجود هذا الاقتران بين الدين والإنسان في الأصل، فإنه يكون من العبث الشك في أن ملكات الإنسان قد أشربت بالروح الدينية إلى حد بعيد، وحتى إنه لا يكاد يصدر عن هذه الملكات فعل من الأفعال يخلو من أثر قريب أو بعيد لهذه الروح. والأخلاق إنما هي أول الأفعال التي تصدر عن ملكات الإنسان، فتكون أكثر من غيرها تغلغلاً في الحقيقة الدينية، وبحيث لا مجال للانفكاك عنها". (د. طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2000، ص 25).


ويلاحظ الدكتور طه عبد الرحمن أيضاً أن فلاسفة اليونان قد أخذوا في تنظيم مدينتهم الفاضلة بفضائل عقلية أربع ظلت إلى هذا الزمان تهيمن على الفكر الأخلاقي بأجمعه، وهي: العفة والشجاعة والروية (أو الحكمة) والعدل، ويمكن أن يطلق على تلك الفضائل الأربع اسم واحد جامع هو "فضائل العدل". (انظر: د. طه عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 32) والعدل (الذي هو الاعتدال والاستقامة أو هو الميل إلى الحق، حسب كتاب التعريفات للجرجاني ـ ص 171، أو هو وضع الأمور في نصابها وإعطاء كل ذي حق حقه) هو "أم القيم" في الدين الذي بدأ مع آدم واكتمل برسالة محمد عليهما الصلاة والسلام، والذي هو الإسلام. (في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام ـ آل عمران: 19). ويقول الفقهاء في مقومات الدين الثلاثة: العقائد تقوم على الإقناع، والعادات تقوم على الإتباع، والمعاملات تقوم على العدل.


ويرى كثير من علماء الاجتماع أن النظام الديني ذو تأثير أساسي وقيادي في المجتمع. وقد توصل، مثلاً، العالم الألماني المرموق ماكس فيبر، بعد دراسته للمسيحية بكافة حركاتها والأديان الشرقية كالهندية والصينية، إلى أن "النظام الديني هو الذي يصوغ الموجهات القيمية Kolue orientations". (الدكتور نبيل محمد السمالوطي، الدين والبناء الاجتماعي، جدة، دار الشروق، 1981، ج2، ص 129). لذلك فإنه ليس غريباً أن أغلبية تصنيفات القيم تضع القيم الدينية في أعلى هرم القيم.. فقد وضع شلر (مثلاً) أربعة مستويات للقيم، أدناها مستوى القيم الطبيعية الحسية وأعلاها مستوى القيم الدينية التي اعتبرها (شلر) أساس القيم كلها، واعتبر لافيل القيم الروحية أو الدينية تاج القيم جميعاً أما لوسين، فقد اعتبر قيمة الدين أكثر القيم اتصافاً بالصفة الصحيحة. (انظر: الدكتور عادل العوا، العمدة في فلسفة القيم، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 1986، ص ص 426 ـ 441). بل إن بعضهم اعتبر أن الدين ليس قيمة، ولكنه حامي القيم. (انظر: أنطون رحمة ومعروف زريق، موجز دروس الفلسفة، دمشق، المكتبة الحديثة، دون تاريخ نشر)، ص25) 


وهكذا نتأكد مصداقية القول بأن الضمير (الذي يصنع القيم والمثل العليا) هو قبس من نور الله تعالى أو وكيل عنه.

(40) الأصل في الضمير أنه موجود دائماً، ولكننا لا نرى تفسيراً لما يمعن البعض في ارتكابه من ممارسات شريرة (كالهيمنة والاستعمار والاستيطان والإبادة والنهب والاستغلال) تجاه الشعوب الأخرى، أفضل من القول بأن مرتكبي تلك الممارسات الشريرة قد أخضعوا أنفسهم (عن طيب خاطر) لعملية استئصال للضمير كما تستأصل الزائدة، فأصبحوا "جنساً" قائماً بذاته، يملك عقلاً متضخماً بصورة سرطانية ولكنه لا يملك ضميراً.. أصبحوا "الجنس الثالث".. (حيث الجنس الأول هو الذي يملك أفراده عقولاً وضمائر في آن معاً، ويمثله البشر. أما الجنس الثاني فهو الذي لا يملك أفراده عقولاً ولا ضمائر، وتمثله الحيوانات)!!!

(41) الدكتور عاقل، معجم علم النفس، المرجع الأسبق، ص 28.

(42) الدكتور بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، المرجع الأسبق، ص 80.

(43) الدكتور صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع الأسبق، ج1، ص 204.

(44) ذكرها: الدكتور زكي نجيب محمود (مراجع ومشرف)، الموسوعة الفلسفية المختصرة، (بيروت، دار القلم، دون تاريخ نشر)، ص 203.

(45) يقول المفكر الدكتور زكريا إبراهيم: "إن الدفع بالقيم الأخلاقية جميعاً إلى دوامة التغير والنسبية لن يلبث أن يصيب الحقيقة الخلقية في الصميم، وبالتالي فإنه لن يلبث أن يؤدي إلى بلبلة الرأي العام الأخلاقي. هذا إلى أننا لو سلمنا بأن الأخلاق "علم"، وإذا اعترفنا في الوقت نفسه بأن من شأن كل علم أن ينطوي على مجموعة من الحقائق العامة التي تتصف بالصدق، فلابد من التسليم بأن "علم الأخلاق" ينطوي على مجموعة من الأحكام الأخلاقية التي لا تصدق بالنسبة إلى فرد واحد بعينه، بل تصدق بالنسبة إلى الأفراد جميعاً في كل زمان ومكان".


ويرجع الدكتور إبراهيم القول بنسبية المبادئ الأخلاقية (وبالتالي القول باختلاف الشرائع الأخلاقية من أمة إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر)، إلى وجود خلط مستمر في أذهان الكثيرين بين "مبادئ الأخلاق" من جهة، و"القواعد النسبية المتغيرة" من جهة أخرى. ومن الأمثلة التي يقدمها الدكتور إبراهيم لتوضيح الفرق بين "المبادئ الأخلاقية" و"أساليب السلوك"، مثل المبارزة... فقد أقلع الناس منذ القرن السابع عشر عن ممارسة المبارزة سلوكاً للدفاع عن الشرف أو الكرامة، ولكن ذلك الدفاع عن الشرف أو الكرامة مازال حتى الآن مبدأ مسلماً به. كذلك (وكمثال آخر)، يلاحظ الدكتور إبراهيم أن نساء الهند في هذه الأيام قد أقلعن عن حرق أنفسهن بجوار أزواجهن المتوفين تعبيراً عن وفائهن لهم، ولكن وفاء الزوجة لزوجها مازال فعلاً أخلاقياً مطلوباً.


ويخلص الدكتور زكريا إبراهيم إلى أنه "لابد للقائمين على شؤون التربية من مساعدة النشء على التمييز بين "المبادئ" التي إن صدقت فلابد أن تصدق في كل زمان ومكان، و"قواعد السلوك" التي هي قواعد نسبية يمكن ـ بل يجب ـ أن تتغير حسب الظروف".


(انظر: الدكتور زكريا إبراهيم، المشكلة الخلقية، (القاهرة، مكتبة مصر، 1969)، ص ص 60 ـ 64).


ومن هنا، فإن القول باختلاف "القيم" من أمة إلى أخرى، يجب أن يعني أمرين اثنين.. أولهما الاختلاف في مدى الاقتراب من "المبادئ الأخلاقية" الثابتة والمطلقة، وثانيهما الاختلاف في "أساليب السلوك" لتطبيق مبدأ أخلاقي ما (أو أكثر) يكون مشتركاً بين أمتين أو أكثر.

(46) السيد ياسين، اكتشاف الآخرة، جريدة "الأهرام" ـ القاهرة، 10/1/2002.

(47) الدكتور عبد الوهاب المسيري، الحداثة ورائحة البارود، جريدة "الأهرام"، 1/2/2003.

(48) الدكتور محمد عابد الجابري، المستبد العادل، جريدة "الاتحاد" ـ أبو ظبي، 4/6/2002.

(49) علي عزت بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، مجلة "النور" الكويتية ومؤسسة "بافاريا" الألمانية، 1994، الطبعة الأولى، ص 202.

(50) انظر: الدكتور محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، المرجع الأسبق، ص 167.

(51) وفقاً للخطاب القرآني، كما يلاحظ الدكتور محمد عابد الجابري، فإن المعقول هو التوحيد، واللامعقول هو الشرك. (الجابي، تكوين العقل العربي، ص 136). ويتحدد المعقول الديني العربي بثلاثة عناصر أساسية هي:

" * القول بإمكانية (بل بوجوب) معرفة الله من خلال تأمل الكون ونظامه (دلالة الشاهد على الغائب).

" * والقول بوحدانية الله، أي نفي الشرك عنه، وبالتالي فلا خالق ولا مدبر للكون إلا هو (الشيء الذي يعني عدم الاعتراف بأي تأثير سواء للكواكب أو السحر الخ...).

" * والقول بالنبوة، بمعنى أن الاتصال بالله، وبالتالي بالحقيقة، ليس ميسراً لكل الناس، بل إن الله يصطفي من بين عباده من يشاء ليبعثه رسولاً إليهم. والنبي الرسول محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين (وإذن، فالاتصال بالحقيقة العليا، الله، لم يعد ممكناً قط، ولذلك يجب أن ينصرف الاهتمام إلى القرآن، فهو وحده مستودع الحقيقة: عقيدة وشريعة). (الجابري، المرجع السابق، ص 140).


ويتحدد ما يسميه الجابري "اللامعقول العقلي" أو "العقل المستقيل". بما يناقض هذه العناصر أو الأسس الثلاثة..

" * فالمانوية بقولها بمبدأين اثنين (= إلهين أحدهما للنور والآخر للظلمة)، وبالتطهير والخلاص (=الاستغناء عن النبوة) تتعارض بشكل صريح مع مبادئ الإسلام، التوحيد والخلق والنبوة.

" * أما آراء الصائبة، وهي ما يعرف في تاريخ الأديان وتاريخ الفلسفة بـ "الهرمسية"، فإنها بتصويرها الله في صورة إله لا يصدق عليه الوصف ولا يعلم الكون ولا يدبره، ثم إن قولها، بالتالي، بـ "متوسطات" إليها يرجع الاختراع والإيجاد وتصريف الأمور، ثم إن إنكارها الصريح للنبوة... كل ذلك يجعلها تتعارض على طول الخط مع المبادئ التي يقوم عليها الدين الإسلامي.

" * وأخيراً، فإن إلهيات الأفلاطونية المحدثة منحولة للحكماء السبعة (الذين يعتبرهم الشهرستاني أساطين الحكمة، وهم: تاليس الملطي، وأناكساغوراس، وأنكسيمانس، وأنبادوقليس، وفيثاغورس، وسقراط، وأفلاطون) تسير هي الأخرى في وفاق تام مع الهرمسية، وبالتالي، تتعارض مع "المعقول" الديني العربي). (الجابري، المرجع السابق، ص 156و15).

(52) الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 159.

(53) الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 175.

(54) الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 174 و175.

(55) الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 193.

(56) الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 180 و181.

(57) يقول الدكتور محمد عابد الجابري: "وحدة الكون،الترابط بين أجزائه، تبادل التأثير بينها بالتجاذب والتنافر.. تلك هي الأسس التي يقوم عليها التصور الهرمسي للكون والذي يؤسس في ذات الوقت العلوم "السرية" الهرمسية من كيمياء وتنجيم وسحر. وكما يقول فستوجيير، فلا شيء يعبر عن هذا التصور والمبادئ التي تحكمه مثل ذلك التشبيه المشهور الرائج جداً في الأدبيات الهرمسية "تشبيه العالم بالإنسان والإنسان بعالم صغير". إن هذا المبدأ إذ يبرز ترابط أجزاء العالم على غرار ترابط أجزاء الجسم الإنساني، يؤكد سريان قوة واحدة فيه ككل وأجزاء مثلما تسري الحياة في جميع أجزاء الجسم البشري، مما يجعل تبادل التأثير بين أجزاء الكون قانوناً أساسياً من قوانينه، بل قانونه الأسمى. وعلى أساس هذا التصور، تنبني العلوم السرية الهرمسية وفي مقدمتها "الكيمياء". فبمعرفة كيفية التجاذب والتنافر في المعادن يمكن تحويل الخسيس منها إلى ذهب بواسطة الصنعة والتدبير. والمبدأ الايبيستيمولوجي الذي يحكم هذا النوع من الكيمياء هو تلك العبارة المنسوبة إلى والد استانس الساحر المجوسي والتي تلخص في "كلمات قليلة كل الكتاب" أي كل العلم، علم الكيمياء كما يقول نص هرمسي، هذه العبارة هي "ما من طبيعة إلا وهي مجذوبة بطبيعة أخرى، وما من طبيعة إلا وهي مقهورة لطبيعة أخرى، وما من طبيعة إلا وهي تهيمن على طبيعة أخرى". وإذن، فللحصول على معدن راق، لابد من تحريره من الطبائع الدنيا، طبائع المعادن الخسيسة التي تلابسه وتستحوذ عليه، ويكون ذلك باستعمال "طبيعة" أخرى أقوى تسمى "الأكسير" الذي يقوم بعملية "التطهير" والتحويل. وهذا الذي يمكن تحقيقه على مستوى العالم الكبير مستوى الطبيعة يمكن تحقيقه أيضاً على مستوى العالم الصغير: الإنسان. فقد "تصدأ" نفس الإنسان نتيجة ارتباطها بالجسم حتى نفقد طبيعتها الشريفة أو تكاد. غير أنه يمكن صقلها والرجوع بها صافية نقية إلى أصلها الإلهي. وهنا أيضاً، لابد من "صنعة"، لابد من "تدبير"، لابد من "أكسير".. إنه "التطهير". ومن هنا ذلك الترابط العضوي بين الكيمياء والتصوف في الأدبيات الهرمسية، وهو ترابط يعكس إحدى الخصائص الأساسية لهذه الأدبيات، وأعني بذلك: دمج العلم في الدين والدين في العلم". (الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 182).

(58) ذكره: الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 183.

(59) الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 183 نسها.

(60) الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 192.

(61) يقول الدكتور الجابري: "فالمجهود العقلي الذي بذله الاسماعيليون وعلى رأسهم أحمد حميد الدين الكرماني (المتوفى عام 411 هـ ، وصاحب كتاب "راحة العقل" الذي هو أرقى ما أنتجه الفكر الإسماعيلي على صعيد المذهب)، إنما كان من أجل بيان أن المعرفة ليست سبيلها العقل، بل لابد من "معلم" هو "الإمام". ومن هنا، يهاجم الإسماعيليون (والشيعة عامة ماعدا الزيدية) طرق الاستدلال، من القياس الفقهي والكلامي إلى القياس الأرسطي. أكيد أن هذه الفلسفة الإسماعيلية/ الأيديولوجيا، هي من عمل العقل، عقل رفيع المستوى، ولكن هدفها ليس إقرار سلطة العقل وتسويدها على كل سلطة، بل إن هدفها هو بالعكس من ذلك، نفي العقل.. إنها تبدو في صورة مجهود عقلي جبار من أجل تبرير وتكريس استقالة العقل". 
(د. الجابري، المرجع السابق، ص 204 و206و207).

(62) الدكتور الجابري، المرجع السابق، ص 212.

(63) يميز الدكتور الجابري بين ثلاثة أنظمة للمعرفة في الثقافة العربية الإسلامية، هي: البيان، والعرفان، والبرهان..

" * فالبيان يتخذ من النص والإجماع والاجتهاد سلطات مرجعية أساسية، ويهدف إلى تشييد تصور للعالم يخدم عقيدة دينية معطاة هي العقيدة الإسلامية، أو بالأحرى نوعاً من الفهم لها.

" * والعرفان يتخذ من الولاية، وبكيفية عامة من "الكشف"، الطريق الوحيد للمعرفة، ويهدف إلى الدخول في نوع ما من الوحدة مع الله، وهذا هو موضوع المعرفة عند أهل العرفان.

" * والرهان يعتمد قوى الإنسان المعرفية الطبيعية، من حس وتجربة ومحاكمة عقلية، وحدها دون غيرها، في اكتساب معرفة بالكون ككل وكأجزاء، لا بل لتشييد رؤية للعالم يكون فيها من التماسك والانسجام ما يلبي طموح العقل إلى إضفاء الوحدة والنظام على شتات الظواهر، ويرضي نزوعه الملح والدائم إلى طلب اليقين". (د. الجابري، بنية العقل العربي، المرجع الأسبق، ص 383 و384.


وعند تمييزه بين البيان والعرفان خاصة، يرى الجابري أن الفعل العقلي المنتج للمعرفة (أو الآلية الذهنية عموماً) يتجه في النظام المعرفي البياني من اللفظ إلى المعنى، ويتم ذلك عن طريق جسر أو قرينة. أما في النظام المعرفي العرفاني، فتتجه الآلية الذهنية من المعنى إلى اللفظ أو من الباطن إلى الظاهر. ويتم ذلك بالكشف، وبدون واسطة، فيكون التأويل هنا نوعاً من "التضمين". وجوهر التضمين هو وجود آراء جاهزة يراد صرف معنى النص إليها وجعله ينطق بها. (انظر: الجابري، بنية العقل العربي، المرجع السابق، ص 291).

(64) يقول الدكتور الجابري: "إن العرفانيين لا يتعاملون مع الأساطير كما هي، بل يوظفونها توظيفاً دينياً، فيجعلون منها "الحقيقة" التي وراء "الشريعة"، و"الباطن" الذي وراء "الظاهر". وبما أنهم يجعلون من الزوج ظاهر/ باطن حقيقة كلية، فيميزون في الطبيعة والسلوك والدين، وفي كل شيء، بين ظاهر وباطن، وبما أن الباطن عندهم هو "الحقيقة"، وهذه الأخيرة هي في نهاية الأمر ما ترويه الأساطير الدينية القديمة، فإن "الحقيقة عندهم ليست الحقيقة الدينية، ولا الحقيقة الفلسفية، ولا الحقيقة العلمية، بل "الحقيقة" عندهم هي: الرؤية السحرية للعالم التي تكرسها الأسطورة. أجل، الرؤية السحرية للعالم هي المضمون الأول والأخير للعرفان كموقف وللعرفان كنظرية". ويخلص الجابري إلى أن "العرفان يلغي العقل". (د.الجابري، بنية العقل العربي، المرجع السابق، ص 378 و379).

(65) الدكتور الجابري، تكوين العقل العربي، المرجع الأسبق، ص 214.

(66) انظر: أبو اسحق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، (بيروت، دار المعرفة، دون ذكر تاريخ نشر)، ج2، ص 10.

(67) ونحن نضيف إلى أمثلة المخدرات: التبغ والتنباك، فهما ـ من الوجهة الطيبة ـ مخدران خفيفان، وقد نهى الرسول محمد ( عن كل مخدر ومفتر.

(68) الدكتور وهبة الزحيلي، الأصول العامة لوحدة الدين الحق، (دمشق، مكتبة العباسية، الطبعة الأولى 1973)، ص ص 142 ـ 144.

(69) انظر: الإمام محمد أبو زهرة، أصول الفقه، (القاهرة، دار الفكر العربي، 1958)، ص 328.

(70) منى توتنجي، منزلة العقل في الإسلام، جريدة "اللواء" ـ بيروت، 28/7/1995.

(71) محمد بن أحمد بن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، في: فلسفة ابن رشد، (القاهرة، دار العلم للجميع والمكتبة المحمودية التجارية، الطبعة الثانية 1925). ص 63.

(72) القرآن الكريم، الأعراف: 179.

(73) ذكره: الدكتور محمد عمارة، الإسلام وقضايا العصر، (بيروت، دار الوحدة، 1980)، ص 141.

(74) الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، في حوار أجرته معه جريدة "القبس" ـ الكويت، 10/2/1995.

(75) فيما يتعلق بالظن، جاء في تعريفات الجرجاني: "الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك، وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان". (الجرجاني، كتاب التعريفات، المرجع الأسبق، ص 165).


وقد وضع الفلاسفة فيما قبل سقراط الإحساس عند مستوى الظن بدعوى أن موضوعات الإدراك الحسي مستبعدة من عالم الوجود الحقيقية، وبالتالي فهي ليست موضوعات لمعرفة الحقيقة. وعند أفلاطون: الظن معرفة غير مربوطة بالعلة، فلا يعلّم للغير، لأن التعليم تبيان الأمور بعللها، أي أن الظن موضوعه الوجود المتغير، ولهذا فهو تخمين. وإلى نفس هذا المعنى ذهب الفيلسوف كانط في "نقد العقد الخالص". وعند أرسطو: الظن استدلال مقدماته ممكنة". (الدكتور مراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع الأسبق، 
ص 257).


وعند علماء أصول الدين: "الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، والشك هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوٍ. (محمد صالح العثيمين، الأصول من علم الأصول، (بيروت ـ مؤسسة الرسالة والرياض ـ مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة 1986)، ص 19.


وفيما يتعلق باليقين، يقول الجرجاني في تعريفاته: "اليقين في اللغة العلم الذي لاشك معه، وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذا، مع اعتقاد بأنه لا يمكن إلا كذا، مطابقاً للواقع، غير ممكن الزوال. والقيد الأول جنس يشتمل على الظن أيضاً ـ والثاني يخرج الظن، والثالث يخرج الجهل، والرابع يخرج اعتقاد المقلد المصيب. وعند أهل الحقيقة (=أهل العرفان): اليقين هو رؤية العيان بقوة الإيمان، لا بالحجة بالبرهان، وقيل: هو مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب، وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار. وقيل هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. يقال: يَقُن الماء في الحوض، إذا استقر فيها. وقيل: اليقين رؤية العيان، وقيل تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب. وقيل: اليقين نقيض الشك. وقيل: اليقين رؤية العيان بنور الإيمان. وقيل: اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب، وقيل: اليقين العلم الحاصل بعد الشك". (الجرجاني، التعريفات، المرجع الأسبق، ص 290).


ويقول الدكتور مراد وهبة في المعجم الفلسفي: "اليقين سيكولوجياً: طمأنينة النفس لحكم تراه حقاً، ويقابل الشك. وقد يذعن المرء لما هو في الواقع خطأ. واليقين منطقياً: كل معرفة لا تقبل الشك، ومنه حدسي كاليقين ببعض الأوليات، أو استدلالي غير مباشر ينتهي إليه المرء بعد البرهنة. ومنه ذاتي يسلم به المرء ولا يستطيع نقله إلى غيره، أو موضوعي يفرض نفسه على العقول كاليقين العلمي. وقد يسمى التسلم بأمر ظاهر أو راجح يقيناً اقتناعياً، أو شبه يقين. واليقين عند المتصوفة:

1 ـ علم اليقين: تصور الأمور على ما هي عليه.

2 ـ عين اليقين: ما أعطته المشاهدة والكشف.

3 ـ حق اليقين: فناء العبد في الحق والبقاء به علماً وشهوداً.

(د. مراد وهبة، المعجم الفلسفي، المرجع الأسبق، ص 475).

ويقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي: "علم اليقين" للخبر الصادق، و"عين اليقين" للمشاهدة والعيان، و"حق اليقين" أشبه باللمس والذوق. وقد مثلوا المراتب الثلاث بمن أخبرك أن عنده عسلاً طبيعياً مصفى حلو المذاق، صفته كذا وكذا، وأنت لا تشك في صدقه. ثم أراك إياه فازددت يقيناً، ثم قدمه إليك قذفته وأكلت منه. فالأول: "علم اليقين" والثاني "عين اليقين"، والثالث: "حق اليقين".

(د. القرضاوي ـ العقل والعلم في القرآن الكريم، (القاهرة، مكتبة وهبة، 1996)، ص 121.
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274.
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(86) القرآن الكريم، الشورى: 10.

(87) الدكتور يوسف القرضاوي، المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، (القاهرة، مكتبة وهبة، 1992)، ص ص 340 ـ 342.

(88) محمد بن أحمد بن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، في: فلسفة ابن رشد، المرجع الأسبق، ص 15.
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(((
التشريع الشوروي 

فــي الإســـــــــــلام
مجالاً وضوابط
لعل مما يؤخذ على الفقه السياسي لدى المسلمين، عدم تأسيسه قواعد محددة ومدونة وملزمة، تنظم علاقات أفراد المجتمع، تنظيماً يكفل سير مرافق الدولة ومؤسساتها على وتيرة واحدة متناسقة، تضمن الحريات الفردية و المصالح الخاصة والمشتركة والعامة، بما يحقق العدالة والمساواة والكرامة، ويبني دولة الإسلام التي يراد لها أن تقيم الشهادة وتظهر كلمة التوحيد، وتسعد الناس ديناً ودنيا؛ واكتفاءه باجتهادات فردية غير ملزمة، يمكن تصنيفها ضمن فلسفة فقهية مستنبطة في بعض جوانبها من مبادئ الشريعة ونصوصها وقواعدها، وفي البعض الآخر من التراث البشري الثقافي والسياسي والاجتماعي، ومن الأهواء والولاءات، وظروف الاضطرار والخوف.

ولئن كانت الشورى نظام تدبير شامل للبلاد وأهلها، وأداء جاداً للمسؤولية بفعالية، وسلوكية سوية وإنتاجية مضبوطة، وضماناً للحرية والعدالة والمساواة، على نهج قاصد وصراط مستقيم، لرقي الأمة وازدهارها وظهور أمر دينها؛ وليست مجرد تبادل للرأي والنصيحة غير ملزم؛ فإن توفير قواعد لبناء هذا الصرح الشوروي العام، يعد اللبنة  الصلبة للتشييد، والأساس المتين الذي يقوم عليه كيان الدولة وتنظم على هديه المصالح، وتضبط به التصرفات، وتحدد بواسطته الأهداف والغايات، وترتكز عليه مبادئ العدالة والأمن والاستقرار والرفاهية والقوة.

إلا أن تأسيس هذه القواعد ينبغي أن تتقدمه عملية تحديد الينابيع التي لنا أن تستقي منها الأحكام، والمصادر التي يجوز أن نعود إليها ونتخذها مورداً ومرجعاً. 

وغني عن البيان، بصفتنا نؤسس لدولة إسلامية، أن ماله في الكتاب والسنة وأدلة الفقه تشريع ثابت، تنحصر مهمة الدولة إزاءه في إعادة الفهم والتطبيق، بما يلائم الزمان والمكان والحال؛ لأن الالتزام بهذه الأحكام هو ما يضفي عليها صفة الإسلام، ويجعل طاعتها والتعاون معها ملزمين. 

أما القواعد التي تتعلق بقضايا دنيوية ولم يرد في شأنها تشريع من الكتاب والسنة، وما يستند إليهما من الإجماع أو يحمل عليهما بالقياس، فهي مما ينبغي استقصاء مصادره وموارده، دينية كانت أو عرفية أو تاريخية أو إنشائية محدثة لا أصل لها. وتغطي هذه القضايا مساحات شاسعة من أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتجارة والمالية والتعليم والقضاء والتخطيط السوقي والتعبوي لكل مرافق الدولة ومصالحها، مما لم يرد فيها أحكام عملية، ولكنها خاضعة بحكم انتسابها لدولة إسلامية إلى مبادئها الدينية، وإلى ضرورة عدم معارضة قواعدها، آذنة كانت أو آمرة، لنظام الإسلام عقيدة وشريعة وأسلوب حياة. 

لاشك في أن التشريع الشوروي بهذه الصفة يتخذ صبغة إنشائية، لأن الأمة هي التي تنشئه، سواء كان تدبيراً وضبطاً للشأن العام والخاص شكلاً ومضموناً، أو تقريراً في قضايا الحرب والسلم، أو تنفيذاً ومراقبة للأجهزة، أو ترشيداً للتصرفات والتوجهات. إلا أن هذا التشريع قد يواجه بعدد من الاعتراضات والتساؤلات التي ينبغي النظر فيها والإجابة عليها.  

أول هذه الاعتراضات أن التشريع الإسلامي متكامل، غير محتاج إلى قواعد مستحدثة أو مناهج جديدة لتنزيلها على مستجدات الحياة؛ لأنه مستمد من الكتاب والسنة، لقوله تعالى: (مافرطنا في الكتاب من شيء( ـ الأنعام 38، (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء( ـ النحل89.

والاعتراض الثاني أن مصطلح "مصادر التشريع"  ليس إلا تعبيراً مرادفاً لمصطلحي "أدلة الأحكام" و"أصول الفقه". وكلها تعني مراجع ملزمة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما يتبعها من أمارات للاستنباط والاستقراء والاستدلال. واللائق أن نكتفي بالمصطلح المتداول "أدلة الفقه وأصوله" بدل استحداث مصطلح جديد يربك الاجتهاد، ويشيع اللبس والغموض.

وثالث الاعتراضات أن التشريع الشوروي يعد عملية وضع لأحكام جديدة ملزمة، لم ترد في الكتاب والسنة ولا تحمل عليهما.  وهو بذلك حكم بغير ما أنزل الله عز وجل (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله( ـ الشورى 19، (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله( ـ التوبة 31.

بالنسبة للاعتراض الأول، نحن على يقين تام بأن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء من أمور الدين والدنيا. وقد بين كل شيء مفصلاً أو مجملاً، حكماً واضحاً، أو نهجاً لمعرفة الحكم واستنباطه، ووزع المهام وجهة الاختصاص وجهة التكليف بما لا لبس فيه ولا خلط؛ فخص القرآن بالمجمل في أحوال وبالمفصل في أحوال أخرى، وخص السنة بتبيان المفصل وتفصيل المجمل، والتشريع لما لم يذكر في الكتاب مفصلاً أو مجملاً. 

من ذلك أحكام العبادات، كالصلاة والزكاة والحج والصوم والصدقات، مما ورد في القرآن مجملاً، وترك للسنة بيان تفصيله (خذوا عني مناسككم ـ صلوا كما رأيتموني أصلي). 

ومن ذلك أحكام الأسرة، زواجاً وطلاقاً ومصاهرة، ورضاعاً وميراثاً وعلاقات اجتماعية؛ حيث تكفل القرآن بتفصيلها بما لم يفصل به غيرها من الأحكام، ولم يترك للسنة النبوية إلا حيزاً يسيراً للبيان والتفصيل.

ومن ذلك  أحكام المعاملات المالية التي أجمل القرآن أسس الإباحة والتحريم فيها (وأحل الله البيع وحرم الربا( ـ البقرة 274، (يا أيها الذين آمنوا  اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين( البقرة 277، (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون( البقرة 187، ثم ترك للسنة النبوية أمر تفصيل  مجملاتها تحريماً للغش والرشوة والاحتكار والاستغلال، وبياناً لما يعد ربا ومالا يعد، وتوضيحاً لأحكام العقود وشروطها، صحيحها وفاسدها وباطلها.

ومن ذلك أحكام التدبير العام مما لم يجمله ولم يفصله القرآن والسنة، من قضايا النشاط السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي عاماً وخاصاً، وجعله مجالاً آخر للابتلاء والاختبار، وليس ذلك تفريطاً أو غفلة أو إهمالاً.

ذلك أن الحياة الدنيا في شقيها الإلزامي والطوعي تعبيد وعبادة؛  ولئن كانت الأحكام الشرعية العملية موضوعة لاختبار الطاعة والامتثال الحرفي للأوامر والنواهي، مما يجعلها تعبيداً تنفيذياً ملزماً، فإن التكليف بواسطة حرية التنظيم الذاتي للنشاط الدنيوي المسكوت عنه، وبوضع قواعد  تدبيره وتنميته، ابتلاء آخر طوعي تبرهن به الأمة على صدق استعدادها ورغبتها في تعبيد هذا الصنف من النشاط لربها، بإقامة أمر الإسلام العام، الذي يتم به نوره ويمكن به لأوليائه؛ فتكون بذلك حياة الأمة ذات شقين متكاملين، شق العبادة التنفيذية للأحكام الشرعية، وشق العبادة التصرفية المرسلة؛ على أن يخدم الشقان معاً هدفاً واحداً تتم به العبادة الكلية، التي هي إقامة خير أمة أخرجت للناس، ضمن دولة شاهدة، وخلافة على نهج النبوة.

إن التشريع الإلهي لم يفرط أو يهمل أو يغفل شيئاً، ولكنه وزع  مهام البلاء المتعلقة بالعبادة بين جهات الاختصاص؛ فماكان منه تعبيداً بمجرد الامتثال في مجال العقيدة والأحكام جعل عليه القرآن والسنة دليلاً، وماكان تعبيداً اختيارياً لابتلاء الإرادة والرشد والنوايا في القضايا الدنيوية المسكوت عنها، جعله من أمر الأمة تسلط عليه،وتقرر فيه بمقتضى قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم( الشورى 35.

إن هذا الصنف من الابتلاء نهج قرآني في التربية والتأهيل، مثال ذلك التصرف في مال اليتيم، فلا يعطي ماله إلا إذا علمت نجابته وتمام ضبطه ورشده، بأن يدفع إليه شيء من ماله يباح لـه التصرف فيه وتنميته، فإن أحسن الإنفاق والكسب وجب على الوصي تسليم ماله كله إليه. وهذا ما يبينه القرآن الكريم بقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبروا( النساء 6.

وقد نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه، ذلك أن رفاعة توفي وترك ابناً له صغيراً، فأتى عم ثابت إلى النبي ( فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟، فأنزل الله هذه الآية.

أما عن الاعتراض الثاني فإن مصطلح "مصادر التشريع" قد استعمل فعلاً مرادفاً لمصطلح "أدلة الأحكام"، من قبل عدد من الفقهاء المعاصرين، مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابيه "علم أصول الفقه" و"الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح"، والشيخ عمر عبد الله في كتابه "سلم الوصول لعلم الأصول"، والشيخ مصطفى شلبي في "الإسلام عقيدة وشريعة".

إلا أن هؤلاء الفقهاء لم يميزوا تمييزاً دقيقاً في إطلاقهم مصطلح "مصادر التشريع" بين ما هو خاص بالأحكام العملية وما هو خاص بأحكام السياسة والاقتصاد والإدارة والتدبير العام فيما لم يرد به نص أو إجماع ولا مجال للقياس فيه والاستنباط.

وقد لاحظنا أن بين المصطلحين "أدلة الأحكام" و"مصادر التشريع" فرقاً جوهرياً لابد من اعتباره عند استعمال كل منهما. ذلك أن المقصود من المصطلح الأول "أدلة الأحكام" هو الأحكام الشرعية العملية بالإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. ولفظ "أدلة" مفرده "دليل"، أي: حجة ملزمة. والمصطلح بجزأيه يعني أن صوابه مطلق، لأن له مميزات خاصة، من أهمها": القطيعة لاستناده إلى أصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو القرآن الكريم؛ والثبات والأبدية والمرونة، بحيث تتغير الظروف والأماكن والأزمان والأحوال فلا يتغير؛ والإلزام التام إلا عند الاضطرار المبيح للترخص، لأن له جزاء في الدنيا حدودا وتعزيزا، وجزاء في الآخرة مساءلة وعقابا.

أما بالنسبة لمصطلح "مصادر التشريع"، فينبغي أن نلاحظ أولاً أن لفظ "مصادر" لا يحمل أي معنى يفيد الإلزام أو الثبات أو القدسية أو مطلقية الصواب فهو مجرد مرجع يقصده المرء باختياره وتمام حريته، يستفيد منه إن كان فيه من فائدة، ويغرف منه إن كان فيه من معين. ثم يصدر عنه بكامل إرادته وحريته في الاستنباط والأخذ والترك. كما أن ما يستخلص من هذه المصادر حلولا وآراء وخططا وقواعد ليس له ما لأدلة الفقه من حدية أو ثبات أو أبدية أو إلزام؛ وإنما هو خاضع لظروف الزمان والمكان والحال والمصلحة والمقاصد، صوابه غير مطلق وثباته غير قار واحتمالات تحقيقه ما يرجى منه متأرجحة بين السلب والإيجاب، وعنصر الإلزام فيه راجع إلى اتفاق الأمة بالأغلبية أو الإجماع على تبنيه، من غير أن يبقى ملزماً لها إن غيرت رأيها أو اقتضت مصلحتها تعديلاً له أو إلغاء أو استبدالا.

لكل هذه الاعتبارات، نحبذ استعمال مصطلح "مصادر التشريع الشوروي" في مجال القضايا الدنيوية التي لم يرد في شأنها نص أو حمل على نص، على أن يختص مصطلح "أدلة الأحكام" بالأحكام الشرعية العملية، لأنه أقوى حجية وأشد إلزاماً.

أما الاعتراض الثالث حول التشريع بغير ما أنزل الله تعالى في قوله عز وجل: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله( الشورى 21، وهو محرم قطعاً ومؤد إلى الكفر إن لم يكن الكفر بعينه، فإن مفهوم المخالفة في هذه الآية الكريمة يبين أن في الأمر تشريعين إنشائيين، أحدهما محرم هو ما لم يأذن به الله، وآخر مباح هو ما أذن فيه بقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم( الشورى 35.

وقد روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سئل حذيفة عن قول الله عز وجل: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله( هل عبدوهم؟ فقال: لا، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه.

وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي ( وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: "ما هذا يا عدي؟ اطرح عنك هذا الوثن"، وسمعته يقرأ من سورة براءة: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم(، ثم قال: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه".

لاشك أن عملية التشريع الشوروي وضع لقوانين وإنشاء لقواعد، ولكن هذه العملية في ميدان سكت عنه الشرع وفوض للأمة أمر تدبيره. فإذا تقيد هذا التشريع بالشورى الجماعية الآذنة فيه، دخل في صميم النهج الإسلامي الرشيد، متميزاً تميزاً كاملاً تاماً عن التشريع بغير ما أنزل الله تعالى.

إن مجال الابتلاء الدنيوي بهذا الاعتبار يشمل ثلاث مناطق تشريعية هي:

ـ منطقة التشريع الملزم وهو المستمد من الكتاب والسنة وما يحمل عليهما.

ـ منطقة التشريع المأذون فيه، وهو الموضوع بواسطة الشورى الجماعية، بمقتضى قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم( الشورى 35.

ـ منطقة التشريع المحرم، وهي ما سوى المنطقتين السابقتين.

إلا أن تعيين مصادر التشريع الشوروي أو عملية بنائه، تتقدمهما حتماً مرحلة تحديد مجاله وضوابطه وحدود عمله، وطبيعة القواعد التي ينشئ والعلاقات التي ينظم. ولما كان من منهج الإسلام مبدأ التيسير ورفع الحرج عن الفرد والجماعة، فقد وضع للحياة نظامين متكاملين أحدهما شامل مطلق هو أصل الدين وعماد الدنيا، يتعلق بالعقيدة والتصور الإيماني للخالق والمخلوق، مصدره نصوص قطعية الثبوت واضحة الدلالة؛ والثاني متعلق بالأحكام الشرعية العملية في ميداني العبادة والمعاملة، مصدره الكتاب والسنة والإجماع المستند إليهما، والحمل عليهما بالقياس، وكافة الأدلة التبعية الأخرى؛ كما ترك في هذا المجال التصرفي هامشاً واسعاً، أو منطقة فراغ تشريعي في كثير من القضايا الدنيوية، وكل أمر البث فيه لجميع المسلمين، يكيفونه بكامل حريتهم في إطار العقيدة وأحكام الشريعة، بما يحقق أهداف الأمة، ويضمن التعايش السليم والمساواة في التكاليف والمنافع، ويكفل التعاون والعدالة والحرية. هذا الهامش التصرفي، أو نطاق الفراغ التشريعي، هو مجال التشريع الشوروري؛ وما سواه محكوم بالكتاب والسنة مباشرة.

ولئن كنا بصفتنا مسلمين، نميز بين منطقتي حاكمية الأحكام الشرعية العملية وحاكمية الشورى العامة، فإن المشرعين الوضعيين قد جرت عادتهم بأن لا يميزوا بين هاتين المنطقتين في أي ميدان من ميادين الحياة، أو ضرب من ضروب النشاط البشري، وأن يضعوا للأمة تشريعاً يعد "القانون الأم" يطلق عليه عادة "الدستور" ينظم أسس الدولة ويضبط قنواتها ضمن قواعد مجملة وعامة، تتفرع عنها مختلف القوانين والنظم الخاصة والعامة؛ ومن ثم وردت مصطلحات: النظام الدستوري، المراقبة الدستورية، دستورية القوانين.

إلا أن النهج الدستوري تعترضه في النظر الإسلامي مآخذ، تجعله غير ذي جدوى. من هذه المآخذ:

ـ أن لفظ "دستور"، وهو فارسي معرب، معناه قوانين الملك وضوابطه. وقد لقب به أولاً الوزير الكبير الذي يرجع إليه في أمور الملك. ثم أطلق تجوزاً على الذي يدير أمور الملك. واللفظ بذلك ذو نشأة تحكمية استبدادية تلقي بظلالها على طبيعته الحالية.

إذ الدستور يعد حاكماً مسطوراً على الأمة، والذي يضعه أوله حق تعديله وتغييره واستبداله هو الحاكم الفعلي، سواء كان ملكاً أو رئيساً أو مجلساً.

ـ أن الدستور منشؤه الأصلي والحالي بشري، خاضع لأهواء واضعيه ومصالحهم وأهدافهم. وقد ابتدعه أرسطو الوثني، وتطور في بيئة غير مسلمة. ولذلك لم يفلح في المجتمعات الإسلامية التي عملت بنظامه، ولم ينسجم مع التشريعات الإسلامية عقدية كان أو عملية؛ إذ الازدواجية التشريعية التي نشأت عن تبنيه، وأدت في كثير من الأحيان إلى التنافي المطلق بين القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي، أكدت للمتبصرين أن الأخذ بهذا النظام كما ورد في الفكر اليوناني أو كما طوره الغرب حالياً، وكما يهرف به حكام بعض المسلمين المعاصرين ومعارضوهم الديمقراطيون، عامل تخريب وتمزيق وفتنة وإهدار للطاقات.

ـ إن الدستور في جوهره ومبناه ينطلق من قاعدة تلغي وتعارض كل دور للتشريع الإسلامي، وإن اعترف أحياناً مسايرة وتجنباً للإثارة بدور للأديان في الحياة.

إلا أن نقدنا للنظم الدستورية لا يعني أننا نقر مختلف ضروب الاستبداد والحكم الفردي التي عرفها المسلمون منذ سقوط الخلافة الراشدة؛ فالاستبداد دائماً هو الاستبداد، مهما أطلق عليه من ألقاب أو كيل لـه من مديح وتقريظ. وإنما يلزمنا أن نعمل بجد وعزم لنخرج إلى النور البديل السياسي الإسلامي الحق، ذا النزعة العملية القابلة للتطبيق. ولن نحقق هذا الهدف إلا بأن نغادر أولاً مرحلة التغني والتبشير العاطفي، ونتحرر من سجن التراث السياسي لفقهاء القصور، إلى رحاب التفكير العلمي المنضبط بالكتاب والسنة، منهجية بحث، وملاحظة  وتحليلاً ومقارنة، وتجريداً وتوثيقاً وتبياناً لمختلف العوائق والصعاب، وتوضيحاً لطرق تنزيل النظم والقواعد.

أول خطوات هذه الاندفاعة التشريعية تقتضي التمييز الواضح بين مجال الأحكام العملية المحتاجة إلى مزيد تطوير لفهمنا وتصرفاتنا كي نرتفع إلى مستواها، ونستطيع تنزيل أحكامها على ما يستجد من قضايا العصر؛ ويبين مجال التشريع الشوروي الذي هو في أشد الحاجة إلى بذل الجهد من أجل استقصاء جوانبه، واستجلاء غوامضه، لأنه يغطي كل جوانب الحياة التي تركت مهمة تنظيمها للأمة؛ فهو يعني بوضع القواعد التي تبين أسس الدولة وشكلها، وطبيعة علاقاتها بمؤسساتها، وكيفية توزيع السلطات التدبيرية فيها، وطريقة إنشاء الهيئات التي تباشر هذه السلطات، والإجراءات التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات وتنفيذها والمحاسبة عليها، كما يعني بوضع القواعد المنظمة لعلاقة الدولة فيما بينها وبين مواطنيها والأجانب فيها، أو بينها بين غيرها من الدول في حالات الحرب والسلم والمهادنة والقواعد المنظمة لعلاقات الأفراد الطبيعيين والمعنويين فيما بينهم، وحدود حقوقهم وحرياتهم، ومساحات نشاطهم وجزاءات مخالفاتهم. كما أن من صميم اختصاصه وضع النظم والتصاميم والمشاريع التي تضمن سيراً جاداً للأمة بمرافقها ومؤسساتها نحو المقصد الأسمى الذي أخرجت له وأمرت بتحقيقه.

إننا إذ نملأ دائرة الفراغ التشريعي بالقواعد المستندة إلى الشورى العامة نكون قد غادرنا مرحلة الشفوية والعفوية، والإعجاب الساذج بتراثنا السياسي الوضعي، والارتجالية المزاجية التي طبعت تصور كثير من الفقهاء لعلمية الشورى، والتصرفات السلطانية المبررة بمختلف ضروب الاستنباط الفقهي المغرض.

إلا أن هذه المجالات التي ترتادها القواعد الشوروية الإنشائية، ينبغي أن يتوفر لها المناخ الإسلامي الرشيد الذي تؤسسه العقيدة بأحكامها ومقاصدها من إخراج هذه الأمة للناس، مرشدة وهادية وشاهدة؛ وأن يسير التشريع الشوروي فيها على نهجين متوازيين:

ـ نهج ترتيب بيت الدولة الإسلامية بالقواعد والنظم والقوانين المأذون فيها.

ـ ونهج يضع المشاريع والبرامج والخطط الكفيلة بتطوير الأمة ورفع مستواها على جميع الصعد، وتوجيهها نحو المقصد الأسمى الذي خلقت له وأمرت بتحقيقه.

ويغطي النهج الأول مجالات الحقوق والواجبات المتعقلة بالنظام العالمي الذي هو عماد كيان الدولة بنوعين من التشريع هما:

1 ـ التشريع العام الداخلي بما ينظم علاقات الدولة بالإفراد سياسياً وإدارياً ومالياً وقضائياً وجنائياً.. الخ.

2 ـ التشريع الخاص الذي هو مجموعة القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد فيما بينهم، سواءً كان تشريعاً مدنياً كقوانين التجارة وقوانين الشغل، أو إجرائياً كالمساطر وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص.

كما يغطي النهج الثاني كل ما يتعلق بتطوير المرافق وأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري والصناعي والزراعي والعلمي، بما يحقق السير السليم السوي المتوازن، ويرعى ويطور ما هو موجود من المؤسسات، ويستحدث ما هو مفتقد من المرافق والوسائل والأدوات، من أجل حفظ المقاصد الفردية لأعضاء المجتمع التي هي الضرورات الخمس بحاجياتها وتحسيناتها، وتجنيدها لتحقيق المقصد الأسمى للأمة.

قد يعترض على هذا المنحى بأن في الكتاب والسنة قواعد ومبادئ مجملة عامة تغطي هذا المجال، ونحن لا نستبعد هذه الضوابط السلوكية المشار إليها، فهي مصدر أساسي للتشريع الشوروي؛ إلا أنها باستثناء الحدود والتعازيز مفتقدة إلى ما يجعلها ملزمة، وليس لها من قوة جزائية دنيوية خارجية تمنع وتردع، وعنصر الإلزام فيها مكتسب من مجرد ورع المرء وتقواه؛ كما أنها لا تغطي مساحات كثيرة من ضروب النشاط الإداري والسياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري والثقافي.. الخ.

لقد أثبتت سلفاً تجربة الحكم الراشدي أن الاكتفاء بالشفوية في التشريعات الإنشائية، وعدم تحويلها إلى مدونة ملزمة ذات جزاء، لا يوفر لمؤسسات الدولة ضمانات الاستمرار والمناعة ضد الانهيار. وقد ظل تسيير الشأن العام طيلة التاريخ الإسلامي إلا في حالات نادرة، شفوياً وخاضعاً للاجتهاد الآني، الذي سارع إلى الضمور والتقلص بمجرد ما التحم في العصور المتأخرة بالفكر القانوني العلماني المعقلن، فاضطر المسلمون إلى تعريب الدساتير والقوانين الوافدة، ومحاولة أسلمتها وإقحامها في التشريع الإسلامي. ثم عندما لم تثمر هذه النبتة في ديار المسلمين، عادوا على الإسلام نفسه باللائمة ودعوا إلى التحلل من تعاليمه؛ وغاب عنهم أن الخلل المؤدي إلى عقم المستوردات الغربية في أرضنا ومجتمعنا ليس إلا في منهج تفكيرهم، واضطراب طريقة تعاملهم مع واقع أمتهم.

ذلك أن الفكر الغربي بحكم نشأته وتطوره في بيئته وتاريخه وتصوراته الدينية والفلسفية، يصبح لأهله وفي وطنه سهل الفهم معروف المقاصد، مرناً قابلاً للتعديل والتطوير، لاعتماده على مخزون ذاكرته التاريخية وتراث ماضيه، ورصيد مخيلته وتصوره لمستقبله وأهدافه. إلا أن هذه المميزات الإيجابية تغيب وتفتقد عند نقله إلى أمة أخرى مختلفة التاريخ والتجارب والبيئة والدين والفلسفة والأهداف، حينئذ يكتسب الفكر المنقول الرتابة والجمود، لانفصاله التام عن ماضي البيئة الجديدة وحاضرها ومستقبلها، ورصيد تجربتها وضميرها ومشاعرها وجاذبية آمالها.

إن بلورة نظام سياسي وتدبيري رشيد مدون وملزم، بواسطة التشريع الشوروي المتكامل أمر ضروري لقيام دولة الإسلام الشاهدة. إلا أن لهذا التشريع قيوداً وضوابط لابد من توفرها ليكون مأذوناً فيه، أي منتسباً إلى الكتاب والسنة مرتبطاً بهما بآصرة الإذن الوارد في قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم( الشورى 35.

من أهم هذه الضوابط والقيود:

1 ـ أن تعلن فيه الحاكمية لله تعالى، لأنه هو الآذن بإنشائه واتخاذه والعمل به؛ فلا يحرم حلالا أو يحل حراماً، ولا يعود على الدين عقيدة أو شريعة أو أخلاقاً أو مبادئ وتعاليم وأهدافاً ومقاصد بالمعارضة أو التنافي أو الإبطال.

2 ـ ألا يتحول إلى تشريع ديني، أو يتدخل في الأحكام الدينية بالزيادة أو النقص أو التعديل، وأن تسد كل الذرائع المؤدية إلى ذلك.

3 ـ ألا يقتبس من تشريع ديني، وضعياً كان أو سماوياً منسوخاً؛ لأن في ذلك شبهة تحاكم إلى غير الإسلام، وذريعة لتمييع الولاء وتعتيم التصور الإيماني الذي ينبغي أن يبقى صافياً واضحاً سليماً، ومحجة بيضاء ليلها كنهارها.

4 ـ أن يكون تشريعاً مصدره مؤسسة الشورى الجماعية العامة، وليس الأمزجة والمصالح الفردية أو الفئوية أو الحزبية أو الطبقية أو الأجهزة التنفيذية.

5 ـ ألا يحتكر توجيهه والتأثير في نشأته بيد حاكم أو فئة أو قبيلة أو عائلة، وإنما يكون حقاً عاماً لكل أعضاء المجتمع المسلم المتساكنين في أرض الشورى، لا فرق بين أسود وأحمر وأبيض، ذكراً كان أو أنثى، مواطناً مقيماً أو زائراً أو عابر سبيل إذ الأمر للإسلام والإسلام للجميع.

6 ـ ألا يتحول إلى قواعد ثابتة جامدة غير قابلة للتعديل والتغيير، فتتوقف بذلك حركة تطور المجتمع ورقيه؛ بل يبقى مجرد نظم وقواعد وخطط وبرامج للأمة حق تعديلها وإلغائها واستبدالها كلما اقتضت ذلك مصلحتها.

7 ـ أن يجلب للأمة منفعة ويفتح لها ذريعة إلى منفعة، أو يدفع عنها مفسدة ويسد ذريعة إلى مفسدة.

8 ـ أن يرفد تيار الأمة الإسلامية الساعي إلى تحقيق مقاصد الشرع من تعبيد الأفراد، ومقاصده من إخراج خير أمة للناس.
(((
من أجل مدرسة عربية 
*

في الأنثروبولوجيا 
النقدية
كثيرة هي العلوم والتقنيات والصناعات التي يحتاج إليها الوطن العربي من أجل أن ينهض ويتقدم. فالنهوض لا يتم من فراغ، وإنما لا بد من أدواته أو آلياته واحتياجاته. 

وإذا، كان الوطن العربي بحاجة ماسة إلى التقنية بكل أبعادها من أجل أن يظفر بمعركة المستقبل، فإنه بحاجة ماسة أن يفهم نفسه، وأن يتعرف على مشكلاته وأن يعي وعياً منهجياً أن العلاقة بين الوطنية والقومية علاقة عضوية وجدلية لا تنفي إحداهما الأخرى. بل أن الوطنية هي القومية، والقومية هي الوطنية. 

غير أن هذه العلاقة بين الوطنية والقومية، وما بينهما من تناوب أدوار حضارية واعتمادات وظيفية متبادلة بين الأبنية الاجتماعية العربية بحاجة إلى فهم شعبي، وإلى وعي علمي ومنهجي جامعي "أكاديمي" بها حتى تصبح مفهومة ومدركة ومعروفة إيجابياتها، وما هو كائن وما يجب أن يكون. 

إلا أن هذه المعرفة تحتاج إلى أدواتها وعلومها وأبحاثها ودراساتها. وفي ظني أن العلم الأنثروبولوجي هو أحد أهم هذه العلوم النظرية التي يحتاج إليها الوطن العربي في معرفة نفسه، لأنه العلم الذي يدرس الإنسان العربي، ويتناول بالتحليل ظروفه البيئية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقيمية... إلخ. 

والعلم الأنثروبولوجي هو الذي يدرس التأثير المتبادل بين الثقافة العربية والشخصية العربية، لأن الثقافة في التحليل الأخير هي مرآة المجتمع التي يرى فيها نفسه. 

وما دام العلم الأنثروبولوجي على هذا النحو فإننا سنحاول أن نلقي نظرة على أقسامه أو فروعه، أو قل بشكل أصح الموضوعات التي يدرسها. وسنجعل النظر يقرأ عناوين العلم الأنثروبولوجي وفروعه مثل: الأنثروبولوجيا الطبيعية التي تدرس الإنسان من حيث تكوينه العضوي وما حدث لهذا التكوين من تكور وتغير. وإنتاج الإنسان المادي خلال المراحل التاريخية المتعاقبة. والأنثروبولوجيا الاجتماعية التي تدرس وتحلل وتنقب في البناء الاجتماعي أياً كان مستواه وبعده الوطني والقومي. والأنثروبولوجيا الثقافية التي تدرس العلاقة المتبادلة بين الشخصية والثقافة وما ينتج عنهما من سلوك اجتماعي وسياسي ونفسي ومعالم وملامح... إلخ. وأنثروبولوجيا التنمية التي تدرس الواقع الاجتماعي وتتعرف على محدداته الثقافية والاجتماعية ومشكلاته، والصعوبات التي يعانيها، والخطط والبرامج اللازمة حتى يتجاوز مشكلاتها. والأنثروبولوجيا العامة التي تتضمن أنواع عدة من مواضيع الأنثروبولوجيا فتبدأ بدراسة أصل الإنسان، وتمر بتاريخ الأنثروبولوجيا، وتنتهي بالمدرسة الأنثروبولوجية النقدية أو العلم الأنثروبولوجي النقدي. 

وسنتوقف قاصدين ومؤكدين، أمام العلم الأنثروبولوجي النقدي باعتباره العلم الأنثروبولوجي الذي أخذ على عاتقه دراسة تاريخ الأنثروبولوجيا. أي بداياته ومراحله مروراً حتى هذه اللحظة. ويوجه هذا العلم النقد إلى تراث العلم الأنثروبولوجي، وخاصة المدرسة الأنثروبولوجية التي نشأت في ظل الاستعمار وخدمته، وقدمت له المعلومات اللازمة حتى يتمكن من السيطرة على الشعوب المستعمرة وتحقيق مصالحه على حسابها وحساب مستقبلها. واستمرت الحركة النقدية حتى أتت بالنقد على المدرسة البريطانية والأمريكية. وخاصة التوظيف الاستعماري للعلم الأنثروبولوجي، والمركزية الأوربية(1) ((وصياغة إشكالية الأنثروبولوجيا في عالم ما بعد الاستعمار، وتأسيس آراء جديدة تتسم بالنقد والطابع التحرري والمسؤولية الإنسانية)). 

إنّ القراءة المتأنية للأنثروبولوجيا النقدية. أو ما يسميه بعض علماء الأنثروبولوجيا الاتجاه النقدي في الأنثروبولوجيا وتظهر أن النقد انطلق من أعماق الدراسات والأبحاث الأنثروبولوجية، لما في هذه الدراسات من تحوير للمفاهيم، وقسر للمقولات والمصطلحات. وكان النقد موجهاً في الأساس لا إلى فكر البدايات، وإنما إلى استعمالات هذا الفكر وتوظيفه من قبل المدرسة الاستعمارية، وخدمة لأغراضها المعادية لمصالح الشعوب، وحقها في تقرير مصيرها. 

وإذا، كان تاريخ العلم الأنثروبولوجي لا ينكر على الإطلاق أن المدرسة الاستعمارية، وخاصة تلك  الموجودة في ردهة من ردهات الخارجية البريطانية لعبت دوراً مهماً في تأسيس العلم الأنثروبولوجي، ومن ثم تطويره. إلا أن بعض علماء هذا العلم كانت تتنازعهم رغبة التحرر من هذه المدرسة، والانطلاق إلى دراسة المجتمعات مدفوعين بغايات إنسانية ومنهجية، من أجل أن يفهم العالم نفسه، وما له وما عليه، وما هو المطلوب منه حتى يظفر بالتقدم وخاصة المجتمعات الأقل تطوراً وتقدماً في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. 

وكانت بداية النقد موجهة إلى الاتجاه الوظيفي وإلى استعمالاته المنهجية، وأيضاً إلى المغالاة في وظيفة الثقافة، وكأنها واحدة من أقدار الشعوب. مثلها في ذلك مثل الحتمية التي قالت بها المدرسة أو الاتجاه الماركسي. وتمكن النقد الأنثروبولوجي من القول بالنسبية الثقافية التي ترى أن الثقافات متعددة ومتنوعة بتنوع الأمم. وهي أيضاً متنوعة(2) داخل الأمة الواحدة، لأن الثقافة في الأساس ليست ثابتة، وإنما هي في حالة تغير وتبدل وتطور. وإن المقارنة بين ثقافة مجتمع وآخر لا تعني على الإطلاق أن ثقافة مجتمع (أ) أفضل من ثقافة مجتمع (ب). وهذا معناه مناهضة المركزية الأوربية الثقافية، والابتعاد عن الغلو في استعمال معايير ثقافية مُعَدّة لإدانة ثقافة أخرى والقول بأنها "متخلفة" أو "بدائية" أو "راكدة" لأن الحتميات قد خضعت للمراجعة والتحليل والنقد من قبل العلم الأنثروبولوجي النقدي، بحيث جعلها تقف أمام نفسها من أجل أن تعرف نقاط ضعفها. وكذلك تخطي النزعة الحتمية المبالغ فيها، أو تلك التي تُبسِّط أوضاع الكثير من القضايا الاجتماعية. كما واجه بحدة الأنثروبولوجيا النقدية في تحذير العلم الأنثروبولوجي والعاملين في حقله من ضغط الحكومتين الأمريكية والبريطانية، اللتين أرادتا أن تضعا العلم الأنثروبولوجي في خدمة أغراضهما. وخاصة تلك الدراسات التي تمت عن الشخصيات الاجتماعية، ووضعت في مراكز البحث الأمريكي الإمبريالي ومختبراتها الثقافية بحثاً عن طابع النزعات والانقسامات في الشخصية حتى يتم التغلب عليها. ومن جملة المواقف النقدية التي وقفتها الأنثروبولوجيا النقدية أمام الخلاف الذي دار بين أكثر من اتجاه أنثروبولوجي حول السؤال الإشكالي الهام الذي يدخل في عمق الفكر الأنثروبولوجي وهو: أين يكمن الضعف والخلل في العلم الأنثروبولوجي؟ هل في الباحثين الأنثروبولوجيين أم في النسق المعرفي؟ أم في أسلوب توظيف العلم الأنثروبولوجي خلال دراسة المجتمعات غير الأوربية؟ 

وكان جواب الأنثروبولوجيا النقدية واضحاً في أن الفكر الأنثروبولوجي يحتاج إلى المزيد من المراجعة النقدية من أجل إغناء نسقه المعرفي بالمفاهيم والمصطلحات والأطروحات التي تجعله أكثر علمية ومنهجية، مثله في ذلك مثل العلوم الاجتماعية التي لم تصل حتى هذه اللحظة في دقة نسقها المعرفي وسلامته إلى مستوى العلوم الطبيعية والرياضية، الأمر الذي جعل العلم الأنثروبولوجي في كثير من دراسته لا يفهم ولا يرى الواقع المدروس من قبله فهماً علمياً ومنهجياً. وهذا سببه في رأي بعض الباحثين الأنثروبولوجيين يعود إلى النسق المعرفي وآليات التحليل الموجودة في بعض الاتجاهات الأنثروبولوجية التي تقرر بعض الأحكام التي لا تنطبق على الواقع. أما الرأي الآخر الذي يراه بعض الأنثروبولوجيين فإنه يتعلق بأخلاقيات البحث العلمي التي يمارسها بعض الباحثين الأنثروبولوجيين والمتمثلة بنزوعهم إلى إضفاء بعض النتائج على أبحاثهم المخالفة أصلاً للواقع المدروس من قبلهم. 

وكان للأنثروبولوجيا النقدية وقفتها الرصينة والمنهجية أمام الأنثروبولوجيا الثقافية، وخاصة الاتجاه الوظيفي الذي استعمل استعمالات واسعة من قبل هذا العلم في دراسة ثقافة الشعوب والعلاقة الموجودة بين الثقافة والشخصية، وما يتمخض عنها من تأثير متبادل بين الطرفين. 

وكانت البداية في هذا النقد القول: إنه لا توجد ثقافة "بدائية"، وإنما توجد ثقافات محكومة في وجه من وجوهها بالتخلف التاريخي، وبأنها لم تنل حقها في التطور والتقدم، وبالتالي توجد فيها عناصر ثقافية خرافية ومناقضة للعلم وقوانينه. إلا أنها لا تقبل أن يقال إن التأخر والتخلف قدرها، وإنما يمكن ردهما إلى عوامل داخلية وخارجية. وفي الحالة الأخيرة يمكن للأنثروبولوجيا النقدية أن تضع أصابعها على الكثير من العوامل والأسباب الخارجية التي جعلت ثقافة أمة ما تدور في حلقة مفرغة، ولا تخرج الخروج الكافي من شرنقة التخلف. وتؤكد الأنثروبولوجيا النقدية أن الاستعمار بكل مراحله وجهاته هو حصراً تلك الجهة الخارجية. 

ولذلك قالت الأنثروبولوجيا النقدية: إن من حق الأنثروبولوجيا أن تؤكد على أهمية التنوع الثقافي والجغرافي والموقع والمكان، وإمكانات كل ثقافة في التحديث والتجديد والتطور. وحرصت على وجهة نظرها التي ترى بأن محور الخلاف يجب أن يكون محصوراً في آليات البحث الحلقي وبعض الاتجاهات الأنثروبولوجية التي تقود البحث أو الدراسة. وثمة وجهات نظر تدعو إلى تجديد منطلقات ومفاهيم العلم الأنثروبولوجي ومدارسه وتياراته، وتحويله إلى مرشد لحركات التحرر في كل من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ومناصرتها من أجل تجاوز التخلف والاستغلال الإمبريالي الأمريكي، والنهوض بثقافات هذه الأمم حتى تكون عوناً لها في معركة التقدم والتطور والنهضة. 

اتجاهات الأنثروبولوجيا النقدية: 

عندما نشأت الأنثروبولوجيا النقدية في مطلع أواخر عقد الستينات والسبعينات من القرن المنصرم، نشأت موسومة وممهورة بالتنوع داخل اتجاهاتها ومناهجها النقدية. وكان هذا كله ثمرة طبيعية للفكر التحرري الذي أخذت دائرته تتسع في كل أنحاء العالم، وخاصة في الأمم والشعوب المقهورة. الأمر الذي أدى إلى ولادة علم أنثروبولوجي كفاحي يناهض وينتقد المفاهيم والأطروحات الكلاسيكية المتحيزة للنزعة الاستعمارية والمركزية الأوربية من جهة، وفي الوقت نفسه يعمل على تحليل حال الأمم تحليلاً علمياً قائماً على الدراسات الحلقية التي تأخذ مفاهيمها وفروضها من خلال حركة الواقع وجدله، ومن وجهات نظر العلم التاريخي والأدب والعلوم الاجتماعية والإنسانية التي تساعد في إغناء المفهومات والمصطلحات التي تمكن الأنثروبولوجي من تحليل البناء الاجتماعي في هذه الأمم تحليلاً يراعي خصوصياتها ومصالحها وآمالها وآلامها وتجاربها الاجتماعية والتاريخية. وبات معروفاً لمن يريد أن يؤرخ تاريخ الأنثروبولوجيا النقدية أن الاتجاه التحرري في هذا العلم عمل على تحقيق جملة من الإجراءات والممارسات والمهام الأنثروبولوجية، أهمها الآتي: 

1ـ تخليص الأنثروبولوجيا من المدرسة الاستعمارية التي وظفت الأنثروبولوجيا في خدمتها. 

2ـ نقد المفهومات والمصطلحات والتعريفات النظرية والإجرائية التي استعملتها الأنثروبولوجيا الكلاسيكية، بتوجيه من الدوائر الاستعمارية، بشأن الشعوب المستعمرة مثل مفهوم "الشعوب البدائية" و"الثقافة البدائية" و"المفاهيم والنظريات الأنثروبولوجية العرقية.... إلخ. وذلك من أجل مفاهيم ومصطلحات بديلة نابعة من تجربة وتاريخ تلك الشعوب وحركة أبنيتها الاجتماعية. 

3ـ متابعة المدارس الأنثروبولوجية التي لا تزال ترهن دراساتها وأبحاثها خدمة للإمبريالية ومصالح الشركات العابرة القارات من  أجل تعميق الانقسامات والنزاعات داخل الأبنية الاجتماعية التي للإمبريالية وشركاتها ورأس مالها مصالح وأطماع فيها، وتوظيف تلك الدراسات في خدمة الحروب. 

4ـ استخدام الأنثروبولوجيا النقدية في التحديث والتنمية والتحرر الوطني. 

إن الأنثروبولوجيا النقدية عندما تعاملت مع قضايا التنمية وضعت في حسابها أن الأمم تقاس بمستويات تقدمها وتطورها وأن هذه المستويات ليست حكراً على أمة من الأمم. بل إن كل أمة بمقدورها أن تبلغ التقدم والرفاه الاجتماعي، إذا تمكنت من امتلاك عوامل وضروريات التقدم. ولذلك قالت الأنثروبولوجيا النقدية بوجود عوالم، منها المجتمعات السائرة على طريق النمو، والمجتمعات المتقدمة. وعلى هذا الأساس قامت الأنثروبولوجيا النقدية بدراسة نظريات التنمية من أجل أن تتعرف على وجهة نظرها بشأن تحقيق التنمية، ورؤيتها للطرق التي تمر بها التنمية، وآفاقها القريبة والبعيدة، والآليات التي تستخدمها في إنجاز التحولات الاقتصادية والاجتماعية. 

والمعروف أن الأنثروبولوجيا النقدية تعرضت للنقد من قبل اتجاهات عدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية. وكانت نقاط الاختلاف تتمحور حول المتغيرات في عملية التنمية. وأكثر هذه الاتجاهات تشدداً في نقد الأنثروبولوجيا النقدية التنموية هي الجهات المالكة للرأسمال العالمي وللشركات عابرة القارات، وورثة المدرسة الاستعمارية، وقوى الاحتلال بـ (الإملاءات) التي تريد من الدول التي تسعى إلى التنمية وإحراز التقدم أن تدور في فلكها. 

وقاد الاختلاف بين الأنثروبولوجيا النقدية التنموية والاتجاهات الأنثروبولوجية والاجتماعية التي تعارضها إلى استحداث طرائق وأنساق فكرية، ونظريات تعالج قضايا التنمية، وتنظيرها على ضوء مصالحها وخصوصيتها الوطنية والقومية، وإمكاناتها الاقتصادية وثرواتها المادية. وقالت هذه النظريات بالطرق القومية إلى النهضة فكان لها قواسمها المشتركة التي يمكن حصرها بمفاهيم "التقدم" و"التطور" و"النهضة" والمستوى الذي تحرزه المجتمعات على طريق التقدم، والقفز من فوق النماذج المستعارة والمنسوخة من قبل تجارب اجتماعية أخرى ليس لها نفس القواسم المشتركة. 

وثمة نتيجة قادت إليها أو أفرزتها تلك الطرق، وهي التحرر من فكرة المركزية الأوروبية(3) الأمر الذي قاد أمة مثل الصين إلى أن يكون لها تجربتها الخاصة في التصنيع والنهضة وقد حاولت عدة بلدان أن يكون لها نموذجها في التصنيع وامتلاك أساسيات التقنية مثل النمور الآسيوية، وخاصة ماليزيا. 

ودعَّمت المدرسة الأنثروبولوجية النقدية وجهات نظرها في التنمية والتحديث بفتح حوار مع النظرية الماركسية والاتجاهات اللاهوتية الحديثة في أمريكا اللاتينية ومع الاتجاه الإسلامي والقومي في الوطن العربي، وفي بلدان أفريقية كثيرة. لأن هذه النظرية كان لها منطلقها الخاص في رؤية التغير والتطور والرفاه الاجتماعي والتصنيع وبلوغ التقدم. وكان لها أيضاً عمقها النظري في تحليل أثر التفاوت الاجتماعي على الصراع الاجتماعي والسياسي. 

ومع ذلك فإن المدرسة الأنثروبولوجية النقدية وقفت موقفاً نقدياً من بعض الأطروحات الماركسية مثل مقولة: الصراع الطبقي والطبقة العاملة كطبقة قائدة. الحزب البروليتاري القائد. ومفهوم الماركسية للدين، وموقفها السلبي منه. وأطروحات (مورجان) حول الأسرة، والمراحل التي مرت بها. وتقييم استنتاجاته التي تبناها (إنجلز)، والتي تم دحضها من قبل الدراسات والأبحاث الأنثروبولوجية الحديثة. كما شدّدت على مسألة الأخذ بخماسية مراحل التطور واعتبارها قدر البشرية. ونبهت إلى الأخطار التي يمكن أن تنتج من تلك التغيرات والآراء والأطروحات خلال التطبيق على الأرض، أو داخل البنى الاجتماعية. ودعت الأنثروبولوجيا النقدية إلى قراءة المراحل والتاريخ الاجتماعي، وتجاربه على ضوء حركة تاريخ هذه المجتمعات الخاص والعام، واستنباط مفاهيم ومصطلحات وأطروحات من أعماق التجارب الاجتماعية، ومعالجة هذه التجارب على ضوء القوانين العامة والخاصة دون التدخل لصالح هذا القانون أو ذاك، وإنما بناء على حضوره وأثره في تلك التجارب. ونبهت الأنثروبولوجيا النقدية إلى أهمية نقد النماذج الجاهزة والوصفات المعدة سابقاً. 

الخلاصة والنتائج: 

عندما دعونا إلى علم أنثروبولوجي يتخصص في قضايا الوطن العربي بكل مستوياتها ومضامينها وأنساقها البنائية، كنا ننظر إلى التجربة الاجتماعية التاريخية العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وفي مستوياتها الوطنية والقومية بعيون مستقبلية، ترى أنّ هذه التجربة يجب أن تقرأ قراءة أنثروبولوجية نقدية قوامها سلسلة من المفاهيم والمصطلحات والأطروحات المستخلصة من الجدل الاجتماعي للحياة العربية. وعلى فهم علمي ومنهجي لكل ما يدور في هذه الحياة من وقائع وأحداث وتغير بناء على القوانين التي تحكمه، والاعتماد الوظيفي المتبادل بين كل عناصر هذه الحياة المادي منها والاجتماعي والروحي والفكري والسياسي والاقتصادي. إلخ. وأن تعيد الأنثروبولوجيا النقدية قراءة الواقع العربي وما جرى فيه من تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية وما طبق فيه من تجارب وخطط تنمية، وما استحدث من نظم سياسية، قراءة نستخلص منها الدروس والعبر المستفادة ونستخلص منها أيضاً أهمية أن تكون النهضة أو التنمية نابعة من حاجات الوطن العربي وإمكانياته. وخصوصياته الوطنية والقومية، ملتزمة بالأطروحة ـ القانون الذي يقول: إن الوطنية في الوطن العربي في كل تجلياتها هي القومية، وإن القومية هي الوطنية بكل ما في هذه الأخيرة من ألوان الطيف الثقافي والاجتماعي والسياسي. 

وأن تُعلن الأنثروبولوجيا النقدية في مدرستها العربية أن زمن التعامل الأعمى مع التاريخ الاجتماعي ـ السياسي للوطن العربي بمفاهيم علم الاجتماع الغربي أو الماركسي، والمنقاد في أحيان كثيرة لمنطق الرغبة وإملاءات الولاء العقائدي الحرفي أو القَبْلي، قد مضى وأصبح في ذمة التاريخ. وإن التعامل مع الأحداث والوقائع والانقسامات والمنازعات التي تجري في قلب الحياة العربية، لا بد أن تكون منقادة بمفهومات وأطروحات ومقولات تستخلصها الأنثروبولوجيا من خلال قراءة وطنية وقومية مهتدية بالفكر القومي الذي يشكل السند المنهجي للمدرسة العربية في العلم الأنثروبولوجي.

وثمة أمثلة كثيرة يمكن أن نأخذها من الوطن العربي بعضها من النسق السياسي، وبعضها الآخر من النسق الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذه الأمثلة (النظرية الانقسامية العربية) التي عالجت مسألة الانقسام داخل البنى الاجتماعية العربية على أساس أنَّ رابطة القربى الدموية انقسامية بطبيعتها لأنها تقوم على أساس ميكانيزمات أو نوازع العصبية، وتسلسل مستويات القربى. وتجاهلت هذه النظرية أن علم الاجتماع الخلدوني قال بأن للعصبية نزعة في الالتحام، ونزعة في الانقسام. وفي السياق ذاته يمكن أن ندعو المدرسة العربية في العلم الأنثروبولوجي النقدي، ونعيد قراءتها للمسألة الثقافية في الوطن العربي بناء على أهمية التنوع الثقافي الجهوي والمحلي والوطني في هذه الثقافة، وأهمها وأبرزها أن التنوع في كل حالاته السابقة يغني الثقافة العربية ويزيدها حيوية، ويُضفي على الشخصية الوطنية بعض السمات الخاصة التي تحقق إضافات إيجابية للشخصية القومية. وهذا معناه في العلم الأنثروبولوجي أن الحالة المحلية والجهوية والوطنية لها حضورها الثقافي داخل الحالة العربية، في كل أبعادها وأوجهها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

ويؤكد التداخل العضوي والجدلي بين الحالات السابقة ضرورة أن يأخذ العلم الأنثروبولوجي في اعتباره أهمية تنوع الشخصيات الاجتماعية والثقافية، المحلية والجهوية والوطنية داخل الشخصية القومية، وهو يدرس وينقب ويحلل ويفسر التجربة الاجتماعية العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها بناء على الاعتماد الوظيفي المتبادل القائم بين هذه التنوعات، بكل ما فيها من مضامين وفعاليات. وعلى ما بين المحلي والجهوي والوطني والقومي من تبادل أدوار داخل الجدل الاجتماعي في حالته القومية، سواء أكانت هذه الأدوار سياسية وثقافية واقتصادية... إلخ. 

إن العلم الأنثروبولوجي النقدي في مدرسته العربية عندما يرد الاعتبار للعوامل المحلية والوطنية في تفسير الحياة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها يستطيع أن يرى بوضوح لا لبس فيه أن الوحدة العربية تمثل حالة مستقبلية قائمة وموجودة داخل الحياة العربية. فهي مرة تشكل حاجة للتخلص من التخلف التاريخي. وهي مرة ثانية تشكل استجابة للتخلص من هذا التخلف وتجاوزه. وهي أيضاً تمثل حالة وطنية عندما يحتاج أي قطر عربي للمساعدة والعون من قطر عربي إلى آخر أو من الأقطار العربية في مجموعها. وهي مرة أخرى تمثل حالة قومية عندما يجد الوطن العربي أنه يشكل حالة اقتصادية وسياسية وثقافية متكاملة، وأن مقومات هذا التعامل قائمة بكل أصنافها ومضامينها داخل الحياة العربية. وفي هذه الحالات جميعها تمثل الوحدة العربية الشرط الأساس لبلوغ هذه العوامل فعلها الحضاري في قلب الحياة العربية، خاصة أنَّ الألفية الثالثة قالت كلمتها الأخيرة بأن لا حياة في هذه الألفية والألفيات القادمة إلاّ للتجمعات الكبرى. والوحدة العربية هي التجمع الكبير الذي يمثل قدر هذه الأمة. 

إذاً يمكن القول إن الحالة الوطنية مثلت مرة حاجة ومرة ثانية استجابة، وهكذا فإن القومية مرة شكلت حاجة ومرة شكلت استجابة، لأن الحالتين الأولى والثانية بينهما مستويات من الاعتماد الوظيفي المتبادل والأدوار الحضارية ما يغني الحياة العربية، ويقرر أن الوحدة العربية تمثل على الدوام حالة مستقبلية. 

ومن هذه الحالة يبدأ العلم الأنثروبولوجي النقدي مهمته النقدية للخطط والبرامج التنموية التي تجاهلت التداخل الجدلي بين الحالة الوطنية والقومية داخل سيرورة الوحدة العربية في مشهدها المستقبلي. وفي الوقت نفسه نقد وجهات النظر التي قفزت من فوق الحالة الوطنية. 

وتصاففاً مع ما بين الحالة الوطنية والحالة القومية من استجابة وتحد فإن المدرسة العربية في العلم الأنثروبولوجي النقدي مدعوة إلى قراءة النسق الثقافي العربي في كل مستوياته: المحلية والوطنية والقومية، ومتابعة ما جرى فيه من تحولات ثقافية، من أجل تأسيس ثقافة سياسية واقتصادية واستراتيجية تتابع هذه التحولات، وتحللها على ضوء قانون التخلي والاكتساب، حتى تتمكن من التحكم في تلك العمليات، وقيادتها على نحو تضعف فيه العمليات العفوية والعمليات الموجهة من الخارج. لأن هذه العمليات إذا استمرت منقادة بتأثير العامل الخارجي فإن الثقافة العربية ستسير على مفترق الطرق. وستتغير ميكانزمات الحاجة والاستجابة. وسيضعف تبادل الأدوار الحضارية بين الأقطار العربية، وستتعزز النزعات الانعزالية التي تدمج أو تساوي عن قصد وسوء نية  بين الوطني والقطري، وتنزع من الحالة الوطنية كل تجسداتها القومية. 

وفي مقدمة الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العلم الأنثروبولوجي النقدي في مدرسته العربية، تحديد الأهداف الاستراتيجية للنهضة أو التنمية الثقافية المطلوبة للوطن العربي، لأن هذا العلم له سنده في الفكر القومي الذي يحدد هذه الأهداف حسب أولوياتها. والهدف الأول يتمثل في امتلاك التقنية الحديثة: ثورة المعلومات والاتصالات والمواصلات والهندسة الوراثية. فالتقنية بكل مفرداتها هي طريق الأمة العربية لتحقيق نهضة حضارية وثقافية تعزز التنوع والوحدة داخل الثقافة العربية. وتطيح بكل مفردات الأنثروبولوجيا الاستعمارية وعلمها المتخصص في المنازعات والانقسامات والحروب التي تقوي عوامل التخلف التاريخي العربي، وتجهض محاولات النهضة. 

ونزعم بأن العلم الأنثروبولوجي النقدي في حالته العربية لا بد أن يعيد النظر في الدراسات والأبحاث التي جرت في مجال التنمية الإنسانية، لأن هذه الدراسات لم تنظر بعين فاحصة إلى كنه الحالة المستقبلية للوحدة العربية، بحيث تعيد على أساسها تقييم وتقويم الأسس والمنطلقات النظرية، التي اعتمدت عليها تلك الدراسات، والخلطة المفاهيمية التي يستخدمها في رؤية المحددات الثقافية، والاجتماعية والمعوقات التي جعلت التنمية الإنسانية في الوطن العربي تفشل في مهمتها وترتد إلى الوراء. 

إن المعيار الأساسي في قواميس التنمية لا بد أن يكون الإنسان العربي من أجل مواطن عربي جديد يقدر عالياً الرابطة المصيرية بين وطنيته وقوميته، وأن يتماثل في ثقافته وأخلاقه مع أهدافه المستقبلية المتمثلة في الوحدة العربية على اختلاف مستوياتها، بداية من العمل العربي المشترك، ومروراً بالسوق العربية المشتركة، والاتحاد العربي، وانتهاء بالوحدة العربية الاتحادية أو الفدرالية أو الاندماجية. 

وعندما ندعو إلى مدرسة عربية في العلم الأنثروبولوجي النقدي فإننا نقصد جملة من العلوم الأنثروبولوجية المتخصصة في كافة جوانب الحياة العربية، مثل الأنثروبولوجيا المستقبلية والأنثروبولوجيا السياسية، والأنثروبولوجيا الاجتماعية، والثقافية، وأنثروبولوجيا النهضة أو التنمية. 

وهذا معناه نقد المناهج الأنثروبولوجية المستخدمة من أجل بناء واستحداث مناهج جدية قادرة على قراءة وتحليل الواقع العربي بكل ما فيه من وقائع وأحداث قراءة للحاضر ورؤية للمستقبل. 

ونؤكد بأن العلم الأنثروبولوجي النقدي الذي نريده للوطن العربي هو العلم الذي يقدر عالياً العلم الأنثروبولوجي النقدي الموجود في كل أنحاء المعمورة، وخاصة الأمم التي تطور فيها هذا العلم على يد نخبة من العلماء الأنثروبولوجيين المناضلين الذين نظروه وطوروه، من أجل تحرير أوطانهم، والخلاص من التبعية والتخلف وامتلاك إرادة النهضة. 

إن العلم الأنثروبولوجي النقدي الموجود في أمريكا اللاتينية وفي آسيا وأفريقيا لا بد أن يشكل معيناً للعلم الأنثروبولوجي النقدي الذي نريده للوطن العربي، وهو يعيد قراءة الحدث السياسي، والواقعة الاجتماعية، والحالة الثقافية... إلخ. وأن لا يدير ظهره للتراث الأنثروبولوجي العالمي في ماضيه وحاضره ومستقبله. بل يحاوره ويقرأه جيداً، ويتبصر بدراساته وأبحاثه ورؤيته ومعالجته لقضايا البناء الاجتماعي، وذلك حتى يستعين به استعانة نقدية. 

ويظل أمام العلم الأنثروبولوجي النقدي في مدرسته العربية دراسة الحياة السياسية في المدن والأرياف العربية على ضوء الحقائق التي أعلنتها هذه الدراسات، حتى تتعرف على سيرورة هذه الحياة خلال انتقالها من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. 

وكثيرة هي الأحداث والوقائع العربية التي تطرح نفسها أمام العلم الأنثروبولوجي النقدي من أجل دراستها وتحليلها بآليات وفروض ومفهومات نابعة من الواقع العربي، كل ذلك بانتظار تأسيس هذا العلم في مدرسته العربية. 

والدعوة إلى مدرسة عربية في الأنثروبولوجيا النقدية لها مقاصدها ودواعيها، وتتمثل بواكيرها في مواجهة نقدية للمفاهيم والمصطلحات الأجنبية المنقولة نقلاً شائهاً إلى الفكر الاجتماعي العربي، وخاصة الدراسات الأنثروبولوجية التي تمت في مشرق الوطن العربي ومغربه عن الانقسامات السياسية اعتماداً على النظرية الانقسامية التي ترى أن الانقسام في البنى الاجتماعية محصلة لروابط قربى الدم(4). وهذا معناه الآن المباشرة في اختيار المصطلحات الأنثروبولوجية النابعة من حقائق الحياة العربية. كما أن هذا المطلب يمثل الخطوة الصحيحة على طريق تأسيس المدرسة الأنثروبولوجية العربية النقدية. 

وعندما تتم المباشرة الفعلية في دراسة البناء الاجتماعي العربي في كل مستوياته المحلية والوطنية والقومية من قبل العلم الأنثروبولوجي النقدي، فلا بد أن يكون القانون القومي: الحالة الوطنية هي القومية، والقومية هي الحالة الوطنية في كل تجلياتها. هو القانون الذي يوجه الدراسات الأنثروبولوجية النظرية والحقلية في الوطن العربي، ويضمن تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الأنثروبولوجية الحقلية. 

ويوجب القانون القومي السابق على العاملين في الحقل الأنثروبولوجي، سواء في الدراسات النظرية أو الحقلية الاعتماد على مشاهداتهم للظواهر داخل مجالها الجغرافي والبشري والزمني متأملين ومستفسرين ومعللين، ومتابعة ذلك بالملاحظة الدقيقة للوقائع والأحداث التي تستدعي من الباحث الأنثروبولوجي طرح الفروض في حالتها المحلية والوطنية والقومية من أجل تأييدها أو نفيها وصولاً إلى القوانين الاجتماعية في الحدود الممكنة والمعقولة، وأن تحمل تلك القوانين درجة عالية من الصدق في التعبير عن تلك القضايا والوقائع الاجتماعية والسياسية التي تمكن الباحث الأنثروبولوجي العربي من الإسهام الفعال والموضوعي في بناء التاريخ الاجتماعي ـ الثقافي العربي. وخاصة تاريخ الفعل الشعبي الذي تتكرر أحداثه وظواهره وتتوافر معطياته في الأحداث المصيرية المتعلقة بالمستقبل العربي، وما في تلك الأحداث من تشابه وتداخل في الزمان والمكان، بقصد تأكيد القانون القومي الذي يفسر الأحداث السياسية النضالية التي تتكرر على الأرض العربية من وقت إلى آخر ونصه: أن النضال من أجل الوحدة العربية، يؤدي إلى وحدة النضال العربي. أو "لا يحقق الشعب العربي وحدة النضال ما لم يمارس نضال الوحدة". 

وختاماً فإن النظرة القومية إلى الوقائع والأحداث العربية هي التي تمكن المدرسة العربية في الأنثروبولوجيا النقدية من التعامل السليم والصحيح مع ما يجري في الحياة العربية. 
***
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(((
محمــد ســــباهو
(*)
    رمز الخيار اليوغسلافي 
للمسلمين فـي البوســــنة
مع الاحتلال النمساوي /المجري للبوسنة في 1878، الذي مثّل صدمة قوية للمسلمين في حينه، وما تبعه من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أثرت بدورها على المسلمين هناك، أخذت تتبلور بالتدريج ثلاث خيارات رئيسة بين النخبة التقليدية/ الحديثة للمسلمين فيما يتعلق بواقع/ مستقبل وجودهم:

1ـ الخيار العثماني الذي كانت تفضّله النخبة التقليدية (العلماء) التي برز منها آنذاك المفتي علي جابيتش، والتي كانت تدعو إلى استمرار الصلة بين البوسنة والدولة العثمانية.

2ـ الخيار النمساوي/ المجري الذي كانت تفضّله النخبة المتعلمة (الجيل الجديد من المثقفين) التي كان من أبرز ممثليها محمد بك قبطانوفيتش، والتي كانت تدعو إلى الاستمرار تحت الحكم النمساوي/ المجري والتكيف مع الإطار الأوروبي.

3ـ الخيار اليوغسلافي الذي فرضته التطورات الإقليمية والدولية على المسلمين في البوسنة، والذي جمع ما بين النخبة التقليدية والنخبة الحديثة مع د. محمد سباهو كأبرز ممثل له.

ومع هذا الإطار تركّز هذه الدراسة على الظروف التي أدت في نهاية الحرب العالمية الأولى إلى ترجيح الخيار اليوغسلافي، الذي يمثله هنا السياسي المخضرم د. محمد سباهو Mehmed Spaho(1) وماذا كان يعني ذلك بالنسبة للمسلمين في ذلك الوقت.

***

مع نمو "الحركة الشعبية" في البوسنة التي قادها المفتي علي فهمي جابيتش(2) خلال 1899ـ 1902 للمطالبة بنوع من الحكم الذاتي للمسلمين في شؤون التعليم والوقف، والتي أثارت من جديد المشاعر الدينية في البوسنة، انحسرت نزعة القومية البوسنوية/ البشنقة التي ارتبطت باسم محمد بك قبطانوفيتش(3) والجيل الجديد من المثقفين في الربع الأخير للقرن التاسع عشر. وكان من مظاهر هذا الانحسار تراجع استخدام الاسم القومي "البشناق" Bosnjaci، الذي كان يراد لـه أن يشمل كل سكان البوسنة بغض النظر عن الأديان الموجودة فيها، لصالح الاسم الديني الاثني "المسلمون" Muslimani الذي يؤكد على تمايز هذا الطرف عن غيره من الأطراف في البوسنة (الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك)، وهو ما أصبح يطرح "المَسْلَمة" muslimanstvo عوضاً عن "البشنقة" bosnjastvo.

ونظراً لنفي المفتي جابيتش إلى استنبول في 1902 وما تركه غيابه عن البوسنة من تأثير على "الحركة الشعبية"، التي قادها بزخم متواصل خلال 1899ـ 1902، فقد بادر وفد من المسلمين المقربين منه برئاسة شريف أرناؤوطوفيتش(4) إلى الذهاب إلى استنبول في شباط 1906 لأخذ تفويض منه لقيادة الحركة. وهكذا، مع هذا التفويض الذي أعطاه لهم، تأسس في كانون الأول 1906 أول حزب سياسي للمسلمين في البوسنة ألا وهو "المنظمة القومية للمسلمين" Muslimanska narodna organizacija برئاسة علي بك فردوس A. Firdus ونظراً لانبثاق هذا الحزب عن "الحركة الشعبية" التي قادها المفتي جابيتش خلال 1899ـ 1902، والتي كانت تؤكد على العلاقة الوثيقة بين البوسنة والدولة العثمانية، فإن برنامج الحزب الجديد جاء بدوره ليؤكد على أن "البوسنة جزء من الدولة العثمانية بالمفهوم القانوني الدولي، بينما النمسا/ المجر ليست سوى مفوّضة من قبل القوى الكبرى في مؤتمر برلين بإدارة وتنظيم البوسنة"(5).

ولكن مثل هذا الموقف التقليدي/ العثماني للحزب أدى بأنصار التحديث إلى تشكيل حزب آخر في صيف 1908، ألا وهو "الحزب التقدمي للمسلمين" Muslimanska napredna stranka، الذي كان الأقرب إلى تراث قبطانوفيتش. وقد تصادف أن جاء قرار ضم البوسنة إلى النمسا/ المجر بعد شهر ونصف فقط من تأسيس الحزب، حيث أن قيادة الحزب بزعامة آدم مشيتش A. Mesic أيدت قرار الضم في الوقت الذي كان يمثل صدمة لغالبية المسلمين مما جعل شعبية الحزب تتراجع بسرعة وهو ما اضطره في 31 كانون الثاني 1910 إلى تغيير اسمه إلى "الحزب المستقل للمسلمين" Muslimanska samostalna stranka(6).

وقد أدت التطورات المحلية والإقليمية إلى الضغط على قيادة الحزبين للتفاوض على الاندماج في حزب واحد، وهو ما تم في 4 آب 1911 وتمخض عن تأسيس "المنظمة المتحدة للمسلمين" MUO التي أصبحت الحزب الرئيس للمسلمين في البوسنة. ويلاحظ هنا أن أهم بند في البرنامج الجديد للحزب كان يتمحور حول الحفاظ على خصوصية البوسنة وحدودها. حيث أكد البند الثاني لبرنامج الحزب على الحكم الذاتي للبوسنة بغض النظر عن أي إطار توجد فيه مملكة آل هابسبرغ(7).

ولكن التطورات الإقليمية المتسارعة أخذت تثير القلق عند المسلمين حول مستقبلهم من جديد. فمع اندلاع الحرب البلقانية 1912ـ 1913 خسرت الدولة العثمانية كل أراضيها في أوروبا باستثناء جيب صغير حول استنبول، وتوسعت الدولتان المجاورتان للبوسنة (صربيا والجبل الأسود) اللتان كانت تطمح كل واحدة إلى التوسع في البوسنة في المرحلة القادمة. وكان من نتائج الحرب البلقانية أن تعرض وجود المسلمين في البلقان إلى تخلخل كبير، إذ تعرضوا في مناطق كثيرة إلى التقتيل والتهجير والتنصير مما انعكس ذلك بشكل سلبي على المسلمين في البوسنة الذين شعروا آنذاك بوجود مسافة كبيرة نفسية/ مكانية تفصلهم الآن عن الدولة العثمانية. ومن ناحية أخرى فقد أدى انتصار الدول السلافية الجنوبية (صربيا والجبل الأسود) على الدولة العثمانية العتيدة إلى انتعاش النزعة اليوغسلافية، التي كانت تحلم بدولة كبيرة لسلاف الجنوب/ اليوغسلاف في البلقان.

ولكن هذا الحلم أصبح يرتبط بواقع/ مصير إمبراطورية النمسا/ المجر لأن النصف الآخر لسلاف الجنوب/ اليوغسلاف (الكروات والسلوفين والبشناق) كانوا يعيشون ضمن تلك الدولة(8).

وقد أدت هذه التطورات المتسارعة إلى تبلور تيارين يوغسلافيين، ينادي الأول بتوحيد سلاف الجنوب/ اليوغسلاف في كيان واحد ضمن إمبراطورية النمسا/ المجر مما يجعلها تتحول إلى مملكة ثلاثية (النمسا والمجر ويوغسلافيا)، بينما كان الثاني ينادي بتوحيد كل سلاف الجنوب/ اليوغسلاف في البلقان في كيان واحد مما يفترض أن يكون ذلك على حساب إمبراطورية النمسا/ المجر. وفي هذا الإطار جاء اغتيال ولي عهد النمسا/ المجر في سراييفو على يد أعضاء منظمة صربية سرية في صيف 1914 ليفجر بسرعة الحرب العالمية الأولى التي ارتبطت الآن كل الخيارات بتطوراتها ونتائجها(9).

وهكذا فقد سارعت حكومة صربيا في "بيان نيش" (7 كانون الأول 1914) إلى التصريح لأول مرة عن أن هذه الحرب هي أيضاً حرب صربيا لأجل "تحرير وتوحيد الأخوة غير المحررين"، أي تشكيل دولة كبيرة في البلقان تضم كل سلاف الجنوب /اليوغسلاف في إمبراطورية النمسا/ المجر.

ومن هنا فقد شجعت حكومة صربيا بعض السياسيين المهاجرين من سلاف الجنوب/ اليوغسلاف لإمبراطورية النمسا/ المجر إلى أوروبا الغربية (إيطاليا وفرنسا) على تشكيل مجلس يمثلهم (المجلس اليوغسلافي) في ربيع 1915. ومع تسارع التطورات العسكرية للحرب في صيف 1917 جرى أول لقاء عالي المستوى بين حكومة صربيا و "المجلس اليوغسلافي" في جزيرة كورفو، حيث صدر عن اللقاء في 17 تموز 1917 "بيان كورفو" الذي يعبر عن رغبة الصرب والكروات والسلوفيين في تأسيس دولة مشتركة ديموقراطية(10).

ويبدو أن هذا التوجه نحو الخيار اليوغسلافي سواء في الخارج (الاتفاق بين حكومة صربيا و "المجلس اليوغسلافي") أو في داخل إمبراطورية النمسا/ المجر، نتيجة لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، أخذ يثير القلق لدى المسلمين في البوسنة. فقد كان من الواضح تجاهل المسلمين في البوسنة سواء في "بيان نيش" أو في "بيان كورفو"، حيث اقتصر الحديث والاتفاق على دولة للصرب والكروات والسلوفيين فقط، كما أن التوجه للخيار اليوغسلافي داخل إمبراطورية النمسا/ المجر كان يثير لديهم القلق لاعتبارات معينة. وقد عبّر عن هذا القلق اثنان من زعماء المسلمين (شريف أرناؤوطوفيتش وصفوت باش أغيتش) في مذكرة مشتركة سلّماها إلى إمبراطور النمسا/ المجر (بيان أيار 1917) كارل هابسبرغ في 17 آب 1917، أي في اليوم ذاته الذي كان الإمبراطور يتسلم مذكرة أخرى من بعض زعماء سلاف الجنوب/ اليوغسلاف في الإمبراطورية حول تشكيل كيان خاص بهم.

وقد تضمنت هذه المذكرة المشتركة رفض المسلمين في البوسنة لـ "الحل اليوغسلافي" وذلك لـ "أسباب دينية وثقافية واجتماعية". ولتبرير ذلك تنطلق المذكرة من تاريخ البوسنة لتؤكد على أن البوسنة منذ الفتح العثماني في 1463 كانت دولة مستقلة ذات كنيسة مستقلة وذات شعب متميز، وحتى بعد أن أصبحت ضمن الدولة العثمانية لم تفقد أبداً الطابع الخاص/ الأوتونومي. وتصل المذكرة إلى أنه "مع الزمن أدت السيرورة التاريخية إلى وجود ونمو ثلاث ديانات وثلاث ثقافات مختلفة، ولكن ذلك الشعب الواحد بالمفهوم الأتنواغرافي لـه حياة اجتماعية مختلفة وطابع قومي مختلف، وتقاليد وطموحات ومثل عليا مختلفة". ولتوضيح ذلك تقارن المذكرة البوسنة مع سويسرا "حيث تعيش ثلاث مجموعات قومية مختلفة ولكن لا ترغب أية واحدة منها (الألمان والفرنسيون والإيطاليون)، أن ينضموا إلى "الدولة القومية" المجاورة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، وهذا يدل على أن التاريخ المشترك والتقاليد المشتركة هي العامل الأقوى من وحدة اللغة والأتنوغرافيا والأصول، وهي نفس حالة البوسنة"(11).

وتكشف المذكرة أخيراً عن الوضع المتخلف للمسلمين في البوسنة في المجال التعليمي/ الثقافي بعد ثلاثين سنة من الحكم النمساوي/ المجري، وعن انعكاس ذلك على تمثيل المسلمين في الإدارة المحلية حيث "لا يوجد موظف مسلم قادر على التأثير في هذه الإدارة" لتصل إلى الأسباب الموجبة لرفض "الحل اليوغسلافي": "إذا كان الوضع كذلك في وطننا الذي نمثل فيه ثلث السكان فكيف سيكون الأمر حيث نضطر للعيش في دولة أخرى لا نمثل فيها سوى 11% من السكان... ولذلك ليست لنا رغبة وليست لنا مصلحة في أن ننخرط في دولة يوغسلافية"(12).

وفي الواقع أن هذه المذكرة تعتبر وثيقة مهمة لما تمثله بالنسبة للتفكير والتحليل والتنبؤ بمستقبل المسلمين في البوسنة، إذ أن من وضعها كأنه كان يقرأ المستقبل كما يقول د. نياز دوراكوفيتش(13). ومن المثير أن هذه المذكرة /الوثيقة غيّبت عشرات السنين بعد ذلك حيث أن كتب التاريخ كانت نادراً ما تشير إليها إلى أن نشرت مقاطع منها لأول مرة في كتاب صادر في 1981 ثم في كتاب آخر في 1992(14).

ولكن هذه المذكرة على أهميتها كانت قد جاءت متأخرة إذ أن تطور الأوضاع العسكرية على الأرض أخذ يسرّع في رسم الخريطة الجديدة في المنطقة لما بعد الحرب العالمية الأولى.

وهكذا فقد اجتمعت بعض القوى والأحزاب السياسية لسلاف الجنوب/ اليوغسلاف في إمبراطورية النمسا/ المجر في زغرب خلال آذار 1918 وأصدروا ما سمي "بيان زغرب" الذي أكد على حق تقرير المصير وتوحيد الكروات والسلوفيين والصرب الذين يعيشون في الإمبراطورية في دولة مستقلة وديموقراطية. ولكن هذا الاندفاع لم يأت بنتيجة ملموسة لأن "التحالف الكرواتي الصربي". الذي كان أقوى حزب في كرواتيا آنذاك، لم يكن قد حسم بعد موقفه. ولكن مع فتح الحلفاء لجبهة سالونيك في أيلول 1918، التي أدت بسرعة إلى استسلام بلغاريا واقتراب القوات الصربية من البوسنة، بدا أن الأيام الأخيرة لإمبراطورية النمسا/ المجر قد أصبحت معدودة. وهكذا فقد سارعت القوى والأحزاب السياسية لسلاف الجنوب/ اليوغسلاف في الإمبراطورية إلى أخذ المبادرة قبل أن تفرض عليها من الحلفاء وقامت بتأسيس "المجلس الشعبي" في زغرب في 8 تشرين الأول 1918، الذي كانت لـه صفة تمثيلية سياسية فقط لسلاف الجنوب /اليوغسلاف في الإمبراطورية(15).

وهكذا فقد وجد زعماء المسلمين أنفسهم في وضع ينساقون إليه دون أن يكون لهم أية مشاركة في تقرير مصيرهم اللاحق، مما كان سيؤدي إلى أسوأ العواقب. فقد جرت الاتصالات والمفاوضات بين القوى والأحزاب السياسية لسلاف الجنوب/ اليوغسلاف في الإمبراطورية حول تأسيس دولة مشتركة ("دولة السلوفيين والكروات والصرب") في غياب المسلمين وكأن الأمر لا يشملهم أو يعنيهم. وعندما تم الاتفاق على تشكيل "المجلس الشعبي" خصص للبوسنة 18 مقعداً راحت معظمها في يوم الافتتاح (8 تشرين الأول 1918) إلى الصرب (10 مقاعد) والكروات (6 مقاعد) ولم يترك للمسلمين سوى مقعدان(16).

وفي هذه الظروف وجد بعض زعماء المسلمين في البوسنة أنه من الضروري أن يلحقوا بالقطار اليوغسلافي المندفع ويأمنّوا عدة مقاعد لهم لكي لا يبقوا في مكانهم بانتظار ما يفرض عليهم أو يقدم لهم. وهكذا فقد بادر ستة من المثقفين المسلمين (د. محمد سباهو ود. خالد هرسنيتسا ود. مصطفى دينشيتش ود. محمد رتشفيتش وضياء رضا أفنديتش وحفظي مفتيتش) بعد تأسيس "المجلس الشعبي" في زغرب إلى التوقيع على بيان في 19 تشرين الأول 1918 يعلنون فيه تأييدهم للمبادئ الواردة في "بيان زغرب" حول حق الشعوب في تقرير المصير وحق السلوفين والكروات والصرب في دولة مستقلة ديمقراطية، ويلتزمون بألا يقدموا على أي تصرف فردي أو جماعي (باسم المسلمين) دون موافقة مسبقة من "المجلس الشعبي"(17).

وقد جاء هذا الانضمام إلى الدولة التي أخذت تتشكل على الأرض في اللحظة الأخيرة إذ أنه في نهاية ذلك الشهر (29/10/1918) تم الإعلان عن زغرب عن تأسيس دولة مستقلة لسلاف الجنوب/ اليوغسلاف في الإمبراطورية باسم "دولة السلوفين والكروات والصرب"، واعتبار "المجلس الشعبي" بمثابة "الجهاز الأعلى للسلطة". وبعد أيام (3/11/1918) تم تعيين حكومة مركزية كما تم تعيين حكومات محلية في سلافونيا والبوسنة ودالماسيا. وفيما يتعلق بالبوسنة فقد جاءت الحكومة المحلية لتعكس الخلل في تمثيل الأطراف الثلاثة نتيجة لظروف تشكيل الدولة الجديدة إذ ضمت ستة وزراء من الصرب وأربعة وزراء من الكروات ووزير واحد مسلم هو د. محمد سباهو للتجارة وللبريد 
والغابات(18).

ولكن تشكيل هذه الدولة جاء في وقت عصيب حيث لم يكن لها جيش تستطيع معه أن تسيطر على أراضيها في الوقت الذي كانت فيه القوات الإيطالية تخترق حدود هذه الدولة، وفي الوقت الذي كانت فيه النزاعات الاجتماعية تهدد بانهيار السلم الداخلي. ومن هنا فقد رأت قيادة هذه الدولة في 27 تشرين الثاني 1918 أن ترسل وفداً إلى مملكة صربيا المجاورة (التي كانت قد ضمت إليها الجبل الأسود في تشرين الأول 1918) للتفاوض بشروط حول الاتحاد بين الدولتين.

وقد كان من أهم الشروط ترك نظام الحكم في الدولة الجديدة لجمعية تأسيسية منتخبة تضع دستوراً بموافقة ثلثي الأعضاء. ولكن تطور تفاقم الوضع على الأرض أرغم الوفد على القبول بملك صربيا لقيادة الدولة المقترحة. وهكذا حين اجتمع الوفد مع الوصي على عرش صربيا الكسندر كاراجورجفيتش في 1 كانون الأول 1918، وقرأ عليه مذكرة "المجلس الشعبي" التي تدعوه إلى أن يتولى الحكم في الدولة الجديدة باسم الملك بطرس كاراجورجفيتش. وقد أعلن الوصي ألكسندر فور ذلك عن "توحيد صربيا مع أقطار دولة السلوفين والكروات والصرب المستقلة في مملكة الصرب والكروات والسلوفين المشتركة"(19).

وبعد إعلان توحيد الدولتين في "مملكة الصرب والكروات والسلوفين" في 1/12/1918 تشكلت أول حكومة في الدولة الجديدة في 20/12/1918 برئاسة ستويان بروتيتش S. Protic لم يتمثل فيها المسلمون سوى بوزير واحد (د. محمد سباهو) للغابات والمناجم. وقد كان على رأس مهام الحكومة الجديدة تنظيم انتخابات عامة في البلاد تفضي إلى جمعية دستورية لوضع دستور جديد.

وعلى الرغم من هذه البداية المشجعة (وجود وزير مسلم في الحكومة الأولى التي تعد للانتخابات) إلا أن الأيام/ الأسابيع الأولى للمسلمين في الدولة الجديدة كانت تفوق أسوأ التوقعات.

فقد تعرض المسلمون في البوسنة، وخاصة في القرى النائية بالأرياف، إلى حملة تصفية طالت أرواحهم وأملاكهم من قبل بعض الصرب الأرثوذكس مما جعل الحكومة الجديدة في حرج شديد. فقد وصلت هذه الحملة في نهاية 1918 وبداية 1919 "إذا استمرت ملاحقة المسلمين من طرف الأرثوذكس فهذا يمكن أن يؤدي بسرعة إلى نتائج وخيمة على العلاقات الداخلية في البلاد، وعلى مكانة الدولة في العالم"(20).

وفي هذه الظروف تحركت المؤسسة الدينية الممثلة للمسلمين في البوسنة التي يرأسها "رئيس العلماء" وذلك في غياب الأحزاب السياسية المؤثرة، وهكذا فقد وجه رئيس العلماء جمال الدين تشاؤوتشفيتش في كانون الثاني 1919 رسالة احتجاج قوية اللهجة إلى الحكومة المحلية في البوسنة.

وفي هذه الرسالة يؤكد تشاؤوتشفيتش أنه لا يطالب بالكماليات للمسلمين بل الأساسيات التي يجب أن تؤمنها كل دولة لرعاياها مثل "احترام عتبة البيوت والحياة والحريات الشخصية، وحماية ممتلكات أولئك المسلمين الذين يعانون في سبيل الحصول على لقمة العيش"(22). وفي رسالة لاحقة مليئة بالمرارة إلى رئيس الحكومة المحلية في البوسنة أ. شولا. A. Sola ذكر تشاؤوتشفيتش أمثلة كثيرة لما يتعرض لـه المسلمون "من قبل الأرثوذكس الذين يدفعهم الحقد الديني" ليصل إلى أنه إذا استمرت الحكومة المحلية في موقفها اللا مبالي فسيجد المسلمون أنفسهم في "ظل إرهاب لم تعرفه البوسنة من قبل"(22).

وهكذا فقد وجد المسلمون أنفسهم إلى جانب حملة التصفية لأرواحهم وأملاكهم، مستهدفين أيضاً في شخصيتهم. فمع الأيام الأولى للدولة الجديدة زاد التنافس الصربي الكرواتي حول البوسنة، الذي تمحور هذه المرة حول المسلمين. فقد كانت الأوساط القومية الصربية تعتبر البوسنة امتداداً لصربيا، بل مهد الصرب، ولذلك كانت تعتبر المسلمين من الصرب (الأرثوذكس والمسلمين). وفي المقابل كانت الأوساط الكرواتية القومية تعتبر البوسنة جزءاً من كرواتيا التاريخية ولا تميز المسلمين عن الكروات سوى بالدين، ولذلك فهي كانت تسعى بكل الطرق إلى دفع المسلمين للإعلان عن أنفسهم ككروات لأنهم بذلك يؤكدون الطابع الكرواتي للبوسنة مع وجود أغلبية كرواتية (من الكاثوليك والمسلمين)(23).

ولأجل كل هذه الاعتبارات، ومع اقتراب الانتخابات التي كشفت عن أهمية أصوات المسلمين في البوسنة، وجد زعماء المسلمين أنه من الضروري الإسراع في تشكيل حزب قوي للمسلمين حتى يكون قادراً من خلال اللعبة السياسية مع الأحزاب الأخرى في البلاد على امتصاص الضغوط المختلفة التي يتعرض لها المسلمون وعلى إبراز المسلمين كعامل ضغط بفضل أصواتهم الانتخابية.

وهكذا فقد تداعى زعماء المسلمين في منتصف شباط 1919 إلى المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد، الذي أعلن في 16 شباط 1918 عن اسمه الجديد "منظمة المسلمين اليوغسلاف" Jugoslovenska muslimanska organizacija. وفي الحقيقة لقد جاء عقد المؤتمر التأسيسي في وقت عصيب كان فيه المسلمون في وضع الدفاع عن الذات، ولذلك لم يستطع الحزب في اسمه ولا في برنامجه أن يطرح أو يطالب بأكثر مما فعل. فعلى صعيد الاسم هناك ما يفيد أن زعيم الحزب د. محمد سباهو كان يرغب في أن يحمل الاسم اسماً قومياً (بشناقيا) يدل على هوية برنامجه، ولكنه تعرض إلى ضغوط عليا منعته من ذلك(24). وهكذا، في الوقت الذي كان فيه المسلمون في البوسنة يتعرضون إلى ضغوط قوية للإعلان عن أنفسهم كصرب أو ككروات، وجدت قيادة الحزب الجديد أن الحل الأمثل في الظروف القائمة هو في الحفاظ على الاسم ذي الدلالة الدينية الاثنية (المسلمون) والاندفاع إلى الأمام بإبراز الانتماء اليوغسلافي للمسلمين في الوقت الذي كان هناك من يعتبرهم من "الأتراك" ويطالب بتهجيرهم إلى تركيا(25).

ويلاحظ هنا أنه مع انتخاب قيادة الحزب (34 عضواً) لدينا أربعة منهم كانوا في قيادة الحزب الرئيسي للمسلمين في العهد النمساوي /المجري (المنظمة المتحدة للمسلمين) الذي كان يطالب بالحكم الذاتي للبوسنة، مما يؤكد على التواصل في العمل السياسي للمسلمين في البوسنة.

ولكن ظروف كانون الأول 1918ـ شباط 1919 العصيبة لم تكن تسمح لقيادة الحزب أن تقول بوضوح في برنامجها ما قاله من قبل حزب "المنظمة المتحدة للمسلمين". فقد كانت في بلغراد نزعة صربية قوية نحو المركزية بينما كانت في زغرب معارضة كرواتية قوية تطالب بالفدرالية وحتى الكونفدرالية، ولذلك فقد وجد المسلمون أنفهم في الوسط يطالبون بحل وسط. وهكذا فقد عبّر الحزب عن "تأييد حدة البلاد" مع "حكم ذاتي واسع" في المحافظات والألوية بأخذ شكل "إدارة إقليمية" حتى "يساعد في بعض الأقاليم على التنمية حسب الاحتياجات الخاصة"(26). 

على الرغم من حرص قادة الحزب على تسجيل موقف وسط ما بين مركزية بلغراد وفدرالية زغرب لكي لا تثير حساسية الصرب في البوسنة ولا في صربيا إلا أن ردة الفعل الصربية تجاه هذا الموقف الوسط كانت عنيفة. فقد تصادف خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب أن جاء إلى سراييفو وزير الداخلية في الحكومة المركزية س. بريبتشفيتش ٍٍS.Pribicevic للدعوة إلى تأسيسي حزب يوغسلافي (يضم الصرب والكروات والسلوفين) على أساس النظام المركزي. ولكن مع إعلان الحزب الجديد (منظمة المسلمين اليوغسلاف) عن اسمه وعن برنامجه لم يتردد الوزير في اعتبار ذلك "موقفاً انفصالياً معادياً للدولة"(27).

ومن ناحية أخرى وجد من ينتقد بعنف الإعلان عن الخيار اليوغسلافي للمسلمين في البوسنة من خلال الحزب الجديد على اعتبار أن ذلك يمثل هروباً إلى الأمام للإفلات من التصريح بقومية المسلمين في البوسنة حسب ما يريده الصرب والكروات. وهكذا، على سبيل المثال، انتقد الزعيم الصربي ميلان سرشكيتش M.Srsdic هذا الموقف لـ "منظمة المسلمين اليوغسلاف" لأنه "من يريد أن يكون يوغسلافيا في البوسنة فيجب عليه أن يكون أولاً صربياً أو كرواتياً"(28). وقد هاجم د. شرشكيتش لاحقاً "منظمة المسلمين اليوغسلاف" باعتبارها العقبة الرئيسة أمام "ذوبان" المسلمين في البوسنة فيما بين الصرب والكروات. وقد ردّت عليه صحيفة الحزب "برافدا" بأن "منظمة المسلمين 
اليوغسلاف" كانت منذ تأسيسها بالفعل ضد "ذوبان" المسلمين ولذلك تبنّت الهوية اليوغسلافية Jugoslovenstvo (29).

وفيما يتعلق بهذا يمكن القول أنه لدينا توليفة أثنية /قومية/ يوغسلافية جديدة. فمع تأسيسها في 1919 لم تحدد "منظمة المسلمين اليوغسلاف" بوضوح الهوية القومية للمسلمين في البوسنة ولكنها كانت تتبنى فعلاً الموقف القائل بخصوصيتهم الإثنية النابعة من تقاليدهم الخاصة، وبالتحديد في خصوصيتهم الثقافية والتاريخية والاجتماعية، كما عبّرت عن ذلك جريدة الحزب "برافدا" منذ آذار 1919. ولكن في المقابل لم تكن قيادة الحزب ترى أن تبني المسلمين للهوية اليوغسلافية يجب أن يكون بعد فرزهم إلى صرب وكروات بل أنهم يمكن أن يصلوا ويساهموا مباشرة كمسلمين في تكوين الهوية اليوغسلافية(30). 

وفي هذه الظروف جرت الانتخابات العامة أخيراً في 28 تشرين الثاني 1920 لتكشف عن مفاجأة كبيرة بالنسبة لـ "منظمة المسلمين اليوغسلاف". ويبدو أن الوضع العام السيء المحيط بالمسلمين، بالإضافة إلى فشل استقطاب المسلمين من الأحزاب القومية الصربية والكرواتية، قد دفع بأغلبيتهم الساحقة إلى التصويت لمرشحي "منظمة المسلمين اليوغسلاف". وهكذا فقد حصل هذا الحزب على 110895 ألف صوت في البوسنة (من أصل 600 ألف يمثلون العدد الإجمالي المسلمين هناك) مما أعطاه 24 مقعداً في الجمعية التأسيسية الجديدة، وهو ما يوازي 38% من كل المقاعد المخصصة للبوسنة أي أكثر مما يحقّ للمسلمين حسب نسبتهم لمجموع السكان في البوسنة 31.7%(31).

ومع هذه النتائج برز بوضوح أن هذا الحزب الجديد قد احتكر أصوات كل المسلمين تقريباً وأصبح بحق حزب المسلمين في البوسنة، ما جعله بدوره من الأحزاب الرئيسة في الدولة الجديدة بعد أن أصبح يحتل المرتبة السادسة من حيث عدد المقاعد التي يسيطر عليها في الجمعية التأسيسية. وبناءً على ذلك فقد دخلت قيادة الحزب في مفاوضات مع حكومة نيولا باشيتش N. Pasic، رئيس الحزب الراديكالي الصربي للتوصل معه إلى اتفاق حول وضع المسلمين والبوسنة مقابل التصويت على مشروع الدستور الجديد الذي كانت تريده حكومة باشيتش. وقد تم التوصل في 15 آذار إلى اتفاق يتضمن تعهد حكومة باشيتش بالمساواة بين المسلمين وغيرهم والحفاظ على حريتهم الدينية، والحفاظ على وحدة البوسنة بحدودها التاريخية في أي تنظيم إداري للدولة، وفي تمثيل الحزب بوزيرين في الحكومة. وهكذا أجرى باشيتش تعديلاً وزارياً في 26 آذار 1921 عيّن بموجبه د. محمد سباهو وزيراً للتجارة والصناعة ود. حمدي كارا محمد وفيتش وزيراً للصحة العامة، وصوّت نواب الحزب على مشروع الدستور في 28 حزيران 1921(32). 

وفي الواقع لقد كانت حكومة باشيتش بحاجة ماسة لأصوات نواب المسلمين لتمرير مشروع الدستور الجديد، الذي يكرس النظام المركزي الذي كانت تحتاجه بلغراد لأحكام سيطرتها على الدولة الجديدة، حيث صوّت ضد مشروع الدستور كل أحزاب المعارضة السلوفينية الكرواتية واليسارية (الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب الشيوعي). وفي المقابل فقد حاولت قيادة "منظمة المسلمين اليوغسلاف" أن تستغل حاجة حكومة باشيتش لأصوات نوابها لكي تنتزع أقصى ما يمكن انتزاعه بالنسبة إلى المسلمين وإلى البوسنة. ويلاحظ هنا أن أقصى ما حصلت عليه قيادة "منظمة المسلمين اليوغسلاف" تعهد حكومة باشيتش بالحفاظ على وحدة البوسنة بحدودها التاريخية، لأن زعماء المسلمين كانوا يخشون من أي تقسيم للبوسنة سيكون على حساب المسلمين، وهو ما حصل بالفعل.

إلا أن تردد حكومة باشيتش في تطبيق بنود اتفاق 15 آذار 1921 أدى إلى خلط الأوراق في العلاقة بين بلغراد والمسلمين في البوسنة، وهو ما أدى بدوره إلى نتائج بعيدة المدى. فقد قدم د. سباهو استقالته من الحكومة في 1شباط 1922 بحجة عدم التزام الحكومة باتفاق 15 آذار 1921 وتبعه في ذلك الوزير الآخر المسلم د. كارا محمد وفيتش. وفي المقابل حاولت بلغراد شق نواب "منظمة المسلمين اليوغسلاف" إلى غالبية بسيطة (13 من أصل 24) مؤيدة لاستمرار التعاون مع حكومة باشيتش. ولكن قاعدة الحزب سرعان ما صوتت بغالبية ساحقة لخط د. محمد سباهو المتشبث بالحكم الذاتي للبوسنة مما نشأ معه انشقاق في الحزب بين أقلية "يمينية" يمثلها الشيخ إبراهيم ماغلايليتش ود. حمدي كارا محمد وفيتش وثاقب كركوت وتؤيد استمرار التعاون مع حكومة باشيتش وبين أغلبية "يسارية" بزعامة د. سباهو تتحفظ على التعاون مع حكومة باشيتش. وبعبارة أخرى فقد أدى هذا الانقسام إلى أن تجد الأغلبية نفسها بزعامة د. سباهو أقرب إلى المعارضة الكرواتية في زغرب، بينما وجدت الأقلية بقيادة الشيخ إبراهيم ماغلايليتش أنها أقرب إلى بلغراد(33). 

وهكذا بعد أن تبين أن قاعدة الحزب تؤيد بغالبية ساحقة خط د. سباهو لم يبق أمام الأقلية سوى أن تبادر إلى تأسيس حزب جديد في حزيران 1922 باسم "المنظمة الشعبية للمسلمين اليوغسلاف" JNMO مع اختيار الشيخ إبراهيم ماغلايليتش رئيساً له. ولكن الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار 1923 كشفت بصورة واضحة عما يتمتع به كل حزب من تأييد بين المسلمين في البوسنة. وفي الواقع لقد كشفت هذه الانتخابات عن فوز كاسح لـ "منظمة المسلمين اليوغسلاف" إذ حصلت على أكبر عدد من المقاعد المخصّصة للبوسنة (18 من أصل 48)، بينما لم يحصل الحزب الجديد (المنظمة الشعبية للمسلمين اليوغسلاف) على أي مقعد(34). 

ويمكن القول أن الانتخابات أدت إلى منعطف مهم في الحياة السياسية للدولة الجديدة، فقد حقق "الحزب الجمهوري الفلاحي الكرواتي" HRSS فوزاً كبيراً في الانتخابات بحصوله على 70 مقعداً في البرلمان، وكذلك الأمر مع "الحزب السلوفيني الديموقراطي" SLS الذي حصل على 21 مقعداً. وبذلك أصبح من الواضح أن حزب "منظمة المسلمين اليوغسلاف" يحظى بتأييد غالبية المسلمين، كما أن "الحزب الجمهوري الفلاحي الكرواتي" يحظى بتأييد غالبية الكروات، كذلك الأمر مع "الحزب الديموقراطي السلوفيني"، أي أن الأمر يتعلق بأحزاب تمثل ثلاث شعوب. وبالاستناد إلى ذلك فقد شكّلت الأحزاب الثلاثة في آذار 1923 "التجمع الفدرالي" الذي أصبح يقود المعارضة ضد تنظيم الدولة الجديدة على أسس مركزية ويطالب بفدرالية تعبر عن التعددية الموجودة في الدولة الجديدة(35).

وفي هذا الإطار فقد عبّر د. سباهو في مطلع نيسان 1923 عن تصوره للبوسنة ضمن الفدرالية المقترحة الذي يقوم على وحدة أراضي البوسنة وحكومة محلية مع انتخاب برلمان محلي من الشعب مباشرة(36). وقد شنت الصحافة الصربية الموالية للنظام المركزي انتقادات عنيفة ضد حزب "منظمة المسلمين اليوغسلاف" مع تحذيرات وتهديدات ضد رئيسه د. سباهو باعتباره "عدواً للصرب والدولة". وقد ردت صحيفة الحزب "برافدا" على هذه الحملة بنفي تهمة "الانفصالية" على أساس أن الحزب "لا يطالب بفصل البوسنة وإنما يريد الحكم الذاتي لها"، ورأت أنه ليس من مصلحة الدولة الجديدة اعتبار الصرب الأرثوذكس فقط "أصدقاء الدولة"(37).

وأمام هذه المعارضة القوية (التجمع الفدرالي) التي أصبحت تمثل ثلاثة شعوب وفاق الحزب الحاكم في بلغراد (الحزب الراديكالي القومي) على الدخول في مفاوضات مع "الحزب الجمهوري الفلاحي الكرواتي" بحضور حليفية (منظمة المسلمين اليوغسلاف والحزب السلوفيني الديموقراطي)، حيث تم التوصل إلى نوع من التفاهم يقوم على التزام حكومة الحزب الراديكالي بتنفيذ إجراءات لتحسين الوضع في سلوفينيسا وكرواتيا والبوسنة، وعدم تنفيذ أي تغيير من طرف واحد في تنظيم الدولة، مقابل التزام نواب الأحزاب الثلاثة بعدم التصويت ضد الحكومة(38).

وعلى اعتبار أن أي تفاهم بين الصرب والكروات يفترض أن يكون على حساب المسلمين في البوسنة فقد أثار هذا "التفاهم" موضوع مصير البوسنة، وبالتحديد السؤال التقليدي "لمن البوسنة؟". وفي هذا الإطار فقد عبّرت بعض الصحف الصربية عما لديها من مخزون سلبي ضد المسلمين حيث اعتبرت أنه لا يحق لهم في الأصل التدخل بين الصرب والكروات حول هذا الموضوع (لمن هي البوسنة؟) لأنهم كجماعة دينية "لا يتمتعون بوعي قومي" و"قد لا يرغبون أكثر من أن يتحدوا مع تركيا الكمالية". أما فيما يتعلق بالبوسنة ذاتها فعلاقتها بصربيا خارج أي نقاش لأنها مسألة وجود بالنسبة للصرب وصربيا(39). 

وفي هذا الإطار فقد عبّرت صحيفة "سربسكا ريتش" في مقال بعنوان "إلى د. سباهو ورفاقه" عن الجو السائد في الأوساط الصربية آنذاك حين كتبت تقول أن "حركة الحكم الذاتي في البوسنة موجهة ضد الصرب وصربيا لأن البوسنة أرض صربية صرفة كانت تسعى باستمرار إلى الوحدة مع صربيا الأم"(40). ومع مثل هذه المواقف كانت صحيفة "منظمة المسلمين اليوغسلاف" ترد بوضوح أن "البوسنة لم تكن في تاريخها صربية ولا كرواتية بل هي كانت تعرف كيف تحافظ على خصوصيتها وحتى استقلالها"، ولذلك فإن "المشكلة البوسنوية لا يمكن حلّها فقط من وجهة النظر الصربية أو الكرواتية"(41). 

ومن الواضح هنا أن الأطراف الرئيسة في الدولة الجديدة كانت متباعدة في فهم ما حدث في 
1/12/1918 وفيما تريده من الدولة الجديدة. ففي 1918 كان اسم الدولة الجديدة لا يشير سوى إلى ثلاثة شعوب (الصرب والكروات والسلوفين)، على حين أنه مع بروز "منظمة المسلمين اليوغسلاف" بزعامة د. سباهو كممثل لشعب يطالب بالمساواة مع الآخرين لم يعد في الإمكان تجاهل حقيقية أن الدولة الجديدة ليست فقط للصرب (كما يريدها دعاة المركزية) وليست للكروات والسلوفين فقط بل أن التعددية الموجودة فيها تفرض تسمية أخرى للدولة. ومن هنا فقد كان نواب "منظمة المسلمين اليوغسلاف" أول من اقترح في 1920 إطلاق اسم "يوغسلافيا" على الدولة الجديدة، وأكثر من أكد على أن الحكم الذاتي للبوسنة/ يوغسلافيا هو الحل لأنه بغير ذلك ستتحول البوسنة إلى ميدان للنزاع الصربي الكرواتي(42).

وقد تعزّزت مكانة "منظمة المسلمين اليوغسلاف" بزعامة د. سباهو حين اضطر الملك ألكسندر إلى إقالة حكومة باشيتش/ بريبتشفيتش (التي يسيطر عليها الصرب) بعد أن فقدت تأييد الأكثرية البرلمانية وتكليف ليوبومير دافيدوفيتش بتشكيل حكومة من أحزاب المعارضة في تموز 1924، وهكذا فقد تمثل المسلمون لأول مرة بثلاثة وزراء في الحكومة الجديدة هم د. محمد سباهو للمالية ود. خالد هرسنيسا للعدل ود. شوقي بهمان للشؤون الاجتماعية. وقد أثار هذا الحضور القوي للمسلمين (مع الكروات الكاثوليك) في الحكومة الجديدة انزعاج الأوساط الصربية المتعصبة التي رأت في ذلك "خطراً على الصرب"، وأخذت تستثير ذاكرة الصرب التاريخية ضد "الأتراك" الذين عادوا لحكم الصرب من جديد(43). 

وفي هذه الحالة أرغم الملك ألكسندر رئيس الحكومة دافيدوفيتش على الاستقالة ليعيد السياسي الصربي المخضرم باشيتش إلى رئاسة الحكومة التي حلت البرلمان على أمل أضعاف أحزاب المعارضة خلال الانتخابات التي جرت في شباط 1925. وعلى الرغم من تدخل أجهزة الدولة ضد مرشحي "منظمة المسلمين اليوغسلاف" إلا أن المسلمين في البوسنة صوتوا بكثافة لمرشحي الحزب الذي عاد بقوة إلى البرلمان الجديد. وقد بقي الحزب في المعارضة حوالي أربع سنوات إلى أن شارك في الحكومة الجديدة التي شكلها ف. فوكتيشفيتش V.Vukicevic في تموز 1927 بوزير واحد (د.محمد سباهو) للتجارة والتموين. وقد تكرر الأمر كما في 1924، إذ تم حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات الجديدة في أيلول 1927 التي كان الهدف فيها إضعاف "منظمة المسلمين اليوغسلاف". وفي هذه المرة حظي مرشحو الحزب بأعلى عدد من أصوات المسلمين، وذلك على الرغم من التدخل الفاضح لأجهزة الدولة ضد المرشحين والناخبين بما في ذلك محاولة اغتيال د. سباهو قبل الانتخابات بأسبوع واحد، مما جعله يعود بقوة إلى الحياة السياسية بعد التئام البرلمان الجديد(44).

ولكن البرلمان الجديد تميّز في 1927 ـ 1928 باحتداد الخلاف بين الأحزاب الصربية المؤيدة للمركزية/ الهيمنة الصربية وبين أحزاب المعارضة من كرواتيا والبوسنة وسلوفينا حتى أن أحد النواب الصرب أطلق الرصاص في 20/6/1928 على نواب المعارضة الكرواتية مما أدى إلى موت رئيس الحزب الفلاحي الكرواتي ستيبان راديتش واثنين من النواب. وقد أدى تفاقم النزاع بين الأحزاب السياسية، الذي أصبح يهدد بانهيار الدولة، إلى قيام الملك ألكسندر بوقف العمل بالدستور وإعلان الدكتاتورية في 6 كانون الثاني 1929. وفي هذا الإطار أصدر الملك "قانون حماية الدولة" الذي منع بموجبه بعض الأحزاب من النشاط ومنها "منظمة المسلمين اليوغسلاف". ومن أهم ما قام به الملك تغيير اسم الدولة إلى "يوغسلافيا"، وهو ما كان طالب به نواب "منظمة المسلمين اليوغسلاف" منذ 1920، ولكنه من ناحية أخرى قسّم يوغسلافيا إلى تسع محافظات كبرى لتحل محل الكيانات التاريخية (كرواتيا والبوسنة الخ). وهكذا فد قسمت البوسنة، على سبيل المثال، بين أربع محافظات جديدة تحول المسلمون في كل واحدة منها إلى أقلية(45).

ومع هكذا انعطاف تحولت المعارضة الكرواتية إلى العمل المسلح في الخارج بدعم من إيطاليا الفاشية لاستقلال كرواتيا، وتمكنت من اغتيال الملك إلكسندر في 1934 خلال زيارة لـه إلى فرنسا. وقد قام الأمير بولس الوصي على العرش بالانفتاح على المعارضة وإجراء انتخابات جديدة في 1935 أدت إلى مشاركة "منظمة المسلمين اليوغسلاف" بوزير واحد (محمد سباهو) في حكومة ميلان ستويادينوفيتش M.Stojadinovic التي استمرت حوالي أربع سنوات 1935 ـ 1939. وقد انهارت هذه الحكومة في شباط 1939 عندما طلب الوزير د. سباهو من رئيس الحكومة أن يستنكر تصريحاً لأحد الوزراء الصرب في البرلمان يؤكد فيه أن "سياسة الصرب ستكون على الدوام هي سياسة البرلمان وسياسة الحكومة"، ولما رفض ذلك قدم استقالته مع عدد من الوزراء الكروات والسلوفين(46).

وقد جاءت حكومة دراغيشا سفيتكوفيتش D.Svetkovic الجديد في وقت أخذت تتزايد فيه ضغوط الفاشية والنازية على يوغسلافيا، التي أخذت تشجع بعض أحزاب المعارضة على التطرف في مطالبها، مما جعل الأمير بولس يدرك أنه لا بد من تنازل كبير للمعارضة الكرواتية في الداخل (التي تقبل بحكم ذاتي لكرواتيا في إطار يوغسلافيا) لكي يقطع الطريق على ما تقوم به المعارضة الكرواتية في الخارج لاستقلال كرواتيا عن يوغسلافيا. وهكذا فقد بدأت المفاوضات في نيسان 1939 بين سفيتكوفيتش وبين فلادكو ماتشك زعيم الحزب الفلاحي الكرواتي، وذلك على حساب الأطراف الأخرى التي كانت تطالب بفدرلة يوغسلافيا. فقد رأت بلغراد أنه يكفيها أن تتوصل إلى حل وسط مع الكروات فقط، الذين كانوا يشكلون الخطر الأكبر على استمرار يوغسلافيا، حيث أنه مع حل كهذا يمكن لبلغراد أن تستوعب معارضة السلوفين والمسلمين. ولكن المشكلة كانت في التوصل إلى حل كهذا يمكن لبلغراد أن تستوعب معارضة السلوفين والمسلمين. ولكن المشكلة كانت في التوصل إلى حل مع الكروات حول البوسنة، إذ كان الكروات يريدون حكماً ذاتياً واسعاً لكرواتيا (التي تشمل في رأيهم البوسنة) يشتمل على برلمان منتخب وحكومة محلية ذات صلاحيات كبيرة(47).

وفي خضم التجاذب بين الطرفين حول البوسنة من وراء ظهر المسلمين توفي د. سباهو فجأة في أحد فنادق بلغراد في 29 حزيران 1939، وبوفاته أمكن للطرفين أن يتوصلا في 26 آب 1939 إلى اتفاق حول تقسيم البوسنة وتشكيل "بانوفية كرواتيا" التي تشمل حول نصف البوسنة. ولذلك، بعد طول تعتيم على هذا الموضوع، طرحت في السنوات الأخيرة شكوك قوية حول وفاة د. سباهو المفاجئة، لأنه لم يكن من السهولة تمرير هكذا اتفاق على اقتسام البوسنة مع وجوده على قيد الحياة(48). وقد حاول خليفته في رئاسة الحزب جعفر كولينوفيتش أن يطالب للبوسنة بوضع مماثل (حكم ذاتي)، ولكن الوضع الجديد على الأرض لم يعد يسمح بأمر كهذا لأن صرب البوسنة كانوا يفضلون بدورهم الارتباط مع بلغراد(49).

وهكذا فقد وجّه اتفاق 26 آب 1939 ضربة قاضية إلى حلم/ مشروع د. سباهو السياسي الذي قام على الحفاظ على كيان البوسنة في حدوده التاريخية وتأمين الحكم الذاتي لها ضمن يوغسلافيا يشعر فيها الجميع بالمساواة، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى انهيار يوغسلافيا في نيسان 1941(50).

***

هوامش:

(1) ولد محمد سباهو في سراييفو في عائلة علماء. فقد درس أبوه العلوم الشرعية وعمل قاضياً في عدة مدن خارج البوسنة خلال الحكم العثماني مثل صوفيا ودمشق والقاهرة. وقد درس محمد في المدارس الحديثة التي أنشأت خلال الحكم النمساوي/ المجري وتابع دراسة القانون في جامعة فيينا وأكمل أخيراً الدكتوراه في القانون في 1908. وقد عمل في الجهاز القضائي محققاً ثم محامياً إلى أن انتخب أميناً لغرفة التجارة والمهن التي تأسست آنذاك.


ولاعتبارات كثيرة لم ينل ما يستحقه من الدراسات التاريخية خلال حكم الحزب الشيوعي ليوغسلافيا 1945 ـ 1990، ولا يوجد حتى الآن دراسة كاملة عنه أو سيرة لحياته على الرغم من الدور الكبير الذي لعبه لفي حياة المسلمين في البوسنة:

Sacir Filandra, Historija jednog zaborava,Dani on line 233, Sarajevo 2002.

(2) بدأت هذه الحركة في 1899 إثر اجتماع اجتماع عفوي في مدينة موستار Mostar (عاصمة الهرسك)، حيث كان جبيتش مفتياً للمدينة/ الهرسك، وذلك للاحتجاج على اختفاء/ اختطاف فتاة مسلمة وتنصيرها، وتحولت إلى حركة شعبية تطالب بالإرادة الذاتية للمسلمين في شؤون الوقف والتعليم. وقد تعاظمت هذه الحركة حتى 1902 حين ذهب جابيتش إلى استنبول للتشاور مع الحكومة العثمانية، ولكن السلطات النمساوية/ المجرية منعته من العودة إلى البوسنة. وقد بقي جابيتش في استنبول حيث عمل منذ 1903 في جامعة استنبول (دار الفنون) أستاذاً للغة والأدب العربي إلى أن فصل من عمله في 1908 حين أصدر كتاباً ضد قرار النمسا/ المجر بضم البوسنة.


للمزيد عن ذلك أنظر كتابنا: الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفو، عمّان (دار البشير) 1993، ص 187 ـ 188.

(3) محمد بك قبطانوفيتش 1839 ـ 1902 كاتب ومترجم وسياسي مخضرم برز في نهاية العهد العثماني حيث اشتغل في الإصلاح وانتخب عضواً في البرلمان العثماني الجديد (1876)، وقد عرف عنه ميوله للنمسا والتحديث حيث أصدر بعد الاحتلال النمساوي/ المجري عدة كتب يؤيد فيها سياسة النمسا في البوسنة. وفي هذا الإطار فقد كان من أبرز ممثلي الجيل الجديد من المثقفين الذين دعوا إلى القومية البوسنوية/البشنقة.


للمزيد عنه انظر دراستنا "محمد بك قبطانوفيتش: من الوطنية إلى القومية البوسنوية/ البشنقة" (تحت الطبع).

(4) شريف أرناؤوطفيتش من المثقفين المخضرمين الذين عايشوا العهود الثلاثة في البوسنة (العثماني والنمساوي/ المجري واليوغسلافي). كان أميناً لدار المطالعة في موستار، التي كانت تجمع المثقفين هناك، وسرّح في 1900 بسبب مقال أكد فيه على أن المسلمين يعتبرون البوسنة جزءاً من مملكة النمسا/ المجر. وقد ساهم بقوة في أول حزب سياسي للمسلمين في البوسنة (المنطقة القومية للمسلمين) ولكن بعد الحرب البلقانية 1912 ـ 1912 وخسارة الدولة العثمانية لأراضيها في أوربا طرأ تغير واضح على أفكاره ومواقفه إذ نشر في مطلع 1914 مقالاً بعنوان "إلى المسلمين في البلقان" نصح فيه المسلمين الذين أصبحوا الآن ضمن دول أوروبية بأن المخرج الوحيد لهم هو القبول بأسلوب الحياة الأوروبية. ومع معارضته للخيار اليوغسلافي خلال الحرب العالمية الأولى لم ينضم إلى "المنظمة المسلمين اليوغسلاف" في 1919 بل أسس "القائمة المستقلة للمسلمين" التي لم تحصل في انتخابات 1920 على نجاح يذكر، وقد أدى به هذا الفشل إلى وقفة لإصدار مجلة "دومو فينا" Domo vina في صيف 1922.

(5)  - Dr. Mustafa Imamovic, Polpzaj pravni unutrasnjo - politicki razvitak BiH od878 –1914, Sarajevo (Svjetlost) 1977,P.137
(6) المرجع السابق، ص 174 ـ 181.
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(16) Dr. Atif Purivatra, Jusgoslovenska organizacija u politickom zivotu Kraljevine Sraba, Hrvata i Slovenaca, Sarajevo (Svjetlost) 1977,PP.22.
(17) المرجع السابق، ص 23.
(18)  Dr. iljas Hadzibegovic - Dr Mustafa Imamovic, "Bosna i

Hercegovina u vrijme austrougarske vladavine" in Bosna Hercegovena od najstarijih vremena do kraja Kraja Krugog svjetskog rata, Sarajevo (Bosanski Kulturni cintar) 1998, PP. 292 -293.
(19)  Pertanovic, Istorija Jugoslavije. P. 28.


ولكن مثل هذا الإعلان جوبه فوراً بمعارضة قوية من الأحزاب الكرواتية والسلوفينية، وخاصة من الحزب الفلاحي الكرواتيّ بزعامة ستيبان راديتش S.Radic الذي كان يطالب بنظام كونفدرالي يحفظ لكرواتيا كيانيتها ضمن الدولة الجديدة.
(20)  Purivatra, Jugoslovinska muslimanska organizacija, P.34.

(21) المرجع السابق، ص 35.
(22) للمزيد عن ذلك أنظر كتابنا: الإسلام في يوغسلافيا، ص 193 ـ 194.
(23) المرجع السابق، ص 197.

(24) يذكر المفكر السياسي المخضرم عادل ذو الفقار باشيتش في شهادة لـه نقلا ًعن ابن محمد سباهو أنه يمتلك ما يثبت أن والده كان يرغب في إضفاء الطابع البشناقي على اسم الحزب إلا أنه منع من ذلك بحجة أن مثل هذا الأمر يعتبر "موقفاً معادياً للدولة".

M. Imamovic - K.Hrilja - A. Purivarta, Ekonomski genocid na Bosanskim Muslimanima, Sarajevo 1993, P. 110.
وقد ذكر لاحقاً الأكاديمي المعروف محمد فيليبوفيتش في كتابه "السياسة البشناقية" الصادر في 1998 أن الاسم الأول للحزب كان "الحزب البشناقي القومي"، ولكن د. سباهو منع من تسجيله بهذا الاسم:


Akademik Muhamed Filipovic, Bosnjacka Politika, Sarajevo 1998.

(25) في تلك الفترة 1919 ـ 1920 كانت الشعارات المعادية للمسلمين مثل "الأتراك إلى آسيا" و"ارحلوا إلى آسيا" تلاحقهم في الشوارع وفي الصحف الصربية. وكمثال على ذلك تذكر التقارير الرسمية كيف أن حشداً من الصرب في مدينة فوتشا Foca حاصر اجتماعاً لأعضاء "منظمة المسلمين اليوغسلاف" في آذار 1920 وأخذ يصرخ فيهم "ارحلوا إلى آسيا" مما اضطر المتصرف الذي كان يحضر الاجتماع كمراقب إلى فض هذا الاجتماع:


Purivatra, Jugoslovenska muslimanska organizacija, P.72.

(26) المرجع السابق، ص 55.
(27) المرجع السابق، ص 56.

(28) المرجع السابق، ص 386.

(29) المرجع السابق، ص 386.

(30) في أيار 1921 أوضح ثاقب كركوت S.Korkut  أحد قياديي "منظمة المسلمين اليوغسلاف" مفهوم الحزب لليوغسلافية بالقول "لا نقبل بالنظرية القائلة بأنه يمكن الوصول إلى اليوغسلافية بواسطة القومية الصربية أو القومية الكرواتية، إذ أن هذه يمكن أن تكون جسراً طبيعياً إلى اليوغسلافية ولكن يمكن أن تكون أيضاً عوائق على الطريق". وقد أكد بهذه المناسبة أن اليوغسلافية لا علاقة لها بالدين، ولذلك فإنه ليس لدى المسلم ما يخشاه منها":


المرجع السابق، ص 390.


ومن الواضح أن التاريخ اللاحق قد أثبت بعد نظر كركوت إذ أن يوغسلافيا انهارت في 1941 وانتهت في 1991 بسبب النزاع المرير بين القوميتين الصربية والكرواتية.
(31)  Petranovic, Istorija Jugoslavije, P.48.

  (32) Purivarta, Jugoslovenska muslimanska organizacija, PP.89-94
(33) المرجع السابق، ص 105 ـ 107.

(34) المرجع السابق، ص 120 ـ 121، 139.

(35)  Petranovic, Istorija Jugoslavije, PP. 81 – 82
(36)  Purivarta, Jugoslovenska muslimanska organizacija, P. 145.

(37) المرجع السابق، ص 147 ـ 148.

(38) المرجع السابق، ص 148 ـ 150.

(39)  Purivarta, Jugoslovenska muslimanska organizacija, P. 145
(40) المرجع السابق، ص 152 ـ 153.

(41) المرجع السابق، ص 152.

(42) المرجع السابق، ص 152.

(43) فيما يتعلق بتحريض الصحافة الصربية ضد د. سباهو باعتباره من أحفاد "الأتراك" الذين حكموا الصرب نشرت جريدة "راديكال" الصربية (عدد 10/8/1924) مقالاً للسياسي الصربي مومتشيلو رانكوفيتش يذكّر فيه أن أجداد د. سباهو حكموا الصرب بما فيها الكفاية خلال العهد التركي:


Purivarta, Jugoslovenska muslimanska organizacija, P. 133.

(44) المرجع السابق، ص 271 ـ 272.


وتجدر الإشارة هنا إلى محاولة اغتيال د. سباهو جرت في 3 أيلول خلال اجتماع انتخابي في سراييفو، وذلك من قبل أعضاء في منظمة الشبيبة المسلمة "عثمان جيكيتش" التابعة للحزب الراديكالي الصربي التي كانت تعمل لدفع المسلمين إلى الإعلان عن أنفسهم كصرب.

(45 ) مالكوم، البوسنة، ص 213 ـ 214.

(46) للمزيد عن ذلك انظر في العربية: مالكوم، البوسنة، ص 216. 

(47) للمزيد حول الظروف التي أدت إلى هذه المفاوضات وكواليسها انظر:


Ljubco Boban, Sporazum Cvetkovic - Macek,Beograd1965
(48) في 12/1/2000 أجرت جريدة "أوسلو بوجينيه" البوسنوية لقاء مع المؤرخ محمد علي بوتيش B.Bojec حيث ورد فيه أن سباهو شعر بما يدور في الخفاء ولذلك احتج بقوة، ولذلك "فقد تقرّر في الأوساط المحيطة ببولس كاراجورجفيتش إخراج سباهو من المسرح السياسي" وهو ما تم بدس السم في قهوته في فندق "سربسكي كرال" ببلغراد. وفي أحدث مقال بعنوان "قتل محمد سباهو في سنة 1939" (27/2004) يرد تأكيد ابنه د. عبده سباهو بوضع السم في قهوة أبيه للتخلص منه:


Ubijstvo Mehmeda Spahe 1939 godine, Bosnjacki - Front.com, 27/2/2004.

(49) مع هذا المصير الذي حلّ بالبوسنة والمسلمين في صيف 1939 وصل كولينوفيتش إلى طريق مسدود في 1940 حتى أنه أخذ يقاطع جلسات الحكومة. ومع أن انهيار يوغسلافيا في نيسان 1941 وإعلان "دولة كرواتيا المستقلة" التي شملت كل البوسنة فتح طريقاً جديداً أمامه بعد تعيينه نائباً لرئيس الدولة إلا أن سياسة القيادة الكرواتية تجاه البوسنة والمسلمين أحبطته أكثر إلى حد أنه أصبح يقول أنه لم يمثل لا الحزب ولا البوسنة بل نفسه فقط.


للمزيد عن ذلك انظر في العربية: مالكوم، البوسنة، ص 217، 232.

(50) تجدر الإشارة هنا إلى أن اتفاق تسفيتكوفيتش/ماتشك لم يحظ بإجماع الأطراف الرئيسية في يوغسلافيا، إذ أن اليمين الكرواتي اعتبره تفريطاً، كما أن اليمن الصربي أخذ يدعو في المقابل إلى كيان صربي كبير يشمل مكدونيا وكوسوفو والجبل الأسود ومعظم البوسنة، وهو أيضاً لم يرض السلوفيين الذين كانوا مع حل فدرالي إلى شامل بينما جاء اتفاق 1939 بحل فدرالي للكروات فقط ضمن نظام مركزي. ولذلك يمكن القول أن اتفاق 1939 فاقم المشاكل أكثر خلال 1939 ـ 1941:

Petranovic, Istorija Jugoslavije, PP. 146 - 149.
(((
العلاقة المغربية - الألمانية
(*)

 ما بين 1912 و 1966
المحور الأول: العلاقات المغربية ـ الألمانية ما بين 1912 و1956 

إنه لمن الصعب الحديث عن العلاقة بين المغرب وألمانيا دون استحضار الأسس والمحددات التاريخية التي انبنت عليها هذه العلاقات الضاربة في التاريخ التي يرجعها المؤرخون إلى سنة 1784 حين عين الإمبراطور "فريدريك Frédéric الأكبر قنصلة في الغرب، إلا أن علاقات ألمانيا بالمغرب لم ترق رغم ذلك إلى le grand المستوى الذي يمكن معه الحديث عن علاقات دبلوماسية ثنائية خلال هذه الفترة الزمنية، بل إن هذه العلاقات تكاد تكون منعدمة قبل سنة 1873 خاصة وأن ألمانيا كانت منشغلة آنذاك ببناء إمبراطوريتها في أوربا، كما أن صناعتها لم تكن قد وصلت إلى مرحلة متطورة تتطلب البحث عن أسواق خارجية 1 بالإضافة إلى أن ألمانيا كانت تعتبر منطقة آسيا وأمريكا وجزءاً من إفريقيا مناطق "أعشاش الصنابير"2.

وابتداء من سنة 1817 دعت ألمانيا إلى ضرورة فتح قنوات للتمثيل الدبلوماسي في المغرب، لكن المغرب كان ينهج آنذاك سياسة الاحتراز من القوى الأوروبية.، لم يستجب لهذه الدعوة، الشيء الذي دفع الجانب الألماني إلى طرح الفكرة من جديد سنة 1852. حيث قام القنصل العام الروسي المقيم في إسبانيا والبرتغال بزيارة إلى طنجة للوقوف عن كثُب على الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية التي يكتسيها المغرب بالنسبة لألمانيا، وكذا بحث سبل إقامة تمثيل دبلوماسي ألماني في طنجة. لكن هذه المبادرة لم تلق أي تمثيل من طرف المخزن المغربي مما جعل العلاقات بين البلدين إلى حدود سنة 1869 تتسم بالغياب التام لأي تمثيل دبلوماسي. وبالتالي غياب علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري3، إلا أن التحول العميق في البنيات الإنتاجية الذي ستعرفه ألمانيا فيما بعد وتحولها من دولة زراعية إلى دولة صناعية ذات رغبة قوية في الأسواق الخارجية واليد العاملة، بالإضافة إلى الأهمية الإستراتيجية والسياسية للمغرب المجاور للجزائر "الفرنسية" كشفت للمستشار الألماني "بسمارك" عقب حرب سنة 1870 أهمية ربط العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مما جعله يبادر إلى اتخاذ قرار بفتح القنصلية الألمانية بطنجة سنة 1872 وهو الأمر الذي أعلن عنه بصفة رسمية سنة 1873، بمهمة تمثيل ألمانيا Von Gulich ـ وهكذا فقد عهد إلى فون كوليتش، لدى البلاط المغربي، وقد صادف هذا التعيين وفاة السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن مما جعل ألمانيا تؤجل إرسال قنصلها وبقائه في جبل طارق في انتظار تنصيب السلطان الحسن الأول.

وقد عرض "كوليتش" على السلطان مساعدة ألمانيا لتكوين جيش مغربي عصري وتزويده... بالعتاد الحربي والقيام بإصلاحات أخرى تهم خطوط السكة الحديدية والتلغراف إلا أن ألمانيا لم تلبث أن غيرت "كولي تش" وعوضته بقنصلها العام السابق "Théodor Weber بيروت" تيودور ويبر الذي يجيد اللغة العربية وذلك في شهر أكتوبر في نفس السنة (1873). وقد اهتم القنصل الألماني الجديد بتنظيم القنصلية الألمانية في طنجة وتزويدها بأطر جديدة وكتاب ومساعدين كان من أبرزهم "منصور ملحمة" الترجمان السوري الجنسية الذي عاش في المغرب حوالي ربع قرن و"الحاج علي بو طالب" ابن أخت الأمير عبد القادر الجزائري، وقد تقدم السفير الجديد لتقديم السلام للسلطان في مدينة فاس صيف سنة 1877، وقد حمل معه من الهدايا للسلطان "آلة لصنع الثلج" مما مهد حسب بعض المؤرخين للحديث عن إبرام معاهدات اقتصادية 4 وبصفة عامة بدأت تتزايد المصالح الألمانية بالمغرب، وبدأ المغرب بدوره يحتاج إلى بعض المواد المصنعة والمدفعية اللازمة لتسليح وتحديث جيشه، وكانت مدفعية كروب" (الألمانية) هي أشهر مدفعية في العالم في ذلك الوقت، ولقد اتصل الحسن "الأول بألمانيا سنة 1877 وأرسل سفارة "السي بن سليمان" وكلفه بالاتصال بمصانع الأسلحة الثقيلة بألمانيا، وفي نفس السنة عهد السلطان إلى "الحاج العربي بريشة باقتناء كمية من الأسلحة من ألمانيا حيث زوده" ويبر "بقائمة عناوين المصانع الألمانية خاصة مصانع "دار كروب Krupp (وبعده ابن "كروب" نفسه فيما بعد التي زار ممثلها المغرب في السنة "الموالية 1878 " 5. وجواباً على سفارة "ويبر بعث السلطان المغربي الحسن الأول في شهر ماي 1878 سفارة مغربية برئاسة قائد مدينة أسفي "الطيبي ابن هيمة" مصحوباً بأحد القواد وبخمسة مقدمين وكاتب وعدل وعدد من المساعدين. 

وقد هدفت سفارة "بن هيمة" إلى إبرام معاهدة تجارية مع ألمانيا وإرسال بعثة عسكرية، وفي أعقاب هذه السفارة مباشرة ورد على المغرب مبعوث تجاري ألماني للوقوف على حاجيات المغرب 6 (conring) وفي سنة 1884 بعث السلطان "الحاج محمد بركاش" 7 النائب السلطاني في دار النيابة السعيدة الذي أصبحت تربطه بالإمبراطور الألماني علاقة صداقة قوية ـ بوزير مفوض جديد هو البارون "شارل طيسطا Cl. Testa Weber وسيتم تعويض وذلك في شتنبر 1885 والذي كان يعمل في السفارة الألمانية في القسطنطينية حيث كان معروفا في العالم الإسلامي، وقد تم تعويضه بسبب مرض منعه من متابعة نشاطه Travers بالبارون طرافيرس في أكتوبر 1887، لكن هذا الأخير لم يطل مقامه أيضاً بالمغرب بسبب حالته الصحية حيث حل محله في يونيو 1888 ممثل دبلوماسي جديد اسمه والدتوزون Waldthausen.

وبوفاة الإمبراطور "كيوم الأول" وتسلم الإمبراطور "كيوم الثاني" الحكم أرسل السلطان المولى الحسن الأول في 22 يناير 1889 بعثة دبلوماسية برئاسة عامل الشاوية عبد السلام بن رشيد الحريزي مصحوباً بالحاج محمد الزركالي وأربعة ضباط وكاتب، وقد ساعدت هذه السفارة على مزيد من التقارب الألماني الغربي حيث سيصدر الإمبراطور "كيوم الثاني" أمراً بتعيين وزير مفوض جديد بطنجة في مارس 1889 الذي كان لـه دور بارز في إعطاء نفس جديد " وهو السفير" طاطينباخ Tattenbach للعلاقات الألمانية المغربية، حيث سيوقع بفاس على الإتفاقية التجارية بين البلدين في فاتح يونيو 1890، وسيشرف على اقتناء المغرب من ألمانيا ثلاثة "سفن تحمل اسم" سيدي التركي" و"الحسني" و"البشير الذي سيعقبه" فون ـ وقد انتهت مهمة "طاطينباخ" سنة 1896 ليعوضه "شينك "Schenck في 24 إبريل 1899 والذي سيحظى بعناية كبيرة من طرف Von Mentzingen" ـ مانتزينجن السلطان المولى عبد العزيز الذي خلف والده السلطان المولى الحسن الأول الذي توفى سنة 1894. وقد كانت التحرشات الفرنسية على الحدود الشرقية سبباً في البحث مرة أخرى عن مساعدة ألمانيا حيث تم إرسال سفارة إلى الإمبراطور الألماني برئاسة "المهدي المنبهي" صحبة الحاج عمر التازي" وعدد من المساعدين وقد توجت العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الحقبة زيارة الإمبراطور الألماني "كيوم الثاني لطنجة في 31 ماي 1905 إبان الجولة التي كان يعتزم القيام بها في البحر الأبيض المتوسط التي كانت تهدف إلى التعبير عن انشغال ألمانيا بالقضية المغربية وتحسيس القوى الاستعمارية بذلك خاصة مع تزايد الأطماع الفرنسية والبريطانية حول المغرب.

وقد تصاعدت الأحداث في المغرب إلى حد المناداة ببيعة المولى عبد الحفيظ بدلاً من، أخيه السلطان المولى عبد العزيز الذي أعلن عن تنازله على العرش في غشت 1908 "وقد بعث السلطان الجديد بسفارة إلى برلين برئاسة "محمد بن عزوز" مرفوقاً بالهاشمي العبدي "ابن وزير خارجيته "عيسى بن عمر العبدي" بالإضافة إلى بعض المساعدين والكتاب. 

وفي يوليو 1911 تحركت ألمانيا عسكرياً بإرسال سفينتها الحربية "بانثر Panthère"، إلى أكادير للتشويش على فرنسا التي تدخلت بفاس بدعوى إقرار الأمن والنظام "لكن سرعان ما انسحبت ألمانيا بعد أن حصلت من فرنسا على ما كانت تريده من مطامع حيث تم التوصل إلى اتفاق تتخلى بموجبه ألمانيا عن لعب أي دور بالمغرب مقابل تعويض ترابي على حساب الكونغو والغابون محصلة بذلك على منفذ بحري لمستعمراتها في الكامرون.

وهكذا فقد تخلت ألمانيا عن المغرب وتركت فرنسا طليقة تنفرد به وتفرض عليه التوقيع على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912. 

هذا إذن، جرد تاريخي مركز للعلاقات الألمانية المغربية قبل سنة 1912 التي تميزت بكونها علاقات اقتصادية أكثر منها سياسية، تتحكم فيها الاعتبارات الاقتصادية والتجارية بالدرجة الأولى، كما أن هذه العلاقات كانت متضاربة الأهداف، فكل طرف كان يسعى من وراء هذه العلاقات إلى خدمة مصالحه الخاصة، لذلك فإن ألمانيا كانت تتخذ المغرب وسيلة لا غاية، وسيلة لتحقيق التوازن لسياستها وتأمين مصالحها الحيوية بالمغرب. وقد تم التعبير بشكل مباشر عن ذلك من طرف الدبلوماسية الألمانية ومن طرف المسؤولين السياسيين الألمان، وهذا ما يفسر سرعة تخلي ألمانيا عن الغرب قبيل توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا، ومن المؤرخين من يرى أن العلاقات بين المغرب وألمانيا توقفت عند هذه الفترة وهذا ما يحيلنا على طرح تساؤل مشروع مفاده: كيف يمكن الحديث عن العلاقات بين البلدين بعد 1912 السنة التي فرضت فيها على المغرب معاهدة حماية تنص مادته السادسة على أن ممثلو فرنسا الدبلوماسيون والقنصليون يقومون وحدهم بتمثيل المصالح والرعايا المغاربة في الخارج، وأن السلطان لا يمكنه أن يعقد اتفاقاً ذو طبيعة دولية دون الحصول مقدماً على موافقة الحكومة الفرنسية هذا بالإضافة إلى أن التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الرسمية بين الدول هي مظهر من مظاهر السيادة التي تتمتع بها هذه الدول وهذا ما كان يعوز المغرب في تلك الحقبة.

لذلك سنتناول بالتحليل جميع العلاقات التي جمعت الحكومات الألمانية المتعاقبة مع المغاربة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي والإعلامي وعلى المستوى السياسي وذلك في ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: الجانب السياسي في العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1912 و1956.

يمكن تقسيم العلاقات السياسية المغربية الألمانية خلال هذه الفترة إلى خمسة حقب: تاريخية حسب تنوع الحكومات الألمانية المتعاقبة، وذلك في خمسة فقرات كما يلي: 

(الفقرة الأولى: ألمانيا والمغرب في عهد جمهورية فيمار ـ (1912 ـ 1933).

الفقرة الثانية: العلاقات المغربية الألمانية خلال فترة الحكم الألماني النازي (1933 ـ 1939). 

الفقرة الثالثة: العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1939 ـ 1914. 

الفقرة الرابعة: العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1940 و1945.

الفقرة الخامسة: العلاقات الغربية الألمانية ما بين 1945 و1956.

الفقرة الأولى Weimar (1933-1919): ألمانيا والغرب في عهد جمهورية فيمار نتيجة لانهزام الإمبراطورية الألمانية في الحرب العالمية الأولى سقط النظام الملكي الذي كان قائماً في ألمانيا وانتقلت السلطة إلى الحزب الاشتراكي ـ الديمقراطي المعارض الذي أصدر دستوراً جديداً للبلاد في مدينة "فايمار Weimar في غشت 1919".

"كما أجبرت الحكومة الألمانية في مؤتمر الصلح المنعقد بباريس على توقيع معاهدة في 28 يونيو 1919، وهي المعاهدة التي لقيت معارضة قوية من "فرساي ـ Versailles" انتهت بمحاولة انقلاب عسكرية فاشلة من طرف الألمان في مارس 1920 ضد الحكومة التي أبرمتها.

وتضمنت معاهدة "فرساي" شروطاً قياسية من بينها على الخصوص أداء تعويضات للأطراف المتضررة من الحرب، وقد أدى تأخر ألمانيا في دفع هذه التعويضات إلى احتلال الصناعية في 11 يناير القوات الفرنسية والبلجيكية لمنطقة "الرور ـ Ruhr" 1923 وذلك للضغط على ألمانيا من أجل دفع ما تبقى في ذمتها من تعويضات مما دفع  ألمانيا إلى نهج سياسة الاقتراض حتى بلغت ديونها في أبريل 1921 ما مجموعه 138 مليون مارك ذهبي.

وقد ساهمت هذه العوامل في تدهور الاقتصاد الألماني بالإضافة إلى الشعور بالإحباط والإهانة لدى الأغلبية من الألمان الشيء الذي جعل ألمانيا تغير جذرياً "سياستها الخارجية التي بدأت تكرس كل جهدها من أجل إعادة النظر في معاهدة فرساي" وشروطها المجحفة.

وقد أثر هذا العامل بالإضافة إلى المنافسة القوية حول المغرب بين ألمانيا وفرنسا في شل العلاقات والأنشطة الألمانية بالمغرب. فمنذ اندلاع الحرب العالمية الأولى شجعت ألمانيا عناصر المقاومة المغربية في الشمال والجنوب ضد سلطات الحماية الفرنسية وأمدتهم بالأسلحة والعتاد، لذلك عملت ألمانيا في مؤتمر "الصلح المنعقد بباريس عقب الحرب العالمية الأولى وكذا عند توقيع معاهدة فرساي" على الحد من النفوذ الألماني الشيء الذي دفع ألمانيا إلى التنازل عن امتيازاتها المكتسبة بموجب معاهدة الجزيرة الخضراء لسنة 1906 وتنفيذاً لمقتضيات معاهدة "فرساي" أصدر السلطان المغربي ظهيراً في 11 يناير 1920، يقضي بعدم السماح للألمان بدخول المغرب والإقامة فيه إلا بتصريح من السلطان ويحدد الحقوق التي يتمتع بها الألمان والشركات الألمانية في المغرب، وأسند اختصاص تنفيذ هذا الظهير للمحاكم الفرنسية.

وبصفة عامة فقد اتجهت السياسة الخارجية الألمانية خلال هذه الفترة إلى استعادة الوضع الدولي لألمانيا داخل أوروبا، وكذا إصلاح الاقتصاد الداخلي الشيء الذي يفسر فتور العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الفترة.

الفقرة الثانية: العلاقات المغربية الألمانية خلال فترة الحكم الألماني النازي (1933 ـ 1939). 

تنازعت السياسة الخارجية الألمانية ـ عقب وصول الحزب الوطني الاشتراكي الألماني إلى الحكم في 30 يناير 1933 ـ عدة تيارات هي: تيار الاستعماريين الرجعيين المتأثرين بالأفكار القيصرية القديمة، ويسعى ـ أنصاره إلى الهيمنة على القارة الأوروبية واستعادة المستعمرات الألمانية في ما وراء البحار والعودة إلى حدود سنة 1914.

تيار الاشتراكيين الثوريين الذين يمزجون في تصورهم للسياسة الخارجية الفكر ـ القومي بالفكر الاشتراكي، وقد نادى أتباع هذه التيار بفكرة "رابطة الشعوب المضطهدة" بزعامة ألمانيا. 

تيار الفلاحين الراديكاليين الذي نادى بسياسة استعمارية مماثلة لسياسة ـ المحافظين مع دعوته إلى التعاون مع بريطانيا من أجل استعمار مناطق في أوروبا الشرقية. 

لقد تأثر "هتلر" إذن بهذه التيارات الثلاثة في صياغتها للسياسة الخارجية الألمانية بالإضافة إلى تيارات أخرى كمقاومة "البلشفية" والعداء للسامية و"التركيز على فكرة المجال الحيوي والتفوق العرقي، لذلك فقد كان ينظر في كتابه كفاحي" إلى العرب مثل باقي الشعوب الشرقية نظرة الاحتقار لكن رغم ذلك نهجت ألمانيا النازية نفس نهج الدبلوماسية الألمانية التقليدية تجاه العرب، حيث كانت تحاول الظهور بمظهر الدولة المعادية للاستعمار مع أنها كانت تنادي بحقها في استعادة مستعمراتها التي فقدتها عقب الحرب العالمية الأولى.

وفي سنة 1937 نددت ألمانيا بالأساليب الفرنسية لقمع الحركة الوطنية المغربية كما استطاعت الجمعيات الإسلامية في ألمانيا أن تجذب الطلبة المغاربة إليها قصد الدراسة في ألمانيا والتنسيق بين أعضاء الحركة الوطنية "محمد الوزاني" و"محمد الناصري" و"عبد السلام بنونة" الذين تعاطفوا مع ألمانيا حيث أعرب "أحمد بلفريج" مثلا عن ذلك إلا أن ألمانيا مع ذلك كانت تتحفظ في تقديم الدعم المباشر للحركة الوطنية لأنها كانت ترى أن مستقبل "الرايخ الألماني" يقع في شرق أوروبا وليس في جنوبها.

الفقرة الثالثة: العلاقة المغربية الألمانية ما بين 1939 ـ 1941، كانت هذه العلاقات ضعيفة جداً خلال هذه الفترة في منطقة المغرب العربي عموماً وذلك بسبب الأطماع الاستعمارية الألمانية التي كانت تساند إيطاليا الفاشية كما أن ألمانيا لم تقف إلى جانب دول هذه المنطقة في مقاومتهم للاستعمار الفرنسي والإسباني والإيطالي كما فعلت في المشرق العربي. لقد كانت ألمانيا تخطط  لجعل المغرب العربي جسرا بين أوربا الجرمانية والمستعمرات الألمانية في أفريقيا الوسطى.

وقد ظهرت الأطماع بعد توقيع الهدنة الألمانية ـ الفرنسية واحتمال قيام تعاون عسكري بين البلدين خلال سنة 1940 و1941، كما ظهرت هذه الأطماع في المطالب الألمانية المقدمة إلى فرنسا في 5 يوليوز 1940 التي تشمل الحصول على مطارات في المغرب،  كما اشترطت إسبانيا على ألمانيا في مفاوضاتهما الأولى لدخول 8 الحرب اشترطت من بين ما اشترطت توحيد المغرب تحت حمايتها وتوسيع المنطقة الصحراوية التابعة لها حتى عرض 20 درجة. 

كما طالبت ألمانيا بالمشاركة في استغلال الثروات الاقتصادية المغربية أثناء المفاوضات التي أسفرت عن توقيع بروتوكول باريس في 28 ماي 1941، وطالبت أيضاً بالتنازل عن بعض القواعد العسكرية المغربية، إلا أن ألمانيا ما بين 1939 وعملت على كسب ثقة المغاربة وزعزعة ثقتهم في فرنسا وعرقلة تجنيدهم في  الجيوش الفرنسية خاصة بعد انهزام هذه الأخيرة 1940.

الفقرة الرابعة: العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1940 و1945 إبان الحرب العالمية الثانية وابتداء من سنة 1942 ستبدأ القوات الألمانية في الاندحار خاصة مع بداية إنزال الحلفاء لقواتهم في المغرب والجزائر، مما دفع بألمانيا لاحتلال تونس والنزول بها وتركيز عملها السياسي على تحريض الحركات الوطنية بالمغرب والجزائر ضد قوات الحلفاء.

إلا أن ألمانيا لم تتعاون بما فيه الكفاية مع قادة الحركة الوطنية بالمغرب حيث أبلغت وزارة الخارجية الألمانية في غشت 1941 قنصلها العام في تطوان بأن السياسة الألمانية نحو المغرب تحكمها الاعتبارات التالية: 

1 ـ متطلبات سير الحرب. 

2 ـ علاقات ألمانيا فرنسا (بيتان) وإسبانيا (فرانكو). 

3 ـ عدم شمول التصريح الألماني الإيطالي الصادر في 23 أكتوبر 1940 المغرب. 

وفي 11 نونبر 1942 أعرب القنصل الألماني في تطوان بعد ثلاثة أيام من إنزال قوات الحلفاء في المغرب عن نوايا ألمانيا تجاه المغرب، حيث رفضت الحكومة الألمانية أن تصدر بياناً بشأن استقلال المغرب على غرار البيان الذي صدر عن دولتي المحور بشأن استقلال دول المشرق العربي، وفي هذه الأثناء أبدى "الكلاوي"، باشا مراكش استعداده للتحالف مع خليفة السلطان في الريف والتعاون مع ألمانيا كما اتصل السلطان المغربي المخلوع المولى عبد العزيز بأحد ضباط الاستخبارات الألمانية في طنجة وأبلغه أن ألمانيا أصبحت تتمتع بتعاطف قوي من الشعب المغربي محفزاً إياها للخروج عن تحفظها وتصدر تصريحاً تعترف بموجبه باستقلال المغرب، وقد أكد عبد الخالق الطريس نفس الملتمس للقنصل الألماني في تطوان في نونبر 1942 مبدياً استعداده للتعاون مع ألمانيا والسفر إلى "ريختر RICHTER" برلين لتأسيس لجنة مغربية تتعاون مع الزعماء العرب المقيمين هناك ومن جهة أخرى، اتصل أحد المقربين من البلاط الملكي بالقنصل للتعرف على نوايا ألمانيا نحو المغرب بعد الإنزال KRUEGER الألماني "كروغر الأمريكي، إلا أن هذا الأخير رفض تقديم أي تصريح رسمي يتضمن وعداً سياسياً بشأن استقلال المغرب. 

فكما يبدو إذن اتخذت الحكومة الألمانية موقفاً صريحاً من جميع هذه المحاولات، حيث كانت ترفض الاستجابة لأي مطلب وطني يتعلق بالاعتراف باستقلال المغرب لأن ذلك يتعارض مع مصالح فرنسا وإسبانيا اللتين كانتا محور اهتمام ألمانيا وذلك بهدف كسبهما في الحرب إلى جانبها. 

الفقرة الخامسة: العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1945 و 1956 تأثرت العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الفترة بإطارها السياسي العام، حيث قاد انهيار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية إلى احتلالها وتقسيمها من قبل الحلفاء، وأقيمت سنة 1949 جمهورية ألمانيا الاتحادية في مقابل جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الجزء الشرقي من ألمانيا، وقبل ذلك أقيمت دولة إسرائيل على جزء من الأراضي الفلسطينية.

وهكذا فقد تطورت دبلوماسية ألمانيا الاتحادية وتعاملت مع الدول العربية، لكن قيام ألمانيا الاتحادية بالموافقة على تحمل المسؤوليات القانونية المترتبة على ألمانيا النازية بغية التكفير عن "خطيئة" النازية تجاه اليهود، ترك تأثيرات سلبية كبيرة على الجانب العربي. وللإشارة فإن ألمانيا لاتحادية التي قامت إثر انهيار ألمانيا النازية سنة 1949 ظلت تحت سيطرة القوى الحليفة الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وكانت حرية الحركة السياسية والقانونية للسلطة الألمانية الاتحادية محدودة جداً وخاصة ضمن مجال العمل في الشؤون السياسية الخارجية المرتبط بالقوات الحليفة. 

وقد حدد "أدناور كونراد" عقب انتخابه مستشاراً اتحادياً في شتنبر 1949 في البيان الحكومي الأول لجمهورية ألمانيا الاتحادية هدفين مهمين ستعمل حكومته على تحقيقهما، وهما: الاندماج بالغرب، وإعادة توحيد ألمانيا. 

كما أن سياسة عدم الاعتراف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية كانت إحدى الأولويات السياسية لألمانيا الاتحادية حتى عام 1965، وقد أقرت من أجل ذلك مبدأ "Hall Stein الذي يعتبر إقامة أي علاقة مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية من قبل أي دولة ثالثة بأنه عمل غير ودي ويعطي لألمانيا الاتحادية الحق في فرض عقوبات تصل إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع تلك الدولة الثالثة. 

ولا بد أن نشير في هذا الإطار إلى اعتراف ألمانيا الاتحادية بإسرائيل عندما وقع المستشار 

"أدناور" اتفاقية "لوكسمبورغ" في 19 شتنبر 1952 يقبل فيها أن تكون إسرائيل شريكاً في اتفاقية دفع التعويضات أي أن يتم دفع التعويضات لإسرائيل. 

فكما يتضح إذن ركزت السياسة الخارجية الألمانية كل جهودها خلال هذه المرحلة من أجل إعادة تأهيل ألمانيا المقسمة، وعدم الاعتراف بألمانيا الديمقراطية ودفع التعويضات لإسرائيل. وهذا ما جعلها تنصرف عن علاقاتها مع الدول العربية عموماً والمغرب على سبيل الخصوص إلى الأمور السالفة بانشغال أعمق واهتمام أكبر، كما أن المغرب في هذه الفترة كان يصارع من أجل تحقيق استقلاله الشيء الذي اعتبرته ألمانيا يكتسي طابعاً ثانوياً ضمن الإطار العام للسياسة الخارجية لألمانيا الاتحادية.

المبحث الثاني: الجانب الاقتصادي في العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1912 و سنة 1956.

يرجع المؤرخون تاريخ العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب إلى نهاية القرن السادس عشر، حيث بدأ التجار الألمان في زيارة المملكة الشريفة ابتداء من سنة 1605 كما أن دور التجارة الألمانية اهتمت بالمغرب وبمؤهلاته الاقتصادية حيث ممثلها إلى فاس ـ وفي سنة 1802 أبرمت مدينة "هامبورغ Hambourg قصد شراء الزعفران سنة 1506 ـ بعثت دار "ويسلر Wissler أول اتفاق تجاري مع المغرب وفي سنة 1890 أبرمت أول اتفاقية تجارية بين الإمبراطورية الألمانية والمملكة المغربية (اتفاقية فاتح يونيو 1890) حصلت بموجبها البضائع الألمانية على تخفض في الرسوم الجمركية مقداره 19%، وأنشأت ألمانيا خطاً بحرياً بين الموانئ الألمانية والموانئ المغربية، وبلغ وزن البضائع الألمانية التي يستقبلها ميناء الدار البيضاء سنة 1885 34% من مجموع البضائع التي يستقبلها الميناء. كما بلغ عدد البواخر الألمانية التي ترددت على الموانئ المغربية 222 باخرة خلال عام كما قدمت ألمانيا قرضاً للمغرب سنة 1905 قدره 10 ملايين مارك، وفي سنة 1898 حصلت ألمانيا على امتياز بناء ميناء طنجة وشاركت بقرض للحكومة المغربية 1906 مقداره 105 ملايين مارك عام 1910 وحصلت على 17% من أسهم شركة التبغ المغربية كما بدأت الشركات الألمانية ذات الشهرة العالمية في الاهتمام بالمغرب، ونشير هنا على الخصوص مساهمة "كروب" و "مانيسمان" في ميدان المناجم وكذا في الميدان الفلاحي.

وعلى صعيد التبادل التجاري واردات المغرب من ألمانيا من 7.1 مليون فرنك سنة 1910 زادت حتى بلغت 18.2 مليون فرنك سنة 1913 فهل استمرت إذن هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين بنفس الوتيرة والديناميكية بعد توقيع المغرب على معاهدة الحماية؟ أم أن هذه العلاقات تراجعت بفعل الضغوط والمنافسة مع فرنسا وإسبانيا وغيرهما؟

وبعد توقيع معاهدة الحماية بين المغرب وفرنسا في 30 مارس 1912 تم إقصاء ألمانيا من دائرة النفوذ والتنافس حول المغرب مما أثر بشكل ملحوظ على المعاملات التجارية والعمليات الاقتصادية بين البلدين عند بداية عهد الحماية.

لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عرفت العلاقات المغربية الألمانية قيام حركة اقتصادية شبه منتظمة تجلت في تبادل السلع بين البلدين رغم المشاكل الاقتصادية التي تعرفها ألمانيا خلال هذه الفترة والتي تجلت أساساً في نقص العملية التي أثرت على قدرة ألمانيا التصديرية، وفي المقابل أغرقت البضائع المغربية بقوة الأسواق الألمانية، ومن بين هذه البضائع الحمضيات، السردين، والزرابي الخ...

لكن العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الفترة لم تصل بعد إلى مستوى التعاون الاقتصادي الحقيقي، حيث لم تكن هناك استثمارات بين الجانبين ولا تنقل لرؤوس الأموال ولا تبادل للتكنولوجيا والخبرة، فقد تحددت هذه العلاقات في تبادل للتكنولوجيا والخبرة، فقد تحددت هذه العلاقات في تبادل بسيط للسلع والبضائع بين الطرفين.

ومن جهة أخرى تأثرت العلاقات المغربية الألمانية بظروف الحرب ومتطلباتها، حيث اعتمدت ألمانيا على وسطاء تجاريين للتعامل مع المغرب واستغلال خيراته حيث كان يصدر المغرب ظاهرياً بضائعه إلى فرنسا، إلا أن وجهتها كانت تتحول إلى ألمانيا وحليفتها إيطاليا وذلك لتجنب الاصطدام مع المغاربة وفتح جبهة جديدة مع فرنسا في المغرب.

كما أن التحولات التي قامت بها ألمانيا لصالحها في المغرب لا تتضمنها الإحصائيات الرسمية، حيث يصعب تحديد الصادرات المباشرة إلى ألمانيا التي كانت تسيطر على السلع إما عن طريق شركات تجارية أو بعد وصولها إلى الموانئ الفرنسية.

وعند احتلال ألمانيا لفرنسا الدولة الحامية بالنسبة للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية، تأثر المغرب سلباً بهذا الاحتلال حيث تم حرمان المغاربة من المواد الضرورية، فالشعير الموجه من المغرب إلى ألمانيا عبر فرنسا المحتلة ارتفع من 58.500 طن سنة 1939 إلى 139500طن سنة 1941، وتراجع فيما بعد في ظرف أشهر إلى 75.563 طن سنة 1942 بفعل الاستغلال المكثف. أما بالنسبة للمواد 10 المعدنية فقد تراجعت من حيث الصادرات ما بين يونيو 1940 ونونبر 1942، فتصدير الفوسفات والرصاص تراجع بنسبة الثلث من معدل تصديرهما قبل الحرب كما تسبب هذا الاحتلال في حدوث خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة للقرارات السياسية والاقتصادية التي فرضتها ألمانيا على فرنسا مما كان له نتائج سلبية على المغرب، فقد اتخذت تدابير من طرف حكومة "فيشي" بإيحاء من ألمانيا طبقت في المغرب باعتباره جزءاً من مناطق الميتروبول التي تخضع للتشريع الفرنسي الجديد، وهكذا تم عزل والتشطيب على العديد من موظفي الخدمات الاجتماعية والمؤسسات العامة لأسباب سياسية وعنصرية، كما تم ترحيل حوالي 1800عامل للعمل في ألمانيا.

وفي المجال النقدي نتج عن احتلال الميتروبول من طرف ألمانيا هروب رؤوس الأموال إلى المغرب لكنها لم تستثمر بسبب الظرفية غير الملائمة، فسبب ذلك تضخماً كبيراً انتقلت معه قيمة التعامل بالأوراق النقدية من مليار فرنك في 30 يونيو 1940 إلى مليارات في 30 يونيو 1942 5.

كما نتج عن العمليات الحربية في الحرب العالمية الثانية حدوث خسائر في أملاك الدولة المغربية قدرت بـ 62 مليون فرنك وخسائر ممتلكات الخواص التي قدرت بـ 35 مليون فرنك وخسائر أسطول الصيد البحري المغربي بـ 4 مليون فرنك، بالإضافة إلى خسائر أخرى غير مباشرة تجلت في فقدان الأسواق العالمية وتوقف نمو الاقتصاد المغربي الذي انطلق بصورة جيدة قبيل اندلاع الحرب.

وبصفة عامة فقد تأثرت العلاقات المغربية الألمانية خلال هذه الفترة بظروف الحرب ومتطلباتها لذلك فإن هذه العلاقات سوف لن تتضح إلا بحصول المغرب على استقلاله سنة 1956 وإعادة ألمانيا بناء اقتصادها الذي دمرته الحرب العالمية الثانية، حيث سيتم تتويج هذه الرغبة المتبادلة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية بالتوقيع على اتفاقية التعاون التجاري في 14 إبريل 1961 التي ستتجدد تلقائياً كل سنة، متبوعة باتفاقيات التعاون المالي والتقني والاقتصادي الموقعة في 24 نونبر 1966 القابلة للتجديد كل خمس سنوات.

المبحث الثالث: الجانب الإعلامي والثقافي في العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1912 و1956.

تمتد العلاقات المغربية الألمانية على المستوى الثقافي إلى القرن التاسع عشر سنة 1845 وقام Heinrich Barth بزيارة إلى المغرب حيث قام الجغرافي الألماني Matzan بعدة دراسات على المدن المغربية، وفي سنة 1852 حل عالم الآثار الألماني Gerhard بمنطقة الريف والصويرة ومراكش، وفي سنة 1861 اعتنق الطبيب الألماني الإسلام ودخل في خدمة السلطان، وقامت بعد ذلك عدة بعثات استكشافية Rohlfs سنة 1869. وقد ساهمت هذه الزيارات بقيادة الدكتور Lenz بالتعريف بالمغرب لدى الألمان مما جعل العلاقات بين البلدين تتوطد منذ هذه الحقبة الزمنية.

وبعد الحماية استمرت ألمانيا تتمتع نسبياً بالتعاطف من طرف الكتاب المغاربة رغم تخليها عن المغرب على المستوى الرسمي، وقد تعزز هذا الرصيد من التعاطف إبان الحرب العالمية الأولى عندما كانت ألمانيا تحارب في نفس صف العثمانيين بالإضافة إلى مساعدتها المحدودة لحركة "أحمد الهيبة" ضد القوات الفرنسية وحركة محمد بن عبد الكريم الخطابي، لذلك فقد استغلت ألمانيا هذا الرصيد التاريخي للعلاقات المغربية الألمانية في دعايتها الموجهة إلى المغرب.

وهكذا فقد استطاعت برلين أن تستقطب عدداً من الزعماء العرب وضمنهم المغاربة المناهضين للاستعمار الفرنسي والإنجليزي فتكونت بذلك جالية إسلامية مهمة ببرلين كان زعيمها مغربياً اسمه عبد الوهاب ومركزها المسجد الأعظم برلين.

كما تأسست رابطة الثقافة الإسلامية ومكتب المغرب العربي ببرلين، فبالنسبة للرابطة فقد تأسست سنة 1933 بإيعاز من شكيب أرسلان، وكانت منذ بداية نشاطها تضم بعض الشخصيات المغربية مثل عبد السلام بنونة، والمكي الناصري، ومحمد حسن الوزاني، كان يترأسها النمساوي "عمر رودولف فون إهرنفيلس" ومن جهة أخرى، ركزت ألمانيا اهتمامها على الجانب الإعلامي في علاقتها مع المغرب وذلك للدعاية لسياستها والتأثير بها على الأوساط المغربية ضد فرنسا، فابتداء من سنة 1939 شرعت إذاعتي برلين وشتوتكارت في بث برامج باللغة العربية والفرنسية تجاه المغرب وشمال إفريقيا، حيث ركزت هذه البرامج على دعم السياسة الألمانية النازية وإقناع المتلقي المغربي بأن ألمانيا صديقة للإسلام والمسلمين وحثه على عدم اختيار الجبهة العسكرية المضادة لألمانيا.

وكان العراقي يونس بحري هو رئيس القسم العربي بإذاعة برلين، وهو شخصية معروفة من لدن الأوساط الوطنية المغربية، فقد حل بالمغرب سنة 1930 وزار كلا من فاس والرباط وسلا وتطوان وطنجة، وعند حلوله بعاصمة المنطقة الخليفية، كان في ضيافة عبد السلام بنونة، وقد لعب يونس بحري دوراً أساسياً في ربط الصلات بين الوطنيين المغاربة وشكيب أرسلان، وكان نشاط يونس بحري بإذاعة برلين معززاً بمجهودات شخصيات عربية مختلفة من بينها المغربي "تقي الدين الهلالي".

وقد كان مفعول هذه الدعاية قوياً رغم قلة عدد أجهزة الراديو المتواجدة بالمغرب والتي لا تتجاوز 4660 جهازاً في سنة 1938 الشيء الذي دفع فرنسا إلى اتخاذ تدابير صارمة قصد الحد من انتشار أجهزة الراديو في الأوساط المغربية.

وقد اتجهت الدعاية الألمانية إلى الإشادة بثورة عبد الكريم الخطابي في الريف والإدعاء بأن انتصار ألمانيا في الحرب هو انتصار للعرب والمغاربة، وأن ألمانيا ستنتقم للمغاربة من الفرنسيين وستطردهم من شمال إفريقيا.

كما استخدمت إذاعة باريس العالمية بعد استسلام فرنسا وتوقيع الهدنة معها في 20 يوليو 1940، حيث بدأت تذيع برامجها باللهجتين المغربية والبربرية، كما أحدثت بباريس مكتباً للدعاية متخصص في الشؤون المغربية في دجنبر 1940 يديره القنصل يساعده مغربي اسمه "بوزين". وقد استخدمت ألمانيا أيضاً في Vassel الألماني هذه الدعاية إبان حربها مع فرنسا المنشورات العربية والفرنسية التي كانت تقذف بها الطائرات بكميات كبيرة على جبهات القتال وعلى المدن المغربية، كما استعملت مكبرات الصوت على الجبهات لمخاطبة الجنود المغاربة في الجيش الفرنسي بالعربية وذلك لاستمالتهم إليها مبينة لهم أنها تريد السلام وتدعوهم إلى ترك الخدمة العسكرية.

ومن جهة أخرى ركزت ألمانيا على دعم وتشجيع طبع ونشر المنشورات التي تهتم بالمغرب وشمال إفريقيا عموماً، ومن أبرزها نذكر على سبيل المثال: "سينيال" و "سيكنال": فالأولى مجلة ألمانية واسعة الانتشار فيما بين 1940 و "

1ـ صدر عددها الأول في 15 أبريل 1940، ففي دجنبر 1940 تلقت وكالة "هاشين، 1945 بالدار البيضاء 1700 نسخة من تلك المجلة الألمانية فوزعت منها ألف نسخة بالعاصمة الاقتصادية ثم أرسلت البقية إلى مختلف المدن الأخرى. وبعد تدخل الإقامة العامة، لم تتمكن مصالح الشرطة من استرداد إلا 37 نسخة من بين الألف الموزعة بالبيضاء، وبعد مرور نصف سنة على هذا الحجز أقدمت الإقامة العامة على إصدار أمر بمنع هذه المجلة في جميع أطراف المغرب لكن تم التراجع عن هذا المنع بتاريخ 17 غشت 1942 بطلب من سلطات "فيشي" وذلك "لأسباب سياسية"، أما "سيكنال" فهي الطبعة العربية لمجلة "سينيال".


الجهير: مجلة شهرية يصدرها القسم العربي بإذاعة برلين، وكانت تسعى إلى 

2ـ إقناع قرائها بمعاداة الأنكلوساكسونيين والشيوعيين واليهود، وجلب تعاطفهم نحو ألمانيا المراد إظهارها كقوة عظمى مناصرة للإسلام والمسلمين، وقد تم منع هذه المجلة بالمغرب بتاريخ 1942 رفقة زميلتها بريد الشرق.

3ـ بريد الشرق: هي مجلة نصف شهرية تصدر ببرلين، كانت تولي اهتماماً كبيراً للأخبار المصورة قصد التأثير على القراء.

4ـ نشرة الأخبار والمغرب العربي: وهي مجلات ألمانية تصدر بالعربية والألمانية هدفها خدمة المصالح الألمانية وتمتين العلاقات الثقافية والسياسية بين ألمانيا والدول العربية.

وخلاصة القول، فإن العلاقات المغربية الألمانية لم تتبلور بشكل واضح خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب، وبعد حصول هذا الأخير على استقلاله كانت ألمانيا من الدول السباقة إلى إرسال سفيرها إلى المغرب، حيث عينت ألمانيا في 26 مارس 1957 السيد H. Von Dersh سفيراً لألمانيا بالمغرب مما فتح عهداً جديداً في تاريخ العلاقات المغربية الألمانية.

المحور الثاني: العلاقات المغربية ـ الألمانية ما بين 1956 و 1966

بعد حصول المغرب على استقلاله، أخذ قادته السياسيون في التفكير في بناء الأسس الأولى لدولة حديثة ذات اقتصاد قوي وبنية تحتية كفيلة بتحقيق هذا المبتغى.

وهذا ما نستشفه من خلال العديد من خطب الملك الراحل محمد الخامس، إذ يقول في إحدى خطبه "لقد خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" فالمعنى الدقيق للجهاد الأكبر في الخطاب هو البناء السياسي والاقتصادي لهذا البلد.

وفي سبيل تحقيق هذه الطموحات، عمل المغرب على تبني نهج ليبرالي رأسمالي يعتمد المبادرة الحرة واقتصاد السوق، وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال الخطب والتصريحات الملكية في المحافل الوطنية والدولية، خصوصاً وأن هذه الفترة كانت تتسم بسياسة الاستقطاب الدولي في إطار الصراع بين الكتلتين الغربية والشرقية.

وهكذا بدأ التفكير في بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية، حيث تم إنشاء المجلس الوطني الاستشاري الذي جمع كافة التيارات السياسية آنذاك (سنة 1956)، وفي ماي صدر العهد الملكي 1958الذي عبر فيه الملك عن رغبته في تزويد البلاد بمؤسسات سياسية ودستورية مشيراً إلى أن أفضل نظام للحكم ينبغي أن تعيش تحته البلاد هو الحكم الديموقراطي، كذلك تم إصدار قانون الحريات في نونبر 1958 إضافة إلى إصدار قانون الانتخابات لفاتح شتنبر 1959 سيعرف المغرب على إثره أول انتخابات جماعية سنة 1960.

ويمكن اعتبار أن أهم ما تميزت به بداية عقد الستينيات، هو قيام أول تجربة ديموقراطية في المغرب وذلك بإجراء انتخابات تشريعية انبثق عنها برلمان يجمع كافة الهيئات السياسية في إطار التعددية السياسية، وتنصيب أول حكومة مسؤولة أمام الملك والبرلمان ضمن قواعد سياسية ودستورية حددها دستور 1962 الذي عرف نوعاً من التوازن بين العمل الحكومي والعمل التشريعي. 

وبتزامن مع البناء السياسي والدستوري عمد المغرب إلى بناء سياسة خارجية فعالة عبر ربط مجموعة من العلاقات والروابط مع مختلف الدول العربية الإفريقية والغربية تجسدت أساساً في العديد من الزيارات الملكية لمختلف دول العالم والمشاركة في جل المؤتمرات الدولية، مما يبرز مدى انفتاح المغرب التام على المستوى الخارجي.

إلا أن أهم حدث سياسي عرفه المغرب خلال هذه الفترة، هو إعلان حالة الاستثناء سنة 1965، حيث عرف المغرب فترة جمود سياسي ودستوري حتى سنة 1970.

المبحث الأول: الإطار العام الذي تندرج في إطاره العلاقات المغربية الألمانية إن الحديث عن العلاقات الألمانية مع المغرب لا يمكن استيعابها من دون وضعها في السياق العام الذي تدور في إطاره، ألا وهو علاقة ألمانيا مع الدول العربية بشكل عام. وذلك على الرغم من أنه لا يمكن القول أن ألمانيا كانت تتبع سياسة موحدة مع جميع الدول العربية، كما أن هذه الأخيرة لم تكن تتفاوض مع ألمانيا ككتلة واحدة تجاه ألمانيا التي كانت تقوم بعقد علاقات واتفاقيات ثنائية مع كل دولة عربية على حدة.

وكذلك الشأن بالنسبة لعلاقات ألمانيا مع دول المغرب العربي، حيث تميزت بطابعها الثنائي الصرف إذ لم تكن عبارة عن مفاوضات جماعية بين المغرب العربي ككتلة واحدة وألمانيا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فسياسة ألمانيا ما هي إلا جزء من السياسة العامة للمجموعة الأوربية تجاه العالم العربي وخاصة المغرب العربي ويبقى من اللازم الحديث عن كيفية تكوين وتشكيل السياسة الخارجية الألمانية والمحددات الداخلية والعوامل الخارجية المتحكمة في ذلك حتى نحاول وضعها في إطارها العام مع الدول العربية.

فبعد الحرب العالمية الثانية سعت الحكومة الألمانية الغربية في عهد المستشار الألماني أدناور إلى تبني سياسة خاصة في إطار صراعها الأيديولوجي مع ألمانيا الفيدرالية، حتى كانت ألمانيا الغربية وفي إطار هذا الصراع، لا تعترف بألمانيا الفيدرالية، وقد أطلقت على هذا المذهب اسم مذهب هالشتين  Stein ـ Hall ومفاده أن ألمانيا لا تعترف بأية دولة ترتبط بعلاقات مع ألمانيا الفيدرالية (R D A) وتعتبرها بمثابة عدو لها وبالتالي ينتج عن ذلك قطع العلاقات الاقتصادية معها ومنع المساعدات الاقتصادية عنها خصوصاً إذا كانت دولة من دول العالم الثالث.

وبعد مجيء "براندت" في سنة 1969 تغيرت السياسة الخارجية الألمانية، حيث أصبحت أكثر انفتاحاً وواقعية متأثرة بمسألة توحيد ألمانيا، ولكن مع استمرار الفكرة العامة التي تركز عليها ألمانيا في سياستها الخارجية، وهي محاربة النهج/ المد الاشتراكي.

المبحث الثاني: العلاقات المغربية الألمانية في المجال السياسي بعد استقلال المغرب، وفي إطار استكمال بناء مؤسساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سارع إلى ربط علاقات خارجية مع معظم دول العالم، وبما أن المغرب اختار النهج الليبرالي كفلسفة عامة للنظام، فقد شكل ارتباطه بالدول الغربية ذات التوجه الرأسمالي خياراً أساسياً، وفي هذا الإطار تدخل العلاقات المغربية الألمانية، لكن الذي يميز هذه العلاقات هو أنها علاقات تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكانت دائماً تعرف مداً وجزراً حسب تغير الظروف السياسية والدبلوماسية بين البلدين.

وهكذا فقد عرفت هذه العلاقات خلال فترة الاستقلال انتعاشاً ملموساً، وذلك بعد فترة الجمود التي عرفتها انطلاقاً من سنة 1919 (فترة الحماية) وتجسد هذا الانتعاش من خلال عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ويعتبر فان دريش Von Dersh (أول سفير ألماني بالمغرب وذلك في 26 مارس 1957، كما سجلت هذه المرحلة توقيع العديد من الاتفاقيات ما بين البلدين).

وكان الحدث السياسي البارز خلال هذه المرحلة هو الزيارة الملكية في 5 شعبان 1385هـ الموافق 29 نونبر 1965 إلى العاصمة الألمانية بون.

ومما يدل على متانة العلاقات المغربية الألمانية التي عرفتها هذه المرحلة نورد مقطعاً من كلمة ألقاها الملك الراحل الحسن الثاني خلال حفل العشاء الذي أقيم على شرفه، يقول جلالته: "إننا لا ننسى مدى التقدير المتبادل الذي يضم العلاقات بين العائلة العلوية وألمانيا.

وأخذا بعين الاعتبار لهذا التقدير، كان إرسال الحسن الثاني لبعثة دبلوماسية سفارة (إلى الإمبراطور غيوم الثاني قصد تهنئته على توليه العرش).

وإذا أردنا أن نحيط أكثر بالظروف والبواعث التي ساهمت في التقارب المغربي الألماني، لا بد من التعرف على الظروف الداخلية والخارجية التي عرفتها الساحة المغربية والألمانية خلال هذه الفترة.

فمن جهة بالنسبة للمغرب (سجلت هذه المرحلة مسألة اختطاف المهدي بن بركة سنة 1964 في فرنسا، مما نتج عنه تأزم العلاقات المغربية الفرنسية انطلاقاً من اتهام  هذه الأخيرة للنظام الملكي بالمسؤولية في اغتياله، ومن ثم اتجه المغرب وكرد فعل على تحسين علاقاته مع ألمانيا كصفعة لفرنسا التي تجمعها علاقات متوترة تاريخياً مع ألمانيا التي تعد العدو التقليدي لفرنسا.

ومن جهة أخرى، كانت ألمانيا تعيش خلال فترة بداية الستينات أزمة في علاقاتها مع الدول العربية، وذلك نتيجة تسليمها لإسرائيل صفقة أسلحة أثارت استنكار معظم الدول العربية خاصة وأنها كانت تخوض معها حرباً شاملة.

فما كان من ألمانيا، إلا أن احتضنت الدعوة المغربية لربط علاقات معها خاصة وأن معظم الدول العربية قطعت العلاقات الدبلوماسية معها باستثناء تونس، ليبيا.

المبحث الثالث: العلاقات الألمانية المغربية في المجال الاقتصادي والتقني كانت من نتائج انتعاش العلاقات الألمانية المغربية في المجال السياسي والدبلوماسي، التوقيع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في المجال الاقتصادي والمالي والتقني.

أولى هذه الاتفاقيات كانت في 25 مارس 1958 والخاصة بالنقل الجوي، قصد تدعيم الشبكة الجوية بالمغرب من مطارات وبنية تحتية، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات نذكر منها أساساً:

اتفاق تجاري ومالي

اتفاق للتعاون التقني والاقتصادي

وفي سنة 1961 تم التوقيع على اتفاقية متعلقة بتشجيع الاستثمار في المجال المالي حيث ساهمت ألمانيا في العديد من المؤسسات المالية الحديثة كالبنك الوطني(BMCE)، بنسبة 10%  والبنك المغربي للتجارة الخارجية (BNDE) للتنمية الاقتصادية.

وفي سنة 1963 وقع البلدان اتفاقية أساسية متعلقة بمجال الشغل، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة:

اتفاق خاص بالملاحة البحرية

اتفاق خاص بتنمية الفضاء السمعي البصري الإعلامي

اتفاق خاص بالتنمية الفلاحية

اتفاق خاص بالتكوين المهني في المجال الفندقي والسياحي والفلاحي

اتفاق خاص بتقديم المساعدات التقنية في مجال زراعة قصب السكر والنباتات الزيتية.

اتفاق خاص بتعميم الطرق العلمية لتخصيب المواشي

إضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تخص الميادين التالية:

البحث المنجمي

إعداد البنية التحتية في ميدان المطارات

التصميم الجهوي

تمويل مشروع مغرب فوسفور

إعادة تهيئة ميناء أكادير

المبحث الرابع: التعاون المغربي الألماني في المجال الاجتماعي

تعزز التعاون المغربي الألماني ليشمل المجال الاجتماعي وخاصة ما يخص العمال المهاجرين إلى ألمانيا وظروف إقامتهم.

وهكذا عقدت ألمانيا مع المغرب أول اتفاقية تتعلق باليد العاملة في 21 ماي 1963 تشمل مجال التشغيل والتوظيف، هذه الاتفاقية كان لها هدفين:

1ـ توظيف العمال المغاربة في معامل الفحم

2ـ تسوية وتنظيم وضعية بعض العمال الموجودين بألمانيا بصفة سرية وغير قانونية.

والذين قدروا في هذه الفترة بـ 20 ألف عامل مغربي.

هذه الاتفاقية تنص كذلك على بعث لجنة ألمانية إلى المغرب مهمتها اختيار العمال المغاربة (لجنة مكونة من رؤساء المقاولات الألمانية) أوكلتهم مهمة الاختيار بتنسيق مع المكتب الفيدرالي الألماني للتوظيف وتأمين البطالة، وكذلك بتنسيق مع وزارة الشغل المغربية التي تمدهم بالمعلومات حول الوضعية العامة للعمال المغاربة، وتعمل كذلك على خلق جو مناسب للاختبار الطبي والمهني للمرشحين للمهنة.

وهذه بعض الأرقام التي تبين تطور هجرة العمال المغاربة إلى ألمانيا

عدد العمال المغاربة في ألمانيا السنة 

1 1958

57 1959

130 1960

1095 1961

955 1962

485 1963

2320 1964

36 1965

14 1966

وقد جاءت هذه المبادرة الألمانية في إطار المنافسة مع فرنسا على جلب القوة البشرية المغربية، حيث عمل ألمانيا ابتداء من سنة 1973 على إقامة لجنة دائمة في الدار البيضاء.

انطلاقاً من هذه الاتفاقية يمكن القول أنها كانت موجهة أساساً نحو استقطاب العمالة المغربية، وهي تشبه في مضمونها معظم المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع دول الاتحاد الأوربي (فرنسا ـ بلجيكا) حيث كانت موجهة نحو المهن التي لا تلقى، إقبالاً من طرف الألمان مثلاً ميادين: المناجم، البناء، الأشغال العمومية الزراعة)...، إضافة إلى ذلك فإن هذه الأعمال هي ذات أجور ضعيفة مقارنة مع الأجور التي يتقاضها العمال الألمان، كما أن التغطية الاجتماعية في هذه المهن ضعيفة وهكذا فقد استفادت ألمانيا من العمالة المغربية الجاهزة والمؤهلة بدنياً (استغلتها في احتياجاتها الاقتصادية وذلك من دون نفقات) التكوين ـ التعليم.

المبحث الخامس: العلاقات الثقافية بين المغرب وألمانيا إن التواجد الثقافي الألماني بالمغرب بدأ منذ الاستقلال، حيث عملت ألمانيا على ربط علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب منذ سنة 1956، وبموازاة مع ذلك شهدت هذه الفترة نشاطاً ثقافياً مكثفاً.

فقد تمحور الحضور الثقافي الألماني في المغرب أساساً في المعاهد الثقافية التي تم تأسيسها في بعض المدن المغربية الكبرى خاصة الدار البيضاء والرباط وطنجة، فقد تم تأسيس معهد كوت ـ الدار Goethe institutes وقد عرفت هذه المعاهد باسم كوت البيضاء منذ سنة 1960 وبالرباط وطنجة سنة 1961.

وقد استطاعت هذه المعاهد احتلال مكانة هامة في المشهد الثقافي العام في هذه المدن ونواحيها، وذلك عبر المنتديات الثقافية والمعارض التشكيلية المنظمة بهذه المعاهد، وبصفة خاصة عبر العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية وكان أول معرض تشكيلي في هذا الإطار هو معرض الفنان التشكيلي أحمد الشرقاوي وذلك في سنة 1961 كذلك في هذه السنة بدأت هذه المعاهد الثلاثة في إعطاء دروس في اللغة الألمانية وذلك بغية منافسة اللغة الفرنسية والإسبانية في الحقل الثقافي المغربي.

وهذه بعض الأرقام التي تبين مدى أهمية ومكانة وتطور هذه الدروس في أنشطة المراكز (هذه الأرقام تهم عدد المسجلين بها): 

مسجل بمعهد كوت بالدار البيضاء/ طنجة 280: 1961

مسجل بمعهد كوت بالرباط 157

مسجل بمعهد كوت بالدار البيضاء/ طنجة 431: 1965

مسجل بمعهد كوت بالرباط 131

مسجل بمعهد كوت بالدار البيضاء/ طنجة 645: 1967

مسجل بمعهد كوت بالرباط 227
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اللجنة المختارة حول المعلومات
في مجلس الشيوخ الأمريكي
تقرير حول دوائر المخابرات الأمريكية 
تقديرات المعلومات المتعلقة بالعراق قبل الحرب 
النتائج
النتائج العامة- أسلحة الدمار الشامل
النتيجة الأولى: إن أغلب الأحكام الرئيسية في تقدير الاستخبارات القومي لدوائر المخابرات في تشرين الأول عام 2002، برامج العراق المستمرة حول أسلحة الدمار الشامل، إما مبالغ بها، أو أنها لم تكن مدعومة في تقرير المخابرات المتضمن. ثمة سلسلة من الإخفاقات، وبخاصة في البراعة التحليلية، قد أدت إلى إعطاء صورة مضللة في المعلومات.

إن الأحكام الأساسية الرئيسية في تقدير الاستخبارات القومي، وبخاصة في أن العراق «يعيد بناء برنامجه النووي»، و«يمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية»، و«كان يطور طائرة بدون طيار» و«ربما كان يعتزم إنتاج وسائل حرب بيولوجية»، وأن «جميع المظاهر الرئيسية لإنتاج واستخدام - بحث وتطوير - برنامج أسلحة العراق البيولوجية الهجومية إنما هي نشيطة وأن أكثر العناصر أضخم وأكثر تقدماً مما كانت عليه قبل حرب الخليج»، إما مبالغ بها، أو أنها لم تكن مدعومة في تقارير المعلومات الأساسية المقدمة إلى اللجنة. إن التقديرات المتعلقة بتطوير العراق المستمر للصواريخ البالستية الممنوعة كانت معقولة ووصفت المعلومات المتضمنة بشكل دقيق.

إن التخمين بأن العراق «يعيد تكوين برنامجه النووي» لم تؤيده المعلومات المقدمة إلى اللجنة. وقد بيّن تقرير المخابرات أن العراق كان يحصل على أجهزة مزدوجة الاستعمال ذات تطبيقات نووية محتملة، لكن الأجهزة كلها كانت ذات تطبيقات عسكرية أو صناعية تقليدية. بالإضافة إلى ذلك، لم يشر أي من تقارير المخابرات أن الأجهزة قد تم إحضارها من أجل تسهيلات نووية مشكوك فيها. كذلك بيّن تقرير المخابرات أن العلماء النوويين العراقيين السابقين قد واصلوا العمل في الوسائل والمنظمات النووية السابقة، لكن التقرير لم يبيّن أن هذه المجموعة من الموظفين النوويين كانت قد أعيد تجميعها أو تعزيزها مؤخراً كما هو مذكور في تقدير الاستخبارات القومي، ولم يوحِ بأنهم كانوا متورطين في عمل يتعلق ببرنامج للأسلحة النووية.

إن المقولة الواردة في الأحكام الرئيسية لتقدير الاستخبارات القومي بأن «بغداد تمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية» قد بالغت في ما كان معروفاً وفي ما قرره محللو المعلومات حول ممتلكات العراق من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. ولم يؤيد تقرير المخابرات النتيجة بأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية كانت ضمن مقدرة العراق التقنية، وأن العراق كان يحاول الحصول على المواد المزدوجة الاستعمال التي يمكن استعمالها لإنتاج هذه الأسلحة، وأن الشكوك كانت موجودة حول ما إذا كان العراق قد دمر كلياً ما كان مخزوناً لديه قبل حرب الخليج من الأسلحة والمواد الكيماوية. إن محاولات العراق في الخداع وتجنب مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة وعدم قدرته أو إحجامه عن تقديم كشف كلي كامل للأسلحة الكيميائية والبيولوجية قبل حرب الخليج والمواد الكيماوية كان يمكن أن يقود المحللين إلى النتيجة المعقولة بأن العراق ربما قد احتفظ بتلك المواد، لكن محللي المعلومات لم تكن لديهم معلومات كافية كي يعلنوا بصورة مؤكدة أن العراق «يمتلك» هذه الأسلحة.

بصورة مشابهة، بالنسبة إلى تقدير أن «جميع المظاهر الرئيسية - البحث والتطوير، والإنتاج، واستخدام السلاح - لبرنامج العراق الهجومي الخاص بالأسلحة البيولوجية إنما هي ناشطة وأن غالبية العناصر إنما هي أضخم وأكثر تقدماً مما كانت عليه قبل حرب الخليج» لم يكن مؤيداً بالمعلومات المتضمنة المقدمة إلى اللجنة. وقد بيّنت المعلومات أن العراق كان يقوم بإصلاح أو توسيع الوسائل التي ترتبط ببرنامج العراق السابق حول الأسلحة البيولوجية وكان متورطاً في البحث الذي يحتوي على تطبيقات الأسلحة البيولوجية، لكن بضعة تقارير أوحت بشكل خاص أن النشاط كان يتعلق بالأسلحة البيولوجية. وقد أشارت تقارير المخابرات إلى أن العراق ربما كان لديه برنامج أسلحة بيولوجية متنقلة، لكن غالبية التقارير كانت من مصدر معلومات بشري وحيد ليس لدوائر المخابرات أي اتصال مباشر معه. وكان من المعقول بالنسبة إلى محللي المعلومات أن يهتموا بأمر تطبيقات الأسلحة المحتملة لنشاطات وقدرات العراق المزدوجة الاستعمال. لم يثبت تقرير المخابرات أي تخمين في أن جميع مظاهر برنامج الأسلحة البيولوجية في العراق هي «أضخم وأكثر تقدماً عما كانت عليه قبل حرب الخليج، على أي حال.

إن الحكم الرئيسي في تقدير الاستخبارات القومي بأن العراق كان يطور طائرة بدون طيار «ربما كان يعتزم إنتاج وسائل حرب بيولوجية» قد بالغ أيضاً في ما أشار إليه تقرير المخابرات حول مهمة طائرات العراق الصغيرة التي بدون طيار. وقد أكد العديد من تقارير المخابرات أن العراق كان يطور برنامج طائرة صغيرة بدون طيار، ولكن لم يذكر أي من التقارير المقدمة إلى اللجنة إن العراق كان يعتزم استعمال الطائرة الصغيرة بدون طيار لنقل أسلحة كيماوية أو بيولوجية. إن حاشية القوة الجوية، التي نصت بأن نقل الأسلحة البيولوجية كان مهمة محتملة للطائرات الصغيرة بدون طيار، رغم أن المهمات الأخرى كانت أكثر احتمالاً، قد عكست بصورة أدق القسم الرئيسي لتقرير المخابرات.

إن فشل دوائر المخابرات في التحليل ووصف المعلومات بصورة دقيقة ضمن تقدير الاستخبارات القومي كان نتيجة مجموعة من نقاط الضعف التنظيمي، أولها يتعلق بالبراعة التحليلية، بالإضافة إلى نقص في المشاركة بالمعلومات، والإدارة السيئة، ووجود مجموعة مخابرات ذات كفاءة ناقصة. إن العديد من نقاط الضعف هذه، التي يأتي وصفها بالتفصيل لاحقاً، لم يتم الاهتمام بها كلياً بعد، رغم أنه جرى تعريفها سابقاً من قبل لجان تحقيق أخرى، بما فيها التحقيق المشترك في نشاطات دوائر المخابرات قبل وبعد الهجمات الإرهابية التي جرت في 11 أيلول عام 2002 (2002)، وأداء دوائر المخابرات حول الاختبارات النووية الهندية (تقرير أرميا، 1998)، وتقرير لجنة تخمين التهديد الصاروخي البالستي للولايات المتحدة (لجنة رامسفيلد، 1998). لم تجد اللجنة أي دليل على أن صورة دوائر المخابرات المضللة أو المبالغ بها للمعلومات المتعلقة بقدرات أسلحة الدمار الشامل العراقية كانت نتيجة ضغط سياسي.

النتيجة الثانية: إن دوائر المخابرات لم توضح بصورة دقيقة أو كافية لصناع السياسة الشكوك الكامنة وراء الأحكام في التقدير الاستخباراتي الوطني الصادر في تشرين الأول عام 2002.

إن أحد الإخفاقات الرئيسية في البراعة التحليلية لتقدير الاستخبارات القومي كان إخفاق دوائر المخابرات في توضيح تفاصيل التقرير والشكوك حول مصداقية بعض المصادر الرئيسية وأحكام المخابرات على حد سواء. إن محللي المعلومات ليسوا مكلفين فقط بتفسير وتخمين تقرير المخابرات، ولكن بأن ينقلوا على نحو واضح إلى صناع السياسة الفارق بين ما يعرفه محللو المعلومات، وما لا يعرفونه، وما يفكرون به، وللتأكد من أن صناع السياسة يفهمون الفارق. هذا التعبير حول مسؤولية دوائر المخابرات تجاه صناع السياسة ينسب على نطاق واسع إلى كولن باول عندما كان في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، لكن التبادل المؤثر للأحكام كان قد تم قبوله على أنه مهمة تحليل أولية طوال عقود. وعلى سبيل المثال، في عام 1964، قام شيرمان كنت، الذي يعتبر مؤسس مهنة تحليل المعلومات، بالكتابة عن أهمية استعمال كلمات ملائمة للاحتمال التقديري من أجل «التعبير عن نتائج الدائرة بطريقة توضح للقارئ ما هي المعرفة المؤكدة وما هو الحكم المعقول، وضمن هذا العالم الكبير للحكم أي درجات متباينة من اليقين تكمن وراء كل بيان رئيسي(
).

في ذلك الوقت وضعت دوائر المخابرات ونسقت مسودة تقدير الاستخبارات القومي حول برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية في أيلول 2002، وهو في الحقيقة أغلب ما كان «يعرفه» محللو المعلومات حول برامج أسلحة العراق السابقة لحرب الخليج عام 1991، وتركتهم على معرفة مباشرة صغيرة جداً بالوضعية الحالية لتلك البرامج. كان المحللون يعرفون أن العراق يمتلك برامج نووية وبيولوجية وكيميائية نشيطة، وبرامج إنتاج قبل عام 1991، وقد كذب سابقاً، ولا يزال غير متعاون مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة حول تلك البرامج. عرف المحللون أيضاً أن الأمم المتحدة لم تكن راضية عن جهود العراق في وصف تدميره لجميع أسلحته وأجهزته ومواده الكيماوية قبل حرب الخليج. بالإضافة إلى ذلك، عرف المحللون أن العراق كان يحاول استيراد المواد والأجهزة المزدوجة الاستعمال وقد أعاد بناء أو كان يواصل استعمال الوسائل التي ترتبط ببرامج الأسلحة العراقية قبل حرب الخليج، وعرفوا أن أسلحة الدمار الشامل كانت على الأرجح ضمن قدرات العراق التقنية.

لم تكن دوائر المخابرات تعرف إن كان العراق قد احتفظ بأسلحته قبل حرب الخليج، وإن كان العراق يعتزم استعمال تلك المواد والوسائل المزدوجة الاستعمال من أجل الأسلحة أم لغايات مشروعة، أو حتى إذا كانت محاولات العراق للحصول على العديد من السلع المزدوجة الاستعمال التي كان يحاول الحصول عليها قد نجحت. وقد ظنت دوائر المخابرات أن العراق قد احتفظ بأسلحته قبل حرب الخليج وأن العراق كان يستعمل المواد والوسائل المزدوجة الاستعمال لتصنيع الأسلحة. وبينما كان هذا تقديراً معقولاً، مع الأخذ بعين الاعتبار سلوك العراق السابق، فإن بيانات تقدير الاستخبارات القومي لعام 2002 بأن العراق «يمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية»، وأن «العراق قد احتفظ بمحاولاته المتعلقة بأسلحته الكيميائية»، وأنه «يعيد بناء برنامج أسلحته النووية»، لم تكن تصور بشكل دقيق الشك في المعلومات. وقد أخفق تقدير الاستخبارات القومي في أنه صور ما اعتقده محللو المعلومات وقدروه على أنه ما كانوا يعرفونه وأخفق في توضيح الثغرات الكبيرة في المعلومات التي كانت التقديرات تستند إليها.

في حالات تقدير الاستخبارات القومي حيث عبرت دوائر المخابرات عن شكها في تقديراتها المتعلقة بقدرات العراق الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، كانت تلك التفسيرات توحي، في بعض الحالات، بأن قدرات العراق أكبر حتى من حكم تقدير الاستخبارات القومي. على سبيل المثال، كانت الأحكام الرئيسية لتقدير الاستخبارات القومي تذكر «إننا نحكم بأننا نرى فقط جزءاً من جهود العراق حول أسلحة الدمار الشامل، بسبب إنكار بغداد النشيط ومحاولاتها الماكرة.
وتبين تكشفات ما بعد حرب الخليج الجهود الواسعة التي قام بها العراق لحجب المعلومات. وبينما وضح هذا أن المعلومات الرئيسية حول برامج العراق كانت ناقصة، فقد أوحى بأن برامج أسلحة العراق ربما كانت أضخم وأكثر تقدماً مما قررته دوائر المخابرات ولم يوضح أن المحللين لم تكن لديهم معلومات كافية ليقرروا إن كان العراق يخفي نشاطه أو إن كانت برامج أسلحة العراق متوقفة ربما.

إن وصف الثغرات في معرفة المعلومات بصورة دقيقة وواضحة ليس هاماً فقط من أجل صناع السياسة ليفهموا بشكل كامل أساس الثغرات في التقديرات التحليلية، لكنه أساسي من أجل صناع السياسة في كل من الفرعين التنفيذي والتشريعي من أجل اتخاذ القرارات المطلعة حول كيف وأين يجب وضع مصادر دوائر المخابرات من أجل ملء تلك الثغرات.

النتيجة الثالثة: كانت دوائر المخابرات تعاني من فرضية جماعية بأن العراق كان يمتلك برنامج أسلحة دمار شامل نشيط ومتنامٍ. لقد دفعت ديناميكية هذا «الفكر الجماعي» محللي دوائر المخابرات والجامعين والمدراء إلى تفسير الدليل الغامض على أنه مؤشر حاسم على وجود برنامج أسلحة دمار شامل بالإضافة إلى تجاهل (أو التقليل من شأن) الدليل بأن العراق لم يكن يمتلك برامج نشيطة وموسعة لأسلحة الدمار الشامل. لقد كانت هذه الفرضية قوية جداً بحيث شكلت آليات لدوائر المخابرات تأسست لتحدي الفرضيات ولم يتم استعمال الفكر الجماعي.
لقد كافحت دوائر المخابرات طويلاً مع الحاجة إلى محللين من أجل التغلب على الانحرافات التحليلية، أي لمقاومة الميل إلى رؤية ما يمكن أن يتوقعوا رؤيته في تقرير المخابرات. وفي حالة قدرات أسلحة الدمار الشامل العراقية، وجدت اللجنة أن محللي المعلومات، في العديد من الحالات، قد استندوا في تحليلهم إلى توقعاتهم أكثر من استنادهم إلى التقدير الموضوعي للمعلومات في تقرير المخابرات. وتوقع المحللون رؤية دليل على أن العراق قد احتفظ بالأسلحة الممنوعة وعلى أن العراق يستأنف نشاطات أسلحة الدمار الشامل الممنوعة التي كان تفتيش الأمم المتحدة قد وضع حداً لها. هذا التحيز الذي تخلل كلاً من دوائر المخابرات التحليلية والجماعية يمثل «الفكر الجماعي»، وهو تعبير ابتكره العالم النفساني إرفينغ جانيس في السبعينات لوصف عملية تستطيع فيها الجماعة اتخاذ قرارات سيئة أو لاعقلانية بأن يحاول كل عضو من المجموعة مطابقة رأيه مع ما يعتقد أنه إجماع المجموعة. لقد أظهر موظفو دوائر المخابرات المتورطون في قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية عدة مظاهر للتفكير الجماعي: فحص بدائل قليلة، جمع انتقائي للمعلومات، الضغط للتوافق ضمن المجموعة أو الامتناع عن النقد، والترشيد الجماعي.

ترجع جذور تحيز دوائر المخابرات إلى جهود العراق قبل عام 1991 من أجل بناء أسلحة الدمار الشامل وجهوده لإخفاء تلك البرامج. وحقيقة أن العراق قد كذب مراراً حول برامجه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل قبل عام 1991، وسلوكه الخادع المستمر، وإخفاقه في التعاون كلياً مع مفتشي الأمم المتحدة قد سبب لدى دوائر المخابرات ميلاً إلى الاعتقاد بأن العراقيين كانوا يواصلون الكذب حول جهودهم الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وتفاقم هذا مع حقيقة أن تقدم العراق قبل عام 1991 في برنامج أسلحته النووية قد فاجأ دوائر المخابرات. يتضح الدور الذي لعبته هذه المعرفة في تفكير المحللين في مقدمة تقدير الاستخبارات القومي لعام 2002 التي ورد فيها، «إن ما تكشف بعد حرب الخليج يظهر بشكل تام الجهود الواسعة التي قام بها العراق من أجل إنكار المعلومات. كذلك يؤكد ما تكشف المدى الذي تقلل فيه المعلومات المحدودة التي تبنّتها دوائر المخابرات من قدرات صدام في ذلك الوقت». لقد تعزز هذا التحيز أكثر ربما نتيجة إخفاق دوائر المخابرات في اكتشاف خطة 11 أيلول الإرهابية والنقد في أن الدوائر لم تقم بكل ما تستطيعه من أجل «وصل النقاط».

قدرت دوائر المخابرات طويلاً أن العراق قد احتفظ بطموحاته من أجل الحصول على أسلحة الدمار الشامل، ويريد استئناف جهوده الكاملة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل حالما تنتهي عقوبات الأمم المتحدة وتفتيشها. ووفقاً لذلك، وبعد مغادرة مفتشي الأمم المتحدة للعراق عام 1998، بدأ محللو دوائر المخابرات بالبحث عن دليل بأن العراق كان يوسع برامج أسلحة الدمار الشامل. وقد فسر المحللون بيانات غامضة على أنها مؤشر لجهود أسلحة الدمار الشامل النشيطة والموسعة التي توقعوا رؤيتها. لقد أصبحت فرضية أن العراق قد يستغل مغادرة المفتشين من أجل استئناف جهود أسلحة دماره الشامل بشكل أساسي مجرد فرضية ضمن البحث عن دليل.

تفاقم تحيز دوائر المخابرات مع حقيقة أن دوائر المخابرات أصبحت قبل عام 1998 تعتمد بقوة على معلومات الأمم المتحدة حول برامج أسلحة الدمار الشامل في دولة العراق. وعندما فقدت دوائر المخابرات هذه المعلومات الهامة، أصبح المحللون مجبرين على الاعتماد على مصادر أقل مصداقية وأقل تفصيلاً. فعلى سبيل المثال, كان التقرير خلال تفتيش الأمم المتحدة غالباً ما يصف ..... كانت هذه التقارير تزود محللي دوائر المخابرات بالكثير من الأفكار. وقد اعتمد تقرير المخابرات بعد أن غادر المفتشون على مصادر معلومات أقل مباشرة مثل تخيل القمر الصناعي للنشاط على أنه تسهيلات مشكوك فيها، وعلى تقارير جزئية وغامضة حول الجهود العراقية للحصول على معدات مزدوجة الاستعمال، وتقارير حول نشاط ممنوع أو مريب من مصادر بشرية لم تعد في البلاد. تسببت هذه المصادر غير المباشرة في اقتصار دوائر المخابرات على بضع طرق لتقرير طبيعة النشاط العراقي المريب بالضبط. وكان التوقع، على أي حال، بأن العراق سيستغل مغادرة المفتشين لاستئناف وتوسيع برامج أسلحة دماره الشامل قد دفع المحللين للتقليل من قيمة أو إهمال الشكوك المتزايدة التي رافقت هذه المصادر الأقل تفصيلاً والأقل مصداقية.

لقد وجدت اللجنة أن دوائر المخابرات كان لديها ميل لقبول المعلومات الذي دعمت فرضية امتلاك العراق لبرامج أسلحة دمار شامل نشيطة وموسعة بصورة أكثر من المعلومات التي تناقضها. كان هذا واضحاً في تقديرات المحللين حول محاولات العراق للحصول على مواد ونشاطات مزدوجة الاستعمال بتسهيلات مزدوجة الاستعمال. إن المواد والوسائل المزدوجة الاستعمال هي تلك التي يمكن استعمالها في برنامج أسلحة الدمار الشامل، لكنها تحمل أيضاً تطبيقات عسكرية تقليدية أو مدنية مشروعة. ربما لاحظت دوائر المخابرات التهديد المحتمل الذي تجسده هذه القدرات المزدوجة الاستعمال، لو أنها التفتت إلى غايات أسلحة الدمار الشامل، وقامت بعمل مؤثر في تحليل محاولات العراق لشراء أجهزة ومواد مزدوجة الاستعمال لإظهار كيف يمكن تحسين قدرات أسلحة الدمار الشامل في العراق. لكن دوائر المخابرات قصّرت بأن تقبلت غالبية التقارير حول استيراد أو قدرات المواد المزدوجة الاستعمال على أنها من أجل برامج أسلحة الدمار الشامل. وكانت المعلومات التي تناقض فرضية دوائر المخابرات بأن العراق يمتلك برامج أسلحة الدمار الشامل، مثل الدلائل الواردة في تقارير المخابرات بأن المواد المزدوجة الاستعمال كانت بقصد البرامج التقليدية أو المدنية، يتم إهمالها في أغلب الأحيان. إن تحيز دوائر المخابرات في أن العراق كان يمتلك برامج أسلحة الدمار الشامل النشيطة قد دفع المحللين إلى الافتراض، في غياب الدليل، بأن العراق إذا استطاع عمل شيء ما لتحسين قدرات أسلحة دماره الشامل، فإنه سيفعل ذلك.

ثمة مثال آخر عن ميل دوائر المخابرات إلى رفض المعلومات التي تناقض فرضية أن العراق يمتلك برامج نشيطة وموسعة لأسلحة الدمار الشامل وهو عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق في تشرين الثاني عام 2002. وعندما لم يعثر هذا التفتيش على دليل عن برنامج نشيط لأسلحة الدمار الشامل العراقية، بل أنه، في الحقيقة، قد دحض حتى بعض ملامح تقديرات دوائر المخابرات النووية والبيولوجية، فإن العديد من المحللين لم يعتبروا أن هذه المعلومات هامة. وعلى سبيل المثال، لقد ذكر تقدير الاستخبارات القومي عام 2002 معهد الأميرية للمصل واللقاح في العراق على أنه مبرر صدقت معه دوائر المخابرات أن المرفق كان مرفق «وكيل إنتاج ثابت للأسلحة البيولوجية مزدوجة الاستعمال». وعندما زار مفتشو الأمم المتحدة الأميرية بعد عودتهم إلى العراق في تشرين الثاني عام 2002، على أي حال، لم يجدوا أي دليل على عمل الأسلحة البيولوجية في المرفق. وقد أهمل المحللون نتائج الأمم المتحدة نتيجة قلة خبرة المفتشين النسبية تجاه الإنكار والخداع العراقيين. وعلى نحو مشابه، عندما عاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العراق في أواخر عام 2002، كان أحد خطوطهم الرئيسية في العمل هو التحقيق في إدعاءات العراق بأن الغاية من أنابيب الألمنيوم التي كان يحاول الحصول عليها هي لصواريخ المدفعية. واكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إدعاءات العراق بأن أنابيب الألمنيوم المعدّة لصواريخ المدفعية كانت تتفق كلياً مع الدليل الموجود على الأرض في العراق. وردت وكالة المخابرات المركزية على تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقارير المخابرات التي رفضت نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبدون إعطاء الكثير من التفاصيل عن نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوحى تحليل وكالة المخابرات المركزية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تعرضت للخداع من قبل العراق، وكرر تخمين وكالة المخابرات المركزية أن الأنابيب كانت معدّة للاستعمال في أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم.

إن فرضية محللي المعلومات بأن النشاط المزدوج الاستعمال كله كان من أجل برامج أسلحة الدمار الشامل تتكرر خلال تقدير الاستخبارات القومي لعام 2002. لقد كان المحللون يعتقدون أن حقيقة محاولة العراق الحصول غالباً على المواد المزدوجة الاستعمال بشكل سري، عبر شركات ظاهرية ووسائل محظورة أخرى منتهكاً عقوبات الأمم المتحدة، إنما تدل على أن العراق يعتزم استعمال تلك المواد من أجل أسلحة الدمار الشامل. وناقش المحللون بأن العراق ليس لديه سبب لإخفاء نفسه على أنه المستعمل النهائي لهذه المواد لو أنها كانت من أجل غايات مشروعة. على أي حال، لقد تجاهل المحللون حقيقة أن العراق قد استعمل بشكل نموذجي شركات ظاهرية وتجنب عقوبات الأمم المتحدة من أجل استيراد سلع مشروعة كلياً. إن المحللين الذين كانوا يراقبون التزام العراق ببرنامج النفط مقابل الغذاء لاحظوا عدة أسباب كان العراق بحاجة لها لتجنب القنوات المشروعة من أجل الاستيراد منها 1) كانت الأمم المتحدة تنكر غالباً المواد اللازمة لغايات مشروعة لأن المواد تتضمن تطبيقات لأسلحة الدمار الشامل، 2) كان استعمال عملية الأمم المتحدة البيروقراطية أكثر إرهاقاً وتبديداً للوقت من استعمال القنوات المحظورة، و3) كانت الصفقات التي تستعمل شركات ظاهرية أقل شفافية، جاعلة الفساد والحصول على الربح أسهل بالنسبة للمدراء والمسؤولين العراقيين.

بصورة مشابهة، كان المحللون مهيئين لأن يعتبروا أمراً مشبوهاً أي نشاط يقوم به العلماء والمسؤولون الذين شاركوا في برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل عام 1991. وبينما لم يكن على دوائر المخابرات أن تتجاهل نشاط هؤلاء الناس، فقد أخفق محللو دوائر المخابرات في التفكير كلياً باحتمال أن العراق، بعد أن أنفق موارد وطنية هامة وهو يطور قدراته، كان يمكن أن يبحث عن غايات غير أسلحة الدمار الشامل من أجل توظيف الخبرة العاطلة كلياً التي خلفتها برامج أسلحة الدمار الشامل المتوقفة.

لقد أثرت فرضية أن العراق يمتلك برامج أسلحة الدمار الشامل النشيطة على جامعي المعلومات أيضاً. لم يكن أي توجيه معطى إلى جامعي المعلومات البشريين يقترح أن تركز المجموعة على تقرير ما إذا كان العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل. وبدلاً من ذلك، افترضت المتطلبات أن العراق كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وركزت على كشف تلك النشاطات والجمع بشكل يعارض مدى إنتاج أسلحة الدمار شامل العراقية ومواقع المخازن المخفية للأسلحة. وكان مدير سابق في القوة المكلفة بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق والتابعة لوكالة المخابرات المركزية قد أخبر موظفي اللجنة أيضاً أنه، عند التفكير بما حدث سابقاً، يعتقد أن وكالة المخابرات المركزية مالت إلى إهمال مصادر المعلومات البشرية التي أنكرت وجود برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية باعتبار أنها تكرر خط الحزب العراقي فحسب. وفي الحقيقة، يشير العديد من المقابلات مع محللي المعلومات والوثائق المقدمة إلى اللجنة بأن المحللين والجامعين افترضوا أن المصادر التي أنكرت وجود أو استمرار أسلحة برامج أسلحة الدمار الشامل ومخزونها كانت إما تكذب أو ليست واسعة الإطلاع حول برامج العراق، بينما كانت تلك المصادر التي أعطت تقارير عن استمرار نشاطات أسلحة الدمار الشامل تعتبر أنها قدمت معلومات ثمينة.

كانت فرضية أن العراق يمتلك برامج أسلحة الدمار الشامل النشيطة قوية جداً بحيث أن آليات دوائر المخابرات التي تشكلت وأعدت لتحدي الفرضيات و«الفكر الجماعي» مثل «الفرق الحمراء»، و«الدفاع عن الشيطان»، وأنواع أخرى من التحليل البديل أو المنافس، لم يتم استعمالها. ولم تعثر اللجنة على أي دليل بأن دوائر المخابرات أو المحللين أو الجامعين أو المدراء قد بذلوا أي جهد للاستفسار عن الفرضيات الأساسية بأن العراق كان يمتلك برامج أسلحة الدمار الشامل النشيطة والموسعة، ولم يعطوا أي اهتمام جدي للتفسيرات المحتملة الأخرى حول إخفاق العراق بالإقناع في وصف تناقضات أسلحة دماره الشامل، ما عدا أنه كان يخفي ويحتفظ بأسلحة الدمار الشامل. وحقيقة أن لا أحد في دوائر المخابرات رأى أن ثمة حاجة لمثل هذه الأدوات هي مؤشر على قوة التحيز بأن العراق كان يمتلك برامج أسلحة الدمار الشامل النشيطة والموسعة. ولا تعتبر اللجنة أن التحليل المتعلق بأنابيب الألمنيوم العراقية الذي قدمه مقاولو وكالة المخابرات المركزية هو محاولة لتحدي الفرضيات، لكنه بالأحرى مثال عن الترشيد الجماعي ومؤشر على «الفكر الجماعي». لقد كان المقاولون مجهزين فقط بالمعلومات عن طريق وكالة المخابرات المركزية، ولم يستفسروا من الوكالات عن تحليلها، ولم يطلعوا من الوكالات الأخرى عن تحليلها، وقاموا بتحليلهم المتعلق بقضية مخابرات معقدة في يوم واحد فقط.

إن فشل دوائر المخابرات في إيجاد تقرير مخابرات واضح عن نشاطات أسلحة الدمار الشامل العراقية كان يجب أن يشجع المحللين على التحقق من فرضيتهم بأن العراق كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل. وبدلاً من ذلك، برر المحللون نقص الأدلة على أنه نتيجة جهود الإنكار والخداع العراقيين «القويين» لإخفاء برامج أسلحة الدمار الشامل التي كان المحللون متأكدين من وجودها. لقد ورد في مقدمة تقدير الاستخبارات القومي عام 2002 «أننا نقرر بأننا نرى مجرد جزء فقط من مساعي العراق من أجل أسلحة الدمار شامل بسبب جهود بغداد القوية في الإنكار والخداع». لقد بينت المعلومات المقدمة إلى اللجنة أن العراق كان يقوم بجهود لإخفاء بعض النشاط، لكن التقرير لم يكن واضحاً حول أي نشاط كان يتعرض للإخفاء أو لماذا كان يتعرض للإخفاء. ورغم أن دوائر المخابرات كانت تفتقر إلى تقرير واضح سواء عن برامج أسلحة الدمار الشامل النشيطة أو عن الجهود القوية في الإنكار والخداع لإخفاء برامج أسلحة الدمار الشامل، فإن فرضيات أن العراق كان متورطاً في الاثنين كانت مرتبطة معاً في مسلمة مدعمة ذاتياً وضحت انعدام دليل قوي في الاثنين.

النتيجة الرابعة: في بعض الأمثلة الهامة، يعاني التحليل في تقدير الاستخبارات القومي من تأثير «التطبيق» حيث كانت التقديرات المبنية تستند إلى الأحكام السابقة بدون ترحيل شكوك الأحكام الأساسية.

تُعرّف اللجنة «التطبيق» بأنه عملية بناء تخمين للمخابرات يستعمل أصلاً أحكاماً سابقة دون تقرير مخابرات هام جديد. وبينما تعتبر هذه العملية أداة تحليلية مشروعة ومفيدة في أغلب الأحيان لإحداث روابط منطقية بين تقارير المخابرات ولفهم المشاكل التحليلية المعقدة، فإن العملية يمكن أن تفقد مشروعيتها عندما لا تكون الشكوك المتراكمة للتقديرات الأساسية عوامل ضمن التقديرات الجديدة أو منقولة خلالها.

في المناقشات التي جرت مع اللجنة حول تجربته في إدارة مجموعة المسح العراقية، اقترح الدكتور ديفيد كاي أن ذهن دوائر المخابرات المعد قبل عملية التحرير العراقية والمتعلق ببرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية كانت قطاراً بدا «أنه ينطلق دائماً بالاتجاه نفسه». لقد قدمت دوائر المخابرات القليل جداً من الأدلة الجديدة للتوصل إلى نتائج كبيرة حيث يمكن للأدلة الجديدة أن تتنامى باتجاه النتيجة السابقة والأدلة التي لم تكن ملائمة تميل لأن تُطرح جانباً.

حدث أحد الأمثلة عن تأثير التطبيق هذا في تحليل دوائر المخابرات لبرنامج أسلحة العراق الكيماوية. فقد قيّم تقدير الاستخبارات القومي أن العراق جدد إنتاج وسائل الأسلحة الكيماوية وخزن مقدار 500 طن متري من الوسائل الكيماوية، معظمها أضيف في السنة الأخيرة. استندت التقديرات هذه بشكل كبير إلى تقدير آخر، بأن العراق ربما كان متورطاً في نشاط نقل أسلحة كيماوية في ربيع عام 2002. استند هذا التقدير بشكل كبير إلى تقدير آخر أيضاً، في أن وجود شاحنة معينة كان مؤشراً محتملاً إلى وجود نشاطات أسلحة كيماوية أو بيولوجية تتعلق بذلك. ولم توضح دوائر المخابرات في تقديراتها الأخيرة أن أحكامها كانت تستند إلى طبقة فوق طبقة من الأحكام التحليلية السابقة. وقد أعطى هذا قارئ تقدير الاستخبارات القومي انطباعاً بأن برنامج أسلحة العراق الكيماوية كان يتقدم وينمو، لكنه لم يذكر أن التقدير كان يستند إلى تقرير مخابراتي صغير جداً مباشر أو موثوق فيه.

على نحو مشابه، إن دوائر المخابرات، في حكمها بأن «جميع المظاهر الرئيسية - البحث والتطوير، والإنتاج، واستخدام السلاح – لبرنامج أسلحة العراق البيولوجية الهجومية إنما هي نشيطة وأن أكثر العناصر هي أوسع وأكثر تقدماً عما كانت عليه قبل حرب الخليج» قد استندت بشكل أولي إلى تقديرها بأن العراق كان يمتلك شاحنات إنتاج بيولوجي متنقلة. وبينما كان هذا التقدير مستنداً إلى معلومات مباشرة دلت على أن العراق كان يمتلك وحدات إنتاج بيولوجية متنقلة، فإن التقرير كان آتياً إلى حد كبير من مصدر وحيد لم يكن لدوائر المخابرات أي وصول مباشر إليه. وتعتقد اللجنة أن توقع دوائر المخابرات بأن العراق يمكن أن ينتقل إلى إنتاج أسلحة بيولوجية متنقلة، قد ركز انتباههم إلى التقرير الذي دعم ذلك الزعم وقادهم إلى تجاهل المعلومات التي تناقضه. إن هذا يثبت مخاوف الدكتور كاي بأن دوائر المخابرات قد وضعت نتائج جديدة كبيرة مستندة إلى بضع قطع قليلة من الأدلة الجديدة التي كانت قد أضيفت إلى النتائج السابقة وأن تلك القطع التي لم تحقق توقعاتها كانت تميل لأن تُطرح جانباً.

إن هذين مجرد مثالين من عدة أمثلة عن تأثير التطبيق هذا والذي وجدته اللجنة في تحليل دوائر المخابرات لبرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية. إن اللجنة تدرك أهمية قدرة المحللين على أداء هذا النوع من الاستدلال التحليلي، وبخاصة في محاولة «وصل النقاط» فيما يبدو أحياناً قطعاً متباينة من المعلومات. إن الدمج والتوضيح الدقيق للشكوك الأساسية المتراكمة المتأصلة في تلك العملية هام بصورة مماثلة، على أي حال.

النتيجة الخامسة: في كل مثال حيث كانت اللجنة تعثر على إخفاق تحليلي أو جماعي، فإنه يكون ناجماً بشكل جزئي عن إخفاق مدراء دوائر المخابرات عبر سلاسل قيادتهم في الإشراف على عمل محلليهم وجامعيهم على نحو كاف. إنهم لم يشجعوا المحللين على تحدي فرضياتهم، أو يفكروا كلياً في حجج بديلة، أو يميزوا تقرير المخابرات بدقة، أو يقدموا النصح إلى المحللين الذين فقدوا موضوعيتهم.

يصف هذا التقرير أنواعاً خطيرة من حالات إخفاق التحليل أو الجمع في عمل دوائر المخابرات حول برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية. فبينما لا يمكن على الإطلاق التقليل من مسؤولية المحللين والجامعين الذي كانوا متورطين مباشرة، فإن اللجنة تعتقد أن اللوم على حالات الإخفاق هذه لا يمكن إلقاؤه عليهم وحدهم. ففي كل مثال، كانت سلاسل قيادة المحللين والجامعين في وكالاتهم الخاصة، من المشرفين المباشرين إلى مجلس المخابرات الوطني ومدير المخابرات المركزية، كلٌّ يشاطر المسؤولية في عدم تشجيع المحللين على تحدي فرضياتهم، والتفكير كلياً في حجج بديلة أو تمييز تقرير المخابرات بدقة. لقد أخفقوا في مساءلة المحللين بشكل كاف وتحديهم حول تقديراتهم، والأكثر أهمية، في التمييز عندما كان المحللون يفقدون موضوعيتهم ويقومون بإجراء تصحيحي. ويبدو محتملاً أن هذه الإخفاقات في الإدارة والقيادة قد نجمت جزئياً على الأقل نتيجة حقيقة أن سلسلة قيادة دوائر المخابرات قد شاركت محلليها وجامعيها فرضية «الفكر الجماعي» نفسها بأن العراق كان يمتلك برامج أسلحة الدمار الشامل النشيطة والموسعة.

النتيجة السادسة: اكتشفت اللجنة تقصيراً هاماً في كل مظهر من مظاهر جهود جامعي المعلومات البشرية في دوائر المخابرات ضد نشاطات أسلحة الدمار الشامل العراقية، وبشكل خاص لم يكن لدى الدوائر مصادر تجميع ضد أسلحة الدمار الشامل في العراق بعد عام 1998. إن غالبية هذه المشاكل، إن لم يكن كلها، قد نجمت عن نقص في الأخلاقية المشتركة وعن الإدارة السيئة، ولن يتم حلها بزيادة التمويل وعدد الموظفين.

إن مراجعة اللجنة لمعلومات ما قبل الحرب والتي تتعلق ببرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية قد استلزمت تدقيقاً خارجياً لم يسبق له مثيل لسلسلة واسعة من عمليات المعلومات البشرية لدوائر المخابرات. وقد اكتشفت اللجنة تقصيراً هاماً في كل مظهر تقريباً من مظاهر هذه العمليات.

منذ عام 1991 وحتى عام 1998، اعتمد دوائر المخابرات بقوة على مفتشي الأمم المتحدة أيضاً لجمع المعلومات حول برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية ولم تطور جهود جمع بشري كاف أحادي الجانب يستهدف العراق لاستكمال المعلومات التي تجمعها الأمم المتحدة وليأخذ مكانه عند مغادرة مفتشي الأمم المتحدة. وبينما كانت عملية تفتيش الأمم المتحدة قد قدمت مصدر معلومات ثميناً، كان على دوائر المخابرات أن تستفيد من الوقت حين كان المفتشون في العراق من أجل التخطيط لاحتمال أن المفتشين قد يغادرون ومن أجل تطوير المصادر التي يمكن أن تستمر في تقديم التقارير بعد مغادرة المفتشين.

لأن الولايات المتحدة كانت تفتقر إلى حضور رسمي داخل العراق، فقد اعتمدت دوائر المخابرات أيضاً بقوة على الهاربين وعلى خدمات الحكومات الأجنبية للحصول على معلومات بشرية حول نشاطات أسلحة الدمار الشامل العراقية. وبينما كان لدى هذه المصادر إمكانية تقديم بعض المعلومات الثمينة، فقد كانت لها قدرة محدودة على تقديم نوعية المعلومات المفصلة حول جهود أسلحة الدمار الشامل العراقية الحالية المطلوبة من قبل صناع السياسة الأمريكيين. علاوة على ذلك، ولأن دوائر المخابرات لم يكن لها وصول مباشر إلى العديد من هذه المصادر، فإن مصداقيتها كانت صعبة التخمين وكانت غالباً ما تترك إلى خدمات الحكومة الأجنبية للحكم. إن جهود دوائر المخابرات البشرية ضد مجتمع مغلق مثل العراق قبل عملية التحرير العراقية كانت مقيدة باعتماد دوائر المخابرات على وجود حضور أمريكي رسمي في البلاد لتصعيد جهود تجميع بشرية سرية.

عندما غادر مفتشو الأمم المتحدة العراق، لم يكن تعيين وكلاء بشريين وتطوير مصادر أحادية الجانب داخل العراق من الأولويات العليا لدى دوائر المخابرات. ولم يكن لدى دوائر المخابرات مصدر جمع بشري وحيد ضد برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية في العراق بعد عام 1998. ويبدو أن دوائر المخابرات قررت أن الصعوبة والمجازفة الملازمتين لتطوير المصادر أو إدخال ضباط عمليات إلى العراق كانت تفوق المنافع المحتملة. ولم تكتشف اللجنة أي دليل على أن النقص الملحوظ للمصادر كان يمنع دوائر المخابرات من تطوير المصادر أو إدخال ضباط العمليات إلى العراق.

عندما سأل موظفو اللجنة لماذا لم تفكر وكالة المخابرات المركزية في وضع ضابط تابع لوكالة المخابرات المركزية في العراق قبل سنوات من عملية التحرير العراقية للتقصي عن برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية, قال أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية، «لأنه من الصعب جداً تحمل ذلك... ويحتاج الأمر إلى ضابط نادر يستطيع الدخول... وينجو من التدقيق لوقت طويل». وافقت اللجنة على أن مثل هذه العمليات صعبة وخطرة، لكنها يجب أن تكون ضمن معيار نشاطات وكالة المخابرات المركزية وقدراتها. وكان كبار موظفي وكالة المخابرات المركزية قد أخبروا اللجنة مراراً بأن الزيادة الهامة في التمويل والموظفين ستكون مطلوبة لتمكين وكالة المخابرات المركزية من اختراق الأهداف البشرية الصعبة المشابهة لعراق ما قبل الحرب. وكانت اللجنة تعتقد، على أي حال، أنه إذا كان ثمة ضابط راغب وقادر على القيام بمثل هذا المهمة فهو حقاً «نادر» في وكالة المخابرات المركزية، والمشكلة هي مسألة مصادر أقل مما هي حاجة إلى تغييرات دراماتيكية في أخلاقية مجازفة مشتركة كريهة.
كانت مشاكل الجهود البشرية لدوائر المخابرات واضحة أيضاً في تعامل دوائر المخابرات مع جهود العراق المزعومة للحصول على اليورانيوم من النيجر. لا تنتقد اللجنة وكالة المخابرات المركزية لاستغلال القدرة على الدخول التي تمتع بها زوج إحدى المستخدمات لدى وكالة المخابرات المركزية المسافرة إلى النيجر. فاللجنة تعتقد، على أي حال، أنه من سوء الحظ، مع الأخذ بعين الاعتبار المصادر الهامة المتوفرة لدى وكالة المخابرات المركزية، أن يكون هذا هو الخيار الوحيد المتوفر. وبالنظر إلى طبيعة التهديدات العالمية المتطورة بسرعة مثل الإرهاب والانتشار المتزايد للأسلحة وتقنية الأسلحة، فإن دوائر المخابرات يجب أن تطور الوسائل للرد بسرعة على فرص الجمع العابرة خارج مناطق عمل الدوائر الثابتة. كما اكتشفت اللجنة مشاكل أخرى أيضاً في متابعة دوائر المخابرات لقضية يورانيوم العراق - النيجر، بما في ذلك التحقيق الفاتر حول مخزون اليورانيوم الذي تم الإبلاغ عنه ضمن مستودع في بنين، والإخفاق، حتى هذا اليوم، في الاتصال برقم هاتف، قدمته البحرية، مع شخص ادعى أن لديه معلومات حول جهود العراق المزعومة للحصول على اليورانيوم من النيجر.

كما اكتشفت اللجنة أن دائرة الدفاع البشري قد أظهرت زلات خطيرة في معالجتها لرمز المصدر البشري المدعو «CURVE BALL»، والذي كان المصدر الرئيسي وراء تقديرات دوائر المخابرات بأن العراق قد امتلك برنامج أسلحة بيولوجية متنقلة. وكان لدى دائرة الدفاع البشري مسؤولية أساسية لمعالجة تفاعل دوائر المخابرات مع مستخلصي المعلومات الذين كانوا يتعاملون مع «CURVE BALL»، لكن ضباط دائرة الدفاع البشري المتورطين في قضية «CURVE BALL» كانوا قد حددوا أنفسهم إلى حد كبير في دور إداري، وفي ترجمة التقارير وتمريرها، ولا يحصل المحللون على فائدة من التفاعل المنتظم مع المصادر، أو، في هذه الحالة، مع مستخلصي المعلومات من «CURVE BALL»، مما كان يمكن أن يتيح لهم إصدار أحكام حول مصداقية تقرير المصدر

ثمة مشكلة هامة أخرى اكتشفتها اللجنة وهي حقيقة أن وكالة المخابرات المركزية تستمر إلى درجة بالغة في تقسيم التقارير البشرية الحساسة وتخفق في مشاركة المعلومات الهامة المتعلقة بالتقارير والمصادر البشرية مع محللي دوائر المخابرات الذين يحتاجون للمعرفة. في السنوات السابقة لعملية التحرير العراقية، قامت وكالة المخابرات المركزية بحماية مصادر أسلحة الدمار الشامل العراقية على نحو جيد جداً بحيث أن بعض المعلومات التي قدمتها تم حجبها عن أغلبية المحللين الذين هم بحاجة مشروعة لمعرفتها. إن الأقسام المتعلقة بالأسلحة البيولوجية والإنتاج في هذا التقرير تناقش بالتفصيل إخفاق وكالة المخابرات المركزية في مشاركة المعلومات الهامة المتعلقة بالمصادر التي تبعث بتقارير حول برنامج أسلحة العراق البيولوجية المتنقلة المزعومة وبرنامج الطائرة بدون طيار بحيث تركت المحللين وصناع السياسة يحملون صورة ناقصة، ومضللة أحياناً، عن هذه القضايا.

إن العملية التي تحسب فيها دوائر المخابرات منافع وأخطار مشاركة المعلومات البشرية الحساسة تميل أيضاً بقوة نحو حجب المعلومات. وقد جرت إثارة هذه القضية مراراً مع دوائر المخابرات، وبخاصة بعد اكتشاف أن نقص مشاركة المعلومات قد لعب دوراً رئيسياً في حالات إخفاق المخابرات في 11/9. تعتقد اللجنة أن دوائر المخابرات يجب أن تعيد النظر فيما إذا كانت أخطار توسيع دخول المحللين الأبرياء هي فعلاً أكبر من أخطار إبقاء المعلومات مجزأة بإحكام بحيث أن المحللين الذين يحتاجون إليها للقيام بأحكام مطلعة يبقون في الظلام.

النتيجة السابعة: إن وكالة المخابرات المركزية، في عدة حالات هامة، قد انتهكت موقعها الفريد في دوائر المخابرات، وبخاصة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات، إلى درجة إلحاق الضرر بتحليل دوائر المخابرات ما قبل الحرب والمتعلق ببرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.

إن دوائر المخابرات ليست ساحة لعب مستوية عندما يتعلق الأمر بمنافسة الأفكار في تحليل المخابرات. ومسؤولية مدير المخابرات المركزية، التي وضع أسسها قانون الأمن القومي لعام 1947، لتنسيق نشاطات مخابرات الأمة وربط، وتخمين، ونشر المعلومات التي تؤثر على الأمن القومي، تزود وكالة المخابرات المركزية بموقع فريد في دوائر المخابرات. وحقيقة أن مدير المخابرات المركزية هو رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس دوائر المخابرات، ومستشار المخابرات الرئيسي للرئيس، والمسؤول عن حماية المصادر والوسائل المخابراتية، تزود وكالة المخابرات المركزية بمدخل فريد إلى صناع السياسة وسيطرة فريدة على تقارير المخابرات. لقد كان هذا الترتيب معدّاً لتنسيق العناصر المنفصلة لدوائر المخابرات كي تقدم التحليل الأكثر دقة وموضوعية إلى صناع السياسة. وقد اكتشفت اللجنة ذلك بشكل عملي، على أي حال، في حالة تحليل جماعة المخابرات لبرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، وقوض هذا الترتيب في الحقيقة تدبير التحليل الدقيق والموضوعي وذلك بإعاقة مشاركة المعلومات والسماح لمحللي وكالة المخابرات المركزية بالسيطرة على تقديم المعلومات إلى صناع السياسة، ومنع التحليل عن الوكالات الأخرى.

اكتشفت اللجنة في عدد من الحالات أن معلومات متنقلة هامة كانت معزولة في كابلات مديرية عمليات وكالة المخابرات المركزية، وأن توزيع تقارير المخابرات الحساسة كان محدداً بشكل مبالغ فيه، وأن محللي وكالة المخابرات المركزية كانوا في أغلب الأحيان مجهزين بمعلومات «حساسة» لم تكن متاحة للمحللين الذين يعملون في قضايا مماثلة لدى وكالات تحليل أخرى كلية المصادر. هذه القيود، في عدة حالات، كانت تمنع المعلومات عن المحللين الذين كان من الضروري من أجل مقدرتهم أن يقوموا بأحكام مطلعة كلياً. ولا يمكن التوقع من المحللين صياغة تحليلهم الأفضل وتقديمه إلى صناع السياسة وهم لا يملكون سوى معرفة جزئية فقط بالقضية.

على سبيل المثال، إن المعلومات الهامة التي تتعلق بمصداقية اثنين من المصادر الرئيسية حول برنامج أسلحة العراق البيولوجية المتنقل المزعوم لم تكن متوفرة بالنسبة إلى أكثر محللي أسلحة العراق البيولوجية خارج وكالة المخابرات المركزية. وكان بعض المحللين في الوكالات الأخرى مدركين لبعض هموم المصداقية المتعلقة بالمصادر، لكن مديرية العمليات في وكالة المخابرات المركزية لم تنشر الكابلات في جميع أنحاء دوائر المخابرات التي كانت ستقدم هذه المعلومات إلى جميع محللي أسلحة العراق البيولوجية.

لقد أخفقت وكالة المخابرات المركزية أيضاً في مشاركة المعلومات الهامة حول جهود العراق للحصول على برامج طائرة بدون طيار مع محللي المعلومات الآخرين. ولم تشارك وكالة المخابرات المركزية في المعلومات الحساسة التي دلت على أن العراق كان يحاول الحصول على برامج رسم خرائط يمكن أن تستعمل فقط لرسم الخرائط في الولايات المتحدة. وقد أوحى هذا للعديد من المحللين أن العراق ربما كان ينوي استعمال البرامج لاستهداف الولايات المتحدة. وقد أخفقت وكالة المخابرات المركزية في نقل معلومات إضافية، حتى وقت طويل بعد تنسيق ونشر تقدير الاستخبارات القومي. لقد كانت هذه المعلومات ضرورية للمحللين للقيام بأحكام مطلعة كلياً حول نوايا العراق في استهداف الولايات المتحدة

في بعض الحالات لم يكن محللو وكالة المخابرات المركزية قادرين كلياً على التفكير في معلومات وآراء من محللي المعلومات الآخرين أو على خلق أرض ممهدة يمكن فيها لمحللين خارجيين أن يشاركوا كلياً في الاجتماعات أو جهود التحليل. كانت هذه المشكلة واضحة بشكل خاص في حالة تحليل وكالة المخابرات المركزية لحصول العراق على أنابيب الألمنيوم والتي تعتقد اللجنة خلالها أن الوكالة قد فقدت موضوعيتها وفي عدة حالات قامت بعمل استثنى بشكل غير لائق مناقشة المعلومات. وعلى سبيل المثال، لقد قامت وكالة المخابرات المركزية باختبار الأنابيب دون دعوة خبراء من وزارة الطاقة للمشاركة. وأخبر محلل في وكالة المخابرات المركزية موظفي اللجنة بأن وزارة الطاقة لم تتم دعوتها «لأننا مولناه. وكان اختبارنا نحن. وكنا نحاول إثبات بعض الأمور التي أردنا إثباتها بالاختبار. وهو لم يكن جهداً مشتركاً». تعتقد اللجنة أنه لم يكن من اللازم أبداً لمثل هذه الجهد أن يقصد به إثبات ما أرادت وكالة المخابرات المركزية إثباته، بل كان يجب أن يكون من ضمن جهود اللجنة أن تصل إلى الحقيقة حول نية العراق في استعمال للأنابيب. وباستبعاد محللي وزارة الطاقة، وخبراء دوائر المخابرات النوويين، لم تكن وكالة المخابرات المركزية قادرة على الاستفادة من أفكارهم التي يحتمل أن تكون ثاقبة وثمينة فعلاً. في مثال آخر، في قسم مستقل من وزارة الدفاع أخبر خبير بالصواريخ اللجنة بأنه لم يكن يعتقد أن محللي وكالة المخابرات المركزية قد أتوا إليه من أجل رأي موضوعي، لكنهم كانوا يحاولون «تشجيعنا كي نخترع رداً» بأن الأنابيب لم يكن يُعتزم استعمالها من أجل برنامج الصواريخ.

اكتشفت اللجنة أيضاً أنه بينما كان من المفروض على مدير المخابرات المركزية أن يقوم بعمل كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس دوائر المخابرات، فقد كان في حالات كثيرة يقوم بعمل رئيس وكالة المخابرات المركزية فقط. وعلى سبيل المثال، لقد أخبر مدير المخابرات المركزية اللجنة بأنه لم يكن يعلم بوجود تعارض في الآراء ضمن دوائر المخابرات حول ما إذا كان العراق يعتزم استعمال أنابيب الألمنيوم من أجل برنامج نووي حتى وضع مسودة صيغة تقدير الاستخبارات القومي في أيلول عام 2002، رغم حقيقة أن وكالات المخابرات كانت تناقش القضية بصورة محمومة منذ ربيع عام 2001. وبينما كان على مدير المخابرات المركزية، باعتباره مستشار المخابرات الرئيسي للرئيس، أن يزود صناع السياسة، والرئيس بشكل خاص، بأفضل تحليل متوفر من جميع دوائر المخابرات، فقد أخبر مدير المخابرات المركزية موظفي اللجنة بأنه لا يتوقع حتى أن يعرف الآراء المتعارضة «إلى أن تتوحد القضية» عبر التنسيق بين الوكالات في تقدير الاستخبارات القومي. يعني هذا أن النقاش المعقد حول قضايا الأمن القومي الهامة يمكن أن يستمر على المستوى التحليلي طوال شهور، أو سنوات، دون أن يعرف مدير المخابرات المركزية أو صناع سياسة الكبار بأي آراء ما عدا آراء محللي وكالة المخابرات المركزية. بالإضافة إلى ذلك، إن الملخصات الرئاسية اليومية يقوم بإعدادها محللو وكالة المخابرات المركزية ويقدمها القائمون على التلخيص في وكالة المخابرات المركزية والذين يمكن أو لا يمكن أن يضعوا تفسيراً لوجهات النظر البديلة من وكالات المخابرات الأخرى. وعلى وكالات دوائر المخابرات الأخرى بصورة أساسية أن تعتمد على المحللين الذين يتعارضون مع مواقعهم لنقل تحليلهم بدقة إلى صناع السياسة الأكبر في الأمة.

لقد تضافرت هذه العوامل معاً كي تتيح للمحللين وموظفي وكالة المخابرات المركزية تقديم تحليل معلومات الوكالة إلى صناع السياسة الكبار دون الحاجة لتوضيح الآراء المتعارضة أو الدفاع عن تحليلهم أمام التحديات المحتملة من وكالات دوائر المخابرات الأخرى. تعتقد اللجنة أن صناع السياسة على جميع المستويات الحكومية وفي كل من الفرعين التنفيذي والتشريعي يمكن أن يستفيدوا من فهم المجال الكامل للآراء التحليلية بشكل مباشر من الوكالات التي تحمل تلك الآراء، أو من ممثلين نزيهين حقاً لدوائر المخابرات كلها.

النتائج العامة - الإرهاب

النتيجة الثامنة: يفتقر محللو دوائر المخابرات إلى فهم ثابت لما بعد 11 أيلول من أجل تحليل  التهديدات الإرهابية وتقديم تقرير حولها.

رغم أن المحللين كانوا يخطئون حول القضايا الرئيسية في الماضي، فما من إخفاق مخابراتي سابق كان مكلفاً جداً مثل هجمات 11 أيلول. وكما وضح نائب مدير المخابرات خلال مقابلة مع موظفي اللجنة، فإن محللي التهديد الإرهابي يستعملون الآن نوعاً من البراعة يختلف عما كان يستخدمه بشكل عام المحللون السياسيون، أو القياديون أو المحللون الإقليميون. يتم تشجيع محللي التهديد على «زيادة القدرات التشغيلية» وملاحظة سيناريوهات التهديد المحتمل المختلفة التي يمكن استخلاصها من معلومات محدودة ومجزأة في أغلب الأحيان. ونتيجة ذلك، لم يعد باستطاعة المحللين استبعاد تهديد على أساس عدم إمكانية تصديقه لأنهم غير قادرين على تأكيده. إنهم لا يستطيعون استبعاد ما يمكن أن يبدو أموراً غامضة حتى يبين أمر إضافي أن تلك القصص ملفقة.

للتعويض عن الطبيعة المجزأة للتقرير المتعلق باتصالات العراق المحتملة مع القاعدة، فقد وضع محللو دوائر المخابرات قدر استطاعتهم من التفاصيل حول طبيعة المصادر وتجاوزوا ذلك بأن شرحوا مفهومهم التحليلي للمشكلة. وعلى سبيل المثال، عندما كانت المعلومات تقتصر على مصدر وحيد أو غير مجرب أو على خدمة حكومة أجنبية, كان يتم تقديم شرح عن المصدر. وكما جرت مناقشته بتفصيل أكبر في متن هذا التقرير, كانت «ملاحظة مدققة» تندمج في كل نتيجة لوصف المفهوم التحليلي الذي اتخذه واضع المسودة لمعالجة القضية. في العراق والقاعدة: تفسير لعلاقة غامضة، وضحت الملاحظة المدققة أن المؤلفين قد اتخذوا عن عمد مفهوماً هجومياً لتفسير البيانات المتوفرة. وفي كل من إصداري أيلول عام 2002 وكانون الثاني عام 2003 من الدعم العراقي للإرهاب، لم توضح الملاحظة المدققة أي نظرة تحليلية، لكنها بالأحرى أبرزت الثغرات الموجودة في المعلومات وشرحت فهم المحللين لعلاقة العراق مع القاعدة على أنه «تطور».

رغم أن اللجنة تفهم الحاجة إلى المناهج التحليلية المختلفة والتعبيرات عن وجهات النظر المتنافسة، فإن دوائر المخابرات كان يجب أن تفكر بأن قراءها يمكن ألا يفهموا بالضرورة الفرق الدقيق بين المفهوم «الهجومي المتعمد» الأول والعودة، في الدعم العراقي للإرهاب، إلى تحليل أكثر تقليدية للتقرير الذي يتعلق بعلاقات العراق مع القاعدة. إن مفهوماً ثابتاً في كل من التقديرين اللذين فسرا بعناية تقارير المخابرات ثم قدما طيفاً من النتائج المحتملة كان يمكن أن يكون مفيداً أكثر وكان يمكن أن يساعد صناع السياسة في تمثيلهم العام للمعلومات.

النتيجة التاسعة: إن سياسة حماية المصدر ضمن دوائر المخابرات توجه أو تشجع الموظفين المكلفين بالتقارير على استبعاد التفاصيل المتعلقة بطبيعة مصادرهم. ونتيجة ذلك، لا يتمكن المحللون على امتداد الدوائر من إصدار أحكام كلية الاطلاع حول المعلومات التي يستلمونها، ويعتمدون بدلاً من ذلك على خطوط مصادر غير محددة من أجل الوصول إلى تقديراتهم. علاوة على ذلك، إن بيانات العمل ذات الصلة 
بالموضوع تكون محجوبة دائماً تقريباً عن المحللين، مما يسبب لهم المزيد 
من الصعوبة في التحليل.

إن جزءاً هاماً من تقرير المخابرات الذي استعمل لتخمين ما إذا كانت التأثيرات المتبادلة للعراق مع عملاء القاعدة تشكل علاقة كان مجرداً من التفاصيل قبل أن يتاح للمحللين في جميع الدوائر. لقد كانت معلومات المصدر وتفصيل العمل يتم تقديمها إلى محللي وكالة المخابرات المركزية فقط. هذا النقص في المشاركة بالمعلومات حدد مستوى المناقشة والحوار اللذين كان يجب أن يحدثا عبر الدوائر في هذه القضية الحاسمة. وبينما أثبت التحليل النهائي، حتى الآن، في حالة صلات العراق مع الإرهاب، أنه دقيق وليس متأثراً بقلة المصادر المتعلقة بالموضوع أو بتفصيل العمل، فإننا لا نستطيع الاعتماد على هذا النظام في المستقبل. وحتى تتم التغييرات المتعلقة بكيف ومتى تكون معلومات المصدر متوفرة للمحللين، فإننا نجازف بفقدان بيانات حاسمة يمكن أن تقدم إنذاراً مبكراً.

إن غياب المصدر وتفصيل العمل يؤثر ليس على المحللين فقط، بل على صناع السياسة أيضاً. لقد اكتشفت اللجنة أن صناع السياسة أدوا دوراً نشيطاً بتدقيق تقارير المخابرات الفردية شخصياً بأنفسهم. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن الهام أكثر حتى أن يتم تقديم مثل هذه التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

النتيجة العاشرة: تعتمد دوائر المخابرات بقوة على خدمات الحكومات الأجنبية وتقرير الطرف الثالث، وتزيد بذلك إمكانية تلاعب السياسة الأمريكية بالمصالح الأجنبية.

نتيجة نقص المصادر الأحادية حول صلات العراق بالجماعات الإرهابية مثل القاعدة، اعتمدت دوائر المخابرات بقوة على خدمة التقارير الحكومية الأجنبية وعلى مصادر لم يكن لديها وصول مباشر لتقرير العلاقة بين العراق والجماعات الإرهابية. وبينما كان معظم هذا التقرير موضع ثقة، فإن دوائر المخابرات تركت نفسها عرضة للتلاعب المحتمل من قبل حكومات أجنبية وأطراف أخرى مهتمة بالتأثير على السياسة الأمريكية. يجب على جامعي دوائر المخابرات أن يطوروا ويجندوا مصادر أحادية ذات وصول مباشر للجماعات الإرهابية من أجل تأكيد أو إتمام أو مواجهة الخدمة الحكومية الأجنبية حول هذه الأهداف الحاسمة.

النتيجة الحادية عشرة: إن العديد من إدعاءات الضغط على دوائر المخابرات تتضمن سؤال المحللين المتكرر. تعتقد اللجنة أن محللي دوائر المخابرات يجب أن يتوقعوا أسئلة صعبة ومتكررة بخصوص المعلومات المتعلقة بالتهديد. وكما كانت ظروف ما بعد 11/9 قد خفضت حدود معلومات دوائر المخابرات، فإنها قد أثرت أيضاً على الكثافة التي سيقوم معها صناع السياسة بالمراجعة والسؤال حول المعلومات المتعلقة بالتهديد.
إن عدداً من الأفراد الذين قابلتهم اللجنة من أجل إدارة مراجعتها صرحوا بأن الموظفين الإداريين كانوا يسألون المحللين مراراً حول إمكانية التعاون بين نظام صدام حسين والقاعدة. ورغم أن هذه الإدعاءات قد ظهرت مراراً في الصحافة وفي تقارير عامة أخرى حول تحضيرات الحرب، فما من محلل سألته اللجنة صرح بأن الأسئلة كانت غير معقولة، أو أنها كانت مدفوعة بواسطة التساؤل لتعديل نتائجها فيما يتعلق بصلات العراق مع القاعدة.

في بعض الحالات، صرح الذين أجريت معهم المقابلة بأن الأسئلة قد أجبرتهم على العودة ومراجعة تقرير المخابرات، وأنه خلال هذه الممارسة صادفوا معلومات كانوا قد أغفلوها في القراءات الأولية. وقد اكتشفت اللجنة أن هذه العملية – أسئلة صناع السياسة المتقصية – قد حسنت في الحقيقة إنتاج وكالة المخابرات المركزية. وقد كشفت المراجعة أن محللي وكالة المخابرات المركزية الذين أعدوا الدعم العراقي للإرهاب قاموا بتقديرات مدروسة وحذرة لم تبالغ أو تضلل في تقرير المخابرات الذي كانت تستند إليه.

كما اكتشفت اللجنة أيضاً أن محللي وكالة المخابرات المركزية قد تدربوا على توقع الأسئلة من صناع السياسة، وعلى إعداد تحليلهم ليصبح مادة مفيدة لهم. وفي ورقة عرضية حول تحسين أداء وكالة المخابرات المركزية التحليلي، كتبها باحث في مركز شيرمان كنت، ذكر الباحث:

إذا كانت مهمة تحليل المعلومات هي إعلام صانع السياسة - لمساعدة الحكومة الأمريكية في توقع التهديدات واغتنام الفرص – فإن تعديل التحليل هو جوهر الممارسة المهنية، وليس انتهاكاً لها (أي التسييس). وفي الواقع لا يوجد شيء مثل سؤال صانع السياسة غير محترف عن المعلومات ما دام الجواب يعكس براعة تحليلية محترفة (مثل تفكير ذي الذهن الواقعي ملياً بالدليل وتأمل ذي العقل المنفتح بالبدائل). (أضيف تأكيد)
علق الباحث نفسه على التحذير الاستراتيجي قائلاً، «إن مفتاح التحدي التحذيري هو أن الشكوك الجوهرية المحيطة بالتهديدات الموجهة للمصالح الأمريكية تتطلب محللين وصناع السياسة لإصدار أحكام هي ضعيفة أصلاً». إن هذا الضعف لم يكن واضحاً أبداً كما هو في الإخفاق باكتشاف وردع هجمات 11 أيلول 2001. وبينما لا يستطيع المحللون تجنب التهديد لأنه يبدو من النظرة الأولى غير معقول أو أنه لا يمكن تأكيده بتقرير موثوق آخر، فإن صناع السياسة يحملون المسؤولية النهائية لجعل القرارات تستند إلى هذا التقرير المجزأ غير الحاسم نفسه. وإذا لم يستجب صناع السياسة لأحكام المحللين التحذيرية، بأسئلة متقصية مباشرة، ولم يتطلبوا منهم تقديم التقديرات الممكنة الأكثر كمالاً، فإنهم لن يعتبروا ممارسين لوظائفهم.

نتائج النيجر

النتيجة 12: حتى تشرين الأول عام 2002 حين حصلت دوائر المخابرات على الوثائق الملفقة باللغة الأجنبية(
) حول صفقة يورانيوم العراق - النيجر، كان من المعقول للمحللين التقدير بأن العراق ربما كان ينشد اليورانيوم من أفريقيا مستنداً إلى تقرير وكالة المخابرات المركزية والمعلومات المتوفرة الأخرى.

النتيجة 13: لم يغير تقرير رحلة السفير السابق إلى النيجر، الذي نُشر في آذار 2002، أياً من تقديرات محللي صفقة يورانيوم العراق - النيجر. وبالنسبة لأكثر المحللين، كانت المعلومات في التقرير تضفي مصداقية أكثر على تقارير وكالة المخابرات المركزية الأصلية عن صفقة اليورانيوم، لكن محللي مكتب المخابرات والبحوث في وزارة الخارجية اعتقدوا أن التقرير كان يدعم تقديرهم بأن النيجر لم يكن من المحتمل أن تكون راغبة أو قادرة على بيع اليورانيوم إلى العراق.

النتيجة 14: كان على وكالة المخابرات المركزية أن تخبر نائب الرئيس وصناع السياسة الكبار الآخرين بأنها أرسلت شخصاً ما إلى النيجر للنظر في صفقة يورانيوم العراق - النيجر المزعومة وكان يجب أن تطلع نائب الرئيس على نتائج تقصي السفير السابق.

النتيجة 15: كان على مديرية العمليات في وكالة المخابرات المركزية أن تتخذ إجراءات وقائية في عدم مناقشة مصداقية التقرير مع مصدر محتمل عندما كانت قد رتبت أمر اجتماع مع السفير السابق ومحللي دوائر المخابرات.
النتيجة 16: إن لغة تقدير الاستخبارات الوطني الصادر في تشرين الأول عام 2002 بأن «العراق قد بدأ يحاول أيضاً بنشاط الحصول على خام اليورانيوم و"الكعكة الصفراء"*» قد بالغ في ما تعرفه دوائر المخابرات عن محاولات اقتناء العراق المحتملة.

النتيجة 17: كان اعتراض مكتب المخابرات والبحوث في وزارة الخارجية على تقرير اليورانيوم موجوداً ضمناً بالمصادفة في القسم المتعلق بأنابيب الألمنيوم من تقدير الاستخبارات القومي، وذلك إلى حد ما بسبب سرعة صياغة وتنسيق تقدير الاستخبارات القومي.

النتيجة 18: عندما أصبحت الوثائق المتعلقة بتقرير يورانيوم العراق - النيجر متوفرة لدى دوائر المخابرات في تشرين الأول عام 2002، كان على المحللين وضباط العمليات في وكالة المخابرات المركزية القيام بمسعى للحصول على نسخ. ونتيجة عدم الحصول على الوثائق، واصل محللو وكالة المخابرات المركزية حول الطاقة النووية في العراق إرسال التقارير عن المساعي العراقية للحصول على اليورانيوم من أفريقيا وواصلوا إقرار استعمال مثل هذه اللغة في منشورات الإدارة وخطاباتها.

النتيجة 19: حتى بعد الحصول على الوثائق الملفقة وتلقي إنذار من محلل مكتب المخابرات والبحوث في وزارة الخارجية حول وجود مشاكل معها، لم يقم المحللون في كل من وكالة المخابرات المركزية ووكالة المخابرات العسكرية بتفحصها بما يكفي من عناية لملاحظة المشاكل الواضحة في الوثائق. وقد واصلت الوكالتان كلتاهما نشر التقديرات بأن العراق ربما كان يريد اليورانيوم من أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، لقد واصلت وكالة المخابرات المركزية إقرار استعمال مثل هذه اللغة في منشورات الإدارة وخطاباتها، بما في ذلك الدولة الاتحادية.

النتيجة 20: إن تعليقات وتقديرات وكالة المخابرات المركزية حول التقرير الخاص بيورانيوم العراق - النيجر كانا متناقضاً، ومتضارباً أحياناً. لقد كانت هذه التناقضات تستند جزئياً إلى سوء فهم محلل مركز المعلومات حول عدم انتشار الأسلحة والحد من التسليح في وكالة المخابرات المركزية، فيما يتعلق بتخمين وضع العراق في التقرير. وكان على وكالة المخابرات المركزية أن تمتلك آلية ملائمة لضمان أن تكون تقديرات ومعلومات الوكالة المرسلة إلى صناع السياسة غير متناقضة.

النتيجة 21: عند تنسيق الدولة الاتحادية، لم يخبر أي من محللي وكالة المخابرات المركزية أو موظفيها مجلس الأمن القومي لإزالة «16 كلمة» أو أن ثمة مخاوف حول مصداقية تقرير يورانيوم العراق - النيجر. إن الشهادة الأصلية لمسؤول وكالة المخابرات المركزية أمام اللجنة بأنه طلب من مسؤول مجلس الأمن القومي إزالة كلمات «النيجر» و«500 طن» من الخطاب، خاطئة.

النتيجة 22: كان على مدير المخابرات المركزية أن يقوم في الوقت المناسب بقراءة خطاب الدولة الاتحادية والتأكد من صحته بنفسه. ولو أنه فعل ذلك، لكان قادراً على إنذار مجلس الأمن القومي إذا كانت لا تزال لديه مخاوف حول استعمال تقرير يورانيوم العراق - النيجر في خطاب رئاسي.

النتيجة 23: كان على وكالة المخابرات المركزية، أو على خدمة المعلومات البشرية في وزارة الدفاع، أو على البحرية المتابعة مع رجل أعمال أفريقي غربي، ورد ذكره في تقرير للبحرية، والذي أشار بأنه كان راغباً في تقديم معلومات حول صفقة يورانيوم مزعومة بين النيجر والعراق في تشرين الثاني 2002.

النتيجة 24: في رد على رسالة السيناتور كارل ليفين نيابة عن دوائر المخابرات في شباط عام 2003، لم يكن على وكالة المخابرات المركزية أن تقول إنها «في تقرير أوحى بأن العراق قد حاول الحصول على اليورانيوم من النيجر»، دون إشارة إلى أن مكتب المخابرات والبحوث في وزارة الخارجية اعتقد أن التقرير كان يستند إلى وثائق ملفقة، أو أن وكالة المخابرات المركزية كانت تراجع تقرير النيجر.

النتيجة 25: لم يرد ذكر تقرير النيجر في أي من مسودات خطاب الوزير باول في هيئة الأمم المتحدة ولم تكشف اللجنة أي معلومات تظهر أن أي شخص حاول إدخال المعلومات في الخطاب.

النتيجة 26: حتى الآن، لم تنشر دوائر المخابرات تخميناً لتوضيح أو تصحيح موقفها حول ما إذا كان العراق يحاول شراء اليورانيوم من أفريقيا كما ورد في تقدير الاستخبارات القومي. وعلى غرار ذلك، لم تقم وكالة المخابرات المركزية ولا وكالة المخابرات العسكرية، اللتان قامتا كلتاهما بنشر التقديرات حول الجهود العراقية المحتملة للحصول على اليورانيوم، على الإطلاق بنشر التقديرات خارج وكالتيهما من أجل تصحيح مواقفهما السابقة.

النتائج النووية
النتيجة 27: بعد مراجعة جميع المعلومات المقدمة من دوائر المخابرات والمعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة، تعتقد اللجنة أن الحكم في تقدير الاستخبارات القومي بأن العراق كان يعيد تكوين برنامجه النووي، لم يكن مدعوماً من المخابرات. تتفق اللجنة مع وجهة النظر البديلة لمكتب المخابرات والبحوث في وزارة الخارجية بأن المعلومات المتوفرة «لا تشكل مبرراً يصل إلى حالة ترغم على إعادة التشكيل».

النتيجة 28: إن التخمينات في تقدير الاستخبارات القومي بخصوص توقيت بدء العراق بإعادة تكوين برنامجه النووي غير واضحة ومشوشة.

النتيجة 29: أظهر العديد من تقارير المخابرات المقدمة إلى اللجنة أن العراق كان يحاول الحصول على أنابيب ألمنيوم عالية القوة. تعتقد اللجنة أن المعلومات المتوفرة لدى دوائر المخابرات قد أشارت إلى أن القصد من هذه الأنابيب هو أن تُستعمل في برنامج صاروخ تقليدي عراقي وليس في برنامج نووي. 
النتيجة 30: أظهر التقدير الاستخباراتي لوكالة المخابرات المركزية في 2 تموز عام 2001 أن أبعاد أنابيب الألمنيوم «تتلاءم مع أبعاد تصميم جهاز طرد الغاز المركزي المتوفر بشكل عام منذ الخمسينات، والمعروف باسم جهاز زيب للطرد المركزي» هي خاطئة. وقد تكررت معلومات مماثلة من قبل وكالة المخابرات المركزية في تقديراتها، بما فيها معلوماتها الداخلة في تقدير الاستخبارات القومي، ومن قبل وكالة المخابرات العسكرية حول السنة والنصف التالية.

النتيجة 31: إن موقف دوائر المخابرات في تقدير الاستخبارات القومي بأن تركيب وأبعاد أنابيب الألمنيوم قد تجاوز متطلبات التطبيقات غير النووية، هو خاطئ.

النتيجة 32: إن تقرير المخابرات حول اهتمام صدام حسين الشخصي بأنابيب الألمنيوم، إذا كان موثوقاً به، قد أوحى بأن الحصول على الأنبوب كان أولوية عالية، لكنه لم يوحِ بالضرورة أن الأولوية العالية كانت برنامج العراق النووي.

النتيجة 33: إن اقتراح تقدير الاستخبارات القومي بأن العراق كان يدفع كلفاً عالية بشكل مبالغ فيه من أجل أنابيب الألمنيوم هو خاطئ. بالإضافة إلى ذلك، إن الألمنيوم (7075-T6) ليس أغلى إلى حد كبير من المواد الأخرى الأسهل توفراً من أجل الصواريخ كما زُعم في تقدير الاستخبارات القومي.

النتيجة 34: إن تحليل المركز الوطني لمخابرات القوات البرية بأن التركيب المادي للأنابيب كان غير عادي من أجل حالات محرك الصاروخ كان غير صحيح، وقد ناقض المعلومات التي قدمها المركز الوطني لمخابرات القوات البرية لاحقاً إلى اللجنة، وشكل خطأ خطيراً للوكالة مع مسؤولية أساسية في تحليل مخابرات القوات البرية التقليدي.

النتيجة 35: تظهر المعلومات التي قدمتها اللجنة أن الأنابيب كان سيتم تصنيعها بقدرات تحمل أشد مما هو مطلوب نموذجياً لأنظمة الصواريخ. إن طلب قدرات التحمل الأشد كان يحمل العديد من التفسيرات المحتملة على حد سواء ما عدا أن الأنابيب كانت معدّة لبرنامج جهاز طرد مركزي، على أي حال.

النتيجة 36: لقد بدا أن الغاية من محاولات العراق للحصول على الأنابيب عبر بلدان وسيطة هي إخفاء أن العراق هو المستعمل النهائي للأنابيب، كما أوحى تقدير الاستخبارات القومي. ولأن العراق كان ممنوعاً من استيراد أي مواد عسكرية، فربما كان عليه إخفاء نفسه على أنه المستعمل النهائي سواء كان القصد من الأنابيب لبرنامج نووي أو لبرنامج أسلحة تقليدية، على أي حال.

النتيجة 37: إن إصرار العراق على البحث عن مصادر أجنبية عديدة لأنابيب الألمنيوم لم يكن «يناقض» ممارسات الاقتناء كما زُعم في تقدير الاستخبارات القومي. علاوة على ذلك، إن مثل هذا الإصرار كان مؤشراً على اقتناء برنامج أسلحة تقليدية أكثر منه لبرنامج نووي سري.

النتيجة 38: كان تقرير وكالة المخابرات المركزية الأولي حول اختبارات دوران أنبوب الألمنيوم، في حده الأدنى، مضللاً، وغير صحيح في بعض الحالات. وحقيقة أن هذه الاختبارات لم يتم تنسيقها مع وكالات دوائر المخابرات الأخرى هو مثال عن استمرار مشاكل المعلومات المشتركة ضمن دوائر المخابرات.

النتيجة 39: إن أداء العراق لاختبارات توازن السوائل وضغطها على الأنابيب كان مؤشراً على احتمال استعمالها لبرنامج صواريخ أكثر منه لبرنامج جهاز طرد مركزي.

النتيجة 40: إن تقارير المخابرات التي ظهرت كانت مصورة في تقدير الاستخبارات القومي على أنها أكثر حسماً من التقرير المعروض.

النتيجة 41: ...... في أنه مقدم مع التحليل الذي يدعم نتائج وكالة المخابرات المركزية فقط. لم يناقش الفريق القضايا مع مسؤولي وزارة الطاقة وأدى عمله في يوم واحد فقط.

النتيجة 42: لم يكن مدير المخابرات المركزية مدركاً لوجهات نظر جميع وكالات المخابرات حول أنابيب الألمنيوم قبل أيلول 2002، ونتيجة ذلك، استطاع أن يمرر وجهة نظر وكالة المخابرات المركزية فقط إلى الرئيس حتى ذلك الوقت.
النتيجة 43: أظهرت المعلومات المقدمة إلى اللجنة أن العراق كان يحاول الحصول على مغناطيس، وآلات توازن سرعة وأدوات خاصة بالآلات، لكن هذه المعلومات لم توحِ بأن المواد كان يُعتزم استعمالها في برنامج نووي.

النتيجة 44: إن البيان الوارد في تقدير الاستخبارات القومي بأن «عدداً كبيراً من الموظفين المخصصين لمرفق الإنتاج الجديد [للمغناطيس]، كان يعمل في برنامج جهاز الطرد المركزي العراقي قبل حرب الخليج»، لم يكن صحيحاً.

النتيجة 45: إن البيان الوارد في تقدير الاستخبارات القومي بأن لجنة الطاقة الذرية العراقية كانت «توسع البنية التحتية - مختبرات البحث، ومرافق الإنتاج، وشبكات الاقتناء - لإنتاج الأسلحة النووية»، ليس مدعوماً بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة.

النتيجة 46: إن المعلومات المقدمة إلى اللجنة التي أظهرت أن العراق قد أبقى ملاكه من موظفي الأسلحة النووية مدرباً وفي مواقع يمكن أن تحافظ على مهاراتهم سليمة للاستعمال النهائي في برنامج نووي معاد تكوينه كانت مفروضة، لكن هذه المعلومات لم تظهر أنه كان هناك زيادة حديثة في النشاط كان يمكن اعتبارها مؤشراً على إعادة بناء حديثة أو وشيكة لبرنامج العراق النووي كما أوحى تقدير الاستخبارات القومي.

النتيجة 47: أظهرت المعلومات الاستخبارية المقدمة إلى اللجنة أن صدام حسين قد اجتمع مع موظفي لجنة الطاقة الذرية العراقية وأن بعض التحسينات الأمنية كانت تحدث، ولكن لم يشر أي من التقارير إلى أن لجنة الطاقة الذرية العراقية كانت تعمل في الأسلحة النووية المتعلقة بذلك.

النتائج البيولوجية
النتيجة 48: إن التخمين الصادر عن تقدير الاستخبارات القومي في تشرين الأول 2002 وفيه، «[نحن] نحكم بأن جميع المظاهر الرئيسية - البحث والتطوير، والإنتاج، واستخدام السلاح - في برنامج أسلحة العراق البيولوجية الهجومية هي نشيطة وأن أكثر العناصر تعتبر أضخم وأكثر تقدماً عما كانت عليه قبل حرب الخليج» ليس مدعوماً بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة.

النتيجة 49: إن البيان الصادر في الأحكام الرئيسية من تقدير الاستخبارات القومي في تشرين الأول 2002 بأن «بغداد تمتلك أسلحة بيولوجية» قد بالغ فيما كان يُعرف عما لدى العراق من أسلحة بيولوجية. ولم يوضح تقدير الاستخبارات القومي الشكوك التي تشكل أساس هذا البيان.

النتيجة 50: إن البيان الصادر في تقدير الاستخبارات القومي بأن «بغداد تمتلك وسائل متنقلة قابلة للتحريك لإنتاج أسلحة بيولوجية جرثومية وسامة»، قد بالغ فيما أوحى به تقرير المخابرات حول مساع عراقية للحصول على أسلحة بيولوجية متنقلة ولم ينقل بدقة إلى القراء الشكوك الكامنة وراء التقرير المصدر.

النتيجة 51: لقد حجبت وكالة المخابرات المركزية معلومات هامة تتعلق بكل من مصداقية  «CURVE BALL» والتقرير الصادر عن العديد من محللي دوائر المخابرات مع الحاجة لمعرفة المعلومات.

النتيجة 52: إن دائرة مخابرات الدفاع البشري، التي كانت تحمل المسؤولية الأولية في معالجة تفاعل دوائر المخابرات مع محققي «CURVE BALL»، قد أظهرت هفوات خطيرة في معالجة مثل هذا المصدر الهام.

النتيجة 53: إن البيان الصادر في الأحكام الرئيسية لتقدير الاستخبارات القومي الذي يخمن بأن «فرص أن يكون الجدري حتى جزءاً من برنامج أسلحة العراق البيولوجية الهجومية» ليس مدعوماً من المعلومات المقدمة إلى اللجنة.

النتيجة 54: إن تخمينات تقدير الاستخبارات القومي المتعلقة بقدرة العراق على إنتاج معدات أسلحة بيولوجية واستخدامها هي، في جزئها الأكبر، مدعومة بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة، لكن تقدير الاستخبارات القومي لم يوضح أن البحث المناقش يمكن أن يكون محدوداً جداً في طبيعته، أو أنه كان متروكاً منذ سنوات، أو كان يمثل نشاطاً مشروعاً.

النتيجة 55: لقد حرّف تقدير الاستخبارات القومي تخمين لجنة الأمم المتحدة الخاصة (أونسكوم) عام 1999 المتعلق بقدرة العراق على البحث البيولوجي.

النتيجة 56: إن البيان الصادر في الأحكام الرئيسية من تقدير الاستخبارات القومي الذي يخمن أن «بغداد ربما تكون قد طورت معدات أسلحة بيولوجية تعتمد على الهندسة الوراثية»، قد بالغ في كل من تقرير المخابرات وتقديرات المحللين حول تطوير العراق للعوامل البيولوجية التي تعتمد على الهندسة الوراثية.

النتيجة 57: إن التخمين الوارد في تقدير الاستخبارات القومي بأن «العراق يمتلك... معدات أسلحة بيولوجية جافة في ترسانته» ليس مدعوماً بالمعلومات الاستخبارية المقدمة إلى اللجنة.

النتائج الكيميائية

النتيجة 58: إن البيان الصادر في الأحكام الرئيسية من تقدير الاستخبارات القومي بتاريخ تشرين الأول عام 2002 حول أسلحة الدمار الشامل العراقية بأن «بغداد تمتلك... أسلحة كيماوية» قد بالغ سواء فيما كان يُعرف عن ممتلكات العراق من الأسلحة الكيميائية وفيما حكم به محللو المعلومات حول ممتلكات العراق من الأسلحة الكيميائية.

النتيجة 59: إن الحكم الصادر في تقدير الاستخبارات القومي بتاريخ تشرين الأول 2002 حول أسلحة الدمار الشامل العراقية بأن العراق كان يوسع صناعته الكيماوية بشكل أولي لدعم إنتاج الأسلحة الكيميائي قد بالغ سواء فيما كان يُعرف حول توسع صناعة العراق الكيماوية وفيما حكم به محللو المعلومات حول توسع صناعة العراق الكيماوية.

النتيجة 60: لم يتم التفسير بشكل واضح في تقدير الاستخبارات القومي بأن أساس عدة تخمينات لدوائر المخابرات حول قدرات العراق في مجال الأسلحة الكيميائية لم يكن يستند مباشرة إلى تقرير المخابرات حول تلك القدرات والنشاطات، بل كان يستند إلى طبقات من التحليل تتعلق بتقرير المخابرات.

النتيجة 61: إن تخمين دوائر المخابرات بأن «صدام ربما يكون قد خزن على الأقل 100 طن متري وربما ما يصل مقداره إلى 500 طن متري من معدات الأسلحة الكيماوية - معظمها أضيف في السنة الأخيرة»، كان حكماً تحليليا ولا يستند إلى تقرير مخابراتي يشير إلى وجود مخزون احتياطي عراقي للأسلحة الكيماوية بهذا الحجم.

النتيجة 62: إن تخمين دوائر المخابرات بأن العراق لديه خبرة في تصنيع قنابل الأسلحة الكيماوية وصواريخ وقذائف المدفعية كان يستند بصورة معقولة إلى معلومات مستمدة من تصريحات عراقية.

النتيجة 63: إن التخمين الوارد في تقدير الاستخبارات القومي بأن «بغداد حصلت بشكل سري على أنواع وكميات من مواد كيماوية ومعدات كافية للسماح بإنتاج أسلحة كيماوية محدودة تختفي ضمن صناعة العراق الكيماوية المشروعة» لم تثبت حقيقته بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة.
النتيجة 64: إن تقدير الاستخبارات القومي كان يمثل بدقة المعلومات المعروفة حول حصول العراق على أجهزة دفاعية.

النتائج المتعلقة بالإطلاق
النتيجة 65: إن تخمين دوائر المخابرات بأن العراق يحتفظ بقوة صغيرة من الصواريخ البالستية من نوع سكود كان معقولاً بالاستناد إلى المعلومات المقدمة إلى اللجنة. والتقدير بأن العراق قد احتفظ بعدد «يصل إلى بضع دزينات من صواريخ سكود المختلفة»، كان مفسراً بوضوح في متن تقدير الاستخبارات القومي ليكون تخميناً «لا يستند إلى أي دليل مباشر» وكان مفسراً في الأحكام الرئيسية التي ستكون مستندة إلى «ثغرات الرواية العراقية المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة (يونسكوم)».
النتيجة 66: إن تقديرات أن العراق كان في المراحل النهائية لتطوير صاروخ الصمود، وربما كان يستعد لنشر الصمود وكان ينشر صاروخ الصمود وأبابيل - 100 البالستي القصير المدى، واللذين يتجاوز كل منهما مدى 150 كيلومتراً المحددة من الأمم المتحدة، قد تطورت في تعاقب منطقي مع مرور الوقت، وكان لها أساس واضح في تقرير المخابرات، وكانت أحكاماً معقولة استندت إلى المعلومات المقدمة إلى اللجنة.

النتيجة 67: إن التقدير بأن العراق كان يطور قدرات صاروخ بالستي متوسط المدى كانت حكماً معقولاً استند إلى المعلومات المقدمة إلى اللجنة.

النتيجة 68: إن تخمين دوائر المخابرات في قسم الأحكام الرئيسي من تقدير الاستخبارات القومي بأن العراق كان يطور طائرة بدون طيار «ربما كانت بقصد نقل وسائل خاصة بالحرب البيولوجية» قد بالغ فيما كان يُعرف حول مهمة طائرات العراق الصغيرة بدون طيار وفيما حكم به محللو المعلومات حول المهمة المحتملة لطائرات العراق الصغيرة بدون طيار. إن هامش القوة الجوية الذي أشار إلى أن نقل الأسلحة البيولوجية كان مهمة ممكنة، رغم بعد احتمالها، وتعكس بدقة أكبر متن تقرير المخابرات.

النتيجة 69: باستثناء هامش معارضة القوة الجوية، لقد أخفقت دوائر المخابرات في مناقشة المهمات التقليدية المحتملة لطائرات عراقية بدون طيار والتي لوحظت بشكل واضح في تقرير المخابرات والتي اعتقد غالبية المحللين أنها كانت المهمات الأساسية لطائرة بدون طيار.

النتيجة 70: إن تخمين دوائر المخابرات بأن اقتناء العراق لبرامج رسم الخرائط الأمريكية الخاصة من أجل طائراته التي تطير بدون طيار «يوحي بقوة أن العراق يبحث في أمر استعمال هذه الطائرات التي تطير بدون طيار لمهمات تستهدف الولايات المتحدة» لم يكن مدعوماً بالمعلومات المقدمة إلى اللجنة.

النتيجة 71: إن إخفاق وكالة المخابرات المركزية بأن تشارك في جميع تقارير المخابرات المتعلقة بمحاولات العراق للحصول على برامج رسم الخرائط الأمريكية مع وكالات دوائر المخابرات الأخرى قد تركت أولئك المحللين في حالة فهم ناقص للقضية. إن انعدام المشاركة بالمعلومات هذا ربما دفع بعض المحللين للموافقة على موقف ما كانوا سيدعمونه لولا ذلك.

النتيجة 72: إن معظم المعلومات المقدمة أو الموضحة من قبل وكالة المخابرات المركزية لتضمينها في خطاب الوزير باول كانت مبالغاً بها، أو مضللة، أو غير صحيحة.

النتيجة 73: إن بعض المعلومات المقدمة من وكالة المخابرات المركزية، لكنها لم تستعمل في خطاب الوزير باول، كانت غير صحيحة. لم يكن يجب على الإطلاق تقديم هذه المعلومات للاستعمال في خطاب عام.

النتيجة 74: كان على وكالة المخابرات المركزية أن تنذر الوزير باول بشأن مشاكل المصادر الخاصة بالأسلحة البيولوجية المقتبسة في الخطاب والمتعلقة ببرنامج أسلحة العراق البيولوجية المتنقلة المزعوم.

النتيجة 75: كان على الوكالة القومية للصور ورسم الخرائط(
) (3) أن تنذر الوزير باول حول حقيقة أنه كان ثمة اختلاف تحليلي ضمن الوكالة القومية للصور ورسم الخرائط يتعلق بمعنى النشاط الملاحظ في معهد الأميرية العراقي للمصل واللقاح في تشرين الثاني عام 2002. علاوة على ذلك، كان على وكالات مثل الوكالة القومية للصور ورسم الخرائط أن يكون لديها آليات جاهزة لتخمين مثل هذه الاختلافات التحليلية.

النتيجة 76: إن المعلومات البشرية التي تجمعت بعد تقديم تقدير الاستخبارات القومي، قد أشارت إلى أن القادة العراقيين كانوا مخولين لاستعمال الأسلحة الكيميائية كما هو مذكور في خطاب الوزير باول.

نتائج مجموعة أسلحة الدمار الشامل 

النتيجة 77: اعتمدت دوائر المخابرات بقوة على معلومات الأمم المتحدة حول برامج العراق ولم تطور جهود جمع كافية أحادية الجانب تستهدف برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية وربطت النشاطات بالمعلومات اللاحقة التي جمعتها الأمم المتحدة ولتأخذ مكانها عند مغادرة مفتشي الأمم المتحدة.

النتيجة 78: اعتمدت دوائر المخابرات بقوة على الهاربين وعلى خدمات الحكومات الأجنبية للحصول على معلومات المخابرات البشرية حول نشاطات أسلحة الدمار الشامل العراقية. ولأن دوائر المخابرات لم تكن تملك وصولاً مباشراً إلى العديد من هذه المصادر، فقد كان من الصعب كثيراً تقرير مصداقية المصدر.

النتيجة 79: انتظرت دوائر المخابرات طويلاً جداً بعد مغادرة المفتشين للعراق من أجل زيادة الجمع ضد برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.

النتيجة 80: حتى بعد مغادرة مفتشي الأمم المتحدة، لم يكن وضع عناصر المعلومات البشرية وتطوير المصادر الأحادية الجانب داخل العراق من الأولويات العليا لدوائر المخابرات.

النتيجة 81: تستمر وكالة المخابرات المركزية بإفراط في تقسيم تقارير المعلومات البشرية الحساسة وتخفق في مشاركة المعلومات الهامة حول تقارير المعلومات البشرية ومصادرها مع محللي دوائر المخابرات الذين يحتاجون إلى المعرفة.

النتيجة 82: إن النقص في موجودات جمع المعلومات البشرية داخل البلاد ساهم في وجود ثغرة الجمع هذه.

نتائج ضغط أسلحة الدمار الشامل
النتيجة 83: لم تجد اللجنة أي دليل على أن مسؤولي الإدارة حاولوا إجبار المحللين، أو التأثير فيهم، أو الضغط عليهم لتغيير أحكامهم المتعلقة بقدرات أسلحة الدمار الشامل العراقية.

النتيجة 84: لم تكتشف اللجنة أي دليل على أن زيارات نائب الرئيس إلى وكالة المخابرات المركزية كانت محاولات للضغط على المحللين، أو فُهم أنها بقصد الضغط على المحللين من قبل الذين شاركوا في وضع الملخصات حول برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، أو مارست الضغط على المحللين لتغيير تقديراتهم.
نتائج الورقة البيضاء

النتيجة 85: إن إزالة دوائر المخابرات للتحذيرات من الورقة البيضاء غير المصنفة بشكل سري قد شوه تقديم أحكامها إلى الجمهور الذي لم يكن يملك الوصول إلى تقدير الاستخبارات القومي المصنف بشكل سري والذي يحتوي على التقديرات المكتوبة بعناية أكثر.

النتيجة 86: إن أسماء الوكالات التي كانت لها آراء معارضة في تقدير الاستخبارات القومي المصنف بشكل سري لم تكن متضمنة في الورقة البيضاء غير المصنفة بشكل سري وفي حالة الطائرات بدون طيار، وكان الرأي المعارض مستبعداً تماماً. وفي الحالتين اللتين كان فيهما آراء معارضة، كانت الوكالات المعارضة تعتبر على نطاق واسع مادة بحث الخبراء في القضايا موضوع الحديث. لقد قدم استبعاد أسماء الوكالات للقراء صورة ناقصة عن طبيعة ومدى النقاش ضمن دوائر المخابرات بخصوص هذه القضايا.

النتيجة 87: إن الحكم الرئيسي في الورقة البيضاء غير المصنفة بشكل سري والصادرة في تشرين الأول 2002 حول احتمال نقل العراق لوسائل بيولوجية قد تسبب بدرجة من التهديد للوطن الأمريكي تتعارض مع تقدير الاستخبارات القومي المصنف بشكل السري.

التقديم السريع لنتائج تقدير الاستخبارات القومي

النتيجة 88: كان على دوائر المخابرات أن تكون أكثر هجومية في تعريف العراق على أنه قضية بررت تقديم تقدير الاستخبارات القومي وكان يجب أن تبدأ بتقديم مثل هذا التقدير قبل الطلب من أعضاء لجنة مجلس الشيوخ المختارة حول المعلومات.
النتيجة 89: بينما كان توفر وقت أكثر يمكن أن يقدم للمحللين فرصة لتصحيح بعض الأخطاء البسيطة في تقدير الاستخبارات القومي، لا تعتقد اللجنة أن أياً من العيوب التحليلية الأساسية الموجودة في تقدير الاستخبارات القومي كان نتيجة الوقت المحدود المتوفر لدى دوائر المخابرات لاستكمال التقدير.

نتائج روابط العراق مع الإرهاب

النتيجة 90: إن تخمين وكالة المخابرات المركزية بأن صدام حسين كان من المحتمل كثيراً أن يستعمل عملاء دوائر مخابراته الخاصة لإدارة الهجمات كان معقولاً، وتبين أنه دقيق.

النتيجة 91: إن تخمين وكالة المخابرات المركزية بأن العراق احتفظ بروابط مع العديد من الجماعات الإرهابية الفلسطينية العلمانية ومع مجاهدي خلق كان مدعوماً بالمعلومات. وكانت وكالة المخابرات المركزية معقولة أيضاً في حكمها بأن العراق كما تبين كان يمد يده إلى جماعات إرهابية أكثر فعالية، مثل حزب الله وحماس، وربما كان يعتزم استخدام أمثال هؤلاء البدائل في حالة الحرب.

النتيجة 92: إن تدقيق وكالة المخابرات المركزية في الاتصالات، والتدريب, والملجأ الآمن والتعاون العملياتي باعتبارها مؤشرات على علاقة محتملة بين العراق والقاعدة كانت فهماً معقولاً وموضوعياً للمسألة.

النتيجة 93: لقد خمنت وكالة المخابرات المركزية بشكل معقول احتمال وجود عدة أمثلة عن الاتصالات بين العراق والقاعدة خلال التسعينات، لكن هذه الاتصالات لم تصل إلى درجة العلاقة الرسمية الراسخة.

النتيجة 94: لقد خمنت وكالة المخابرات المركزية بشكل معقول وقيّمت بموضوعية الدعم العراقي للإرهاب بحيث أن المجال الأكثر صعوبة للاتصال بين العراق والقاعدة كان تقارير التدريب لاستعمال الأسلحة غير التقليدية، وبشكل محدد الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

النتيجة 95: إن تخمين وكالة المخابرات المركزية حول الملجأ الآمن – أن القاعدة أو العناصر المرتبطة بها كانوا موجودين في بغداد وفي شمال شرقي العراق داخل منطقة واقعة تحت السيطرة الكردية - كان معقولاً.

النتيجة 96: إن تخمين وكالة المخابرات المركزية بأنه حتى تاريخه لم يكن هناك أي دليل يثبت تواطؤ العراق أو مساعدته في هجوم القاعدة كان معقولاً وموضوعياً. لم تظهر أي معلومات إضافية توحي بغير ذلك.

النتيجة 97: إن حكم وكالة المخابرات المركزية بأن صدام حسين، في حالة يأسه التام، قد يستخدم إرهابيين عالميي الوصول - القاعدة – للقيام بهجمات إرهابية في حالة الحرب، كان معقولاً. لم تظهر أي معلومات حتى الآن توحي بمحاولة صدام استخدام القاعدة للقيام بهجمات إرهابية.

النتيجة 98: إن تخمينات وكالة المخابرات المركزية حول روابط العراق بالإرهاب كانت منتشرة على نطاق واسع، رغم توزيع نسخة مبكرة من تخمين رئيسي لوكالة المخابرات المركزية على قائمة محدودة من أعضاء الوزارة وبعض موظفي الوزارات الثانويين في الإدارة.

نتائج مجموعة إرهاب

النتيجة 99: رغم أربعة عقود من تقارير المخابرات حول العراق، فإن القليل من المعلومات المفيدة قد تم جمعها وساعدت المحللين في تقرير احتمال وجود روابط للنظام العراقي مع القاعدة.

النتيجة 100: لم يكن لدى وكالة المخابرات المركزية إستراتيجية جمع بشري للمعلومات تستهدف روابط العراق مع الإرهاب حتى عام 2002. ولم يكن لدى وكالة المخابرات المركزية مصادر ملائمة في العراق تقدم تقارير بشكل محدد حول الإرهاب. لقد قلص نقص الحضور الأمريكي الرسمي في البلاد من قدرات الجمع البشري في دوائر المخابرات.

النتيجة 101: (ملغاة)

نتائج ضغط إرهاب

النتيجة 102: اكتشفت اللجنة أن لا أحد من المحللين أو الأشخاص الآخرين الذين قابلوا اللجنة قال إنهم قد تعرضوا للضغط من أجل تغيير نتائجهم المتعلقة بروابط العراق مع الإرهاب. وبعد 11/9، على أي حال، كان المحللون تحت ضغط كبير للقيام بتقديرات صحيحة، كي يتجنبوا فقدان تهديد مضمون، وكي يتفادوا إخفاقاً في المعلومات على غرار 11/9. ونتيجة لذلك، كانت تقديرات دوائر المخابرات جريئة وحاسمة في الإشارة إلى الروابط الإرهابية المحتملة. وعلى سبيل المثال، إن تخمين وكالة المخابرات المركزية في حزيران 2002 بعنوان العراق والقاعدة: توضيح لعلاقة مخزية كان، وفقاً للملاحظة المتعلقة بهذا المجال، «هجومياً بشكل متعمد» في رسم الروابط بين العراق والقاعدة في محاولة لإخبار صناع السياسة عن إمكانية وجود مثل هذا العلاقة. قام جميع المشاركين باجتماع التنسيق في آب 2002 حول إصدار أيلول 2002 من الدعم العراقي للإرهاب والذين قابلوا اللجنة بالموافقة على أنه بينما كانت بعض التغييرات قد تمت على الورقة نتيجة مشاركة اثنين من مكتب نائب وزير الدفاع لشؤون سياسة التوظيف، فإن حضورهما لم يسبب أي تغييرات في أحكامهم التحليلية.

نتائج خطاب باول – قسم الإرهاب

النتيجة 103: إن المعلومات المقدمة من وكالة المخابرات المركزية للقسم الخاص بالإرهاب في خطاب الوزير باول كانت مدققة بعناية من قبل كل من محللي الإرهاب والمحللين الإقليميين.

النتيجة 104: ما من شروح في تقرير المخابرات المتضمن في خطاب الوزير باول كانت تختلف بأي شكل هام عن التقديرات السابقة التي نشرتها وكالة المخابرات المركزية.

النتيجة 105: لأن مدير المخابرات المركزية رفض تقديم جميع مسودات العمل الخاصة بالخطاب، لم تستطع اللجنة تقرير إن كان أي شيء قد أضيف أو أزيل من الخطاب قبل إلقائه.

نتائج التهديد العراقي للأمن والاستقرار في المنطقة

النتيجة 106: لم تتخذ دوائر المخابرات أي خطوات لتميز بشكل واضح تغييرات تهديد العراق للاستقرار والأمن في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار حقيقة أن قواته العسكرية التقليدية جرى تخفيضها باستمرار بعد عام 1990.

النتيجة 107: إن نوعية ومقدار تقارير المعلومات البشرية حول القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن في المنطقة، وبخاصة حول موضوع نوايا النظام، كانت ناقصة ولم تدعم بشكل كاف متطلبات صانع السياسة.

النتيجة 108: مع خضوعها للقيود الموصوفة في النتائج 106 و107، قامت دوائر المخابرات بتخمين موضوعي لمجموعة متنوعة من المعلومات المتعلقة بتهديد صدام حسين للاستقرار والأمن في المنطقة، مقدمة مجالاً واسعاً من الوثائق التحليلية العالية النوعية حول مواضيع مختلفة. إن أحكام دوائر المخابرات حول قدرات العراق العسكرية كانت معقولة ومتوازنة، واستندت إلى ثلاثة عوامل: حجم قواته العسكرية وقدراتها فيما يتعلق بالبلدان المجاورة؛ تاريخ سلوكه العدواني قبل حرب الخليج الأولى؛ وأنماط سلوكه بين عامي 1991 و2003.

النتيجة 109: كان على دوائر المخابرات أن تصدر تخميناً على مستوى تقدير الاستخبارات القومي حول التهديد العام الذي فرضه العراق على المنطقة قبل بدء عملية التحرير العراقية. كانت مثل هذه الوثيقة ستلخص - في مكان واحد وبأسلوب منسق – المجال الكامل للعوامل التي تشكل تهديد العراق للاستقرار والأمن في المنطقة.

نتائج سجل صدام حسين حول حقوق الإنسان

النتيجة 110: بين عامي 1991 و2003 كان تحليل سجل صدام حسين حول حقوق الإنسان محدوداً في حجمه، لكنه قدم وصفاً دقيقاً لمجال الانتهاكات داخل نظامه. إن مجموعة التحليل المحدودة كانت معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة جمع المعلومات داخل العراق وطلبات جمع المصادر التي كانت بشكل أولي تستهدف أفضليات أخرى. تضمنت تلك الأفضليات المتنافسة أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب، واستقرار النظام والأمن الإقليمي. لم تكن هناك أي إشارة إلى أن تحليل دوائر المخابرات قد تم تشكيله أو معالجته وفقاً لتحليل انتهاكات حقوق الإنسان.

النتيجة 111: إن تطوير دوائر المخابرات لطريقة تحليلية منظمة - «المفهوم الفسيفسائي»، التي نجمت عن مفاهيم «المعلومات الوحشية» في دول البلقان - كان إبداعاً لكسب فهم أفضل لحالة حقوق الإنسان في العراق. لقد كان الجو ميداناً مرفوضاً وعدائياً أحبط أكثر عمليات جمع المعلومات عن طريق المنظمات التي تتبع قضايا حقوق الإنسان.
مشاركة دوائر المخابرات حول مواقع أسلحة الدمار الشامل العراقية 
المشكوك فيها مع نتائج مفتشي الأمم المتحدة

النتيجة 112: لقد حددت دوائر المخابرات المعلومات الملائمة حول مواقع أسلحة الدمار الشامل العراقية المشكوك فيها.

النتيجة 113: لقد حققت وكالة المخابرات المركزية غاية سياسة الإدارة حول المشاركة في المعلومات الاستخبارية.

النتيجة 114: إن التصريحات العامة لمسؤولي الإدارة بأن وكالة المخابرات المركزية قد شاركت في المعلومات المتعلقة بجميع المواقع ذات الأفضلية العالية والمعتدلة المشتبه بها مع مفتشي الأمم المتحدة كانت غير صحيحة في الواقع.

النتيجة 115. إن السبب المنطقي الأساسي الذي استعملته وكالة المخابرات المركزية لتقرير أي معلومات تتشارك بها مع الأمم المتحدة كان شخصياً أصلاً، ومطبقاً بشكل متضارب، وغير مدعم بالوثائق على نحو جيد.

النتيجة 116. إن المعلومات المتعددة لدوائر المخابرات حول قوائم موقع أسلحة الدمار الشامل تفتقر إلى الترابط.

النتيجة 117. إن المعلومات التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية إلى السيناتور ليفين رداً على رسائله حول مشاركة المعلومات الاستخبارية مع الأمم المتحدة كانت، في بعض الحالات، غير متجاوبة وغير مكتملة ومتناقضة.
(((
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التوزيع في الجمهورية العربية السورية:


المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


فاكس / 2122532 / هاتف / 2127797 / ص.ب / 12035 /.








(�) ـ تم التأكيد على هذا القرار بالقرار رقم 303 (الدورة 4) بتاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر)1949. 


(�) ـ أصبح الكيان الصهيوني عضواً في الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 273 (الدورة 3) بتاريخ 11 أيار (مايو) 1949.


(�) - قوانين دولة إسرائيل 115. 4 LSI (1950), p. 114، المعدلة بواسطة 8 LSI (1954), p. 144، والمعدلة بواسطة 24 LSI (1970), p. 28


(�) - قوانين دولة إسرائيل 6 LSI (1952), p. 50، المعدلة بالقانون 34 LSI (1980), p. 254./ الإشارة المرجعية باللغة الإنكليزية لوليد الخالدي عن كتاب لكس تاكنبرغ.


(�) ـ لكس تاكنبرغ ـ وضع اللاجئين في القانون الدولي ـ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ط1 آب /أغسطس 2003 ـ ترجمة بكر عباس ـ ص294+ 295 عن فريليك Frelick, op. cit, p. 444.


(�) - يؤكد عدد من الوثائق الدولية عدم شرعية طرد المواطنين أو المقيمين؛ ومن هذه الوثائق: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 (المادتان 9 و15؛ انظر الحاشية التالية) البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1950 (المادة 4)، ووصفت عملية الطرد في محاكمات جرائم الحرب في نورنبرغ، بعد الحرب العالمية الثانية، بأنها جريمة ضد الإنسانية. وقد ورد تحريم مماثل للنقل من الأراضي المحتلة في الحرب، في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 (المادة 49.) ـ عن كتاب حق العودة. 


(�)ـ أُقرت وأعلنت في قرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (الدورة 3)، 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. 


(�) ـ  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "ـ عن لكس تاكنبرغ ـ وضع اللاجئين في القانون الدولي ـ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ط1 آب /أغسطس 2003 ـ ترجمة بكر عباس ـ ص295


(�) ـ اللاجئ هو شخص " يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأى سياسي ، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد... " تعريف الأمم المتحدة ولاجئ فلسطين: "تعني أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته المعتاد خلال الفترة من 1 حزيران/ يونيو 1946 إلى 15 أيار/ مايو 1948 وفقد منزله وسبل معيشته معاً نتيجة الصراع سنة 1948" عن كتاب لكس تاكنبرغ ـ وضع اللاجئين في القانون الدولي ـ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ط1 آب /أغسطس 2003 ـ ترجمة بكر عباس. واتخذت الأمم المتحدة قراراً بإحصاء أملاك اللاجئين حمل رقم 1725 (الدورة 16) بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) 1961. طلب تعيين وتقييم عقارات اللاجئين لعرب الموجودة في فلسطين في 15أيار (مايو) 1948 


(�) ـ  جاء في التخويل للانتداب البريطاني: " تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أوضاع سياسية، وإدارية، واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، وفقاً لما جاء في المقدمة، وتطوير مؤسسات حكم ذاتي، وأيضاً صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين، بغض النظر عن العرق والدين."/ عن لكس تاكنبرغ ـ وضع اللاجئين في القانون الدولي ـ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ط1 آب /أغسطس 2003 ـ ترجمة بكر عباس.


(�) ـ كان القرار رقم 2649 الصادر في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 هو الأول الذي يعترف بوضوح بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير:"المُعترف لها بذلك الحق، وخصوصاً شعوب إفريقيا الجنوبية وفلسطين." عن كتاب لكس تاكنبرغ ـ وضع اللاجئين في القانون الدولي ـ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ط1 آب /أغسطس 2003 ـ ترجمة بكر عباس. ويمكن تلمس ذلك في القرارات: 2535 ك2 1969 والقرار 3089 ك1 1973 والقرار 3236 ت2 1974 


(�) ـ أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير مرات عدة مما أكسب هذا الحق قوة قانونية تامة، ونشير هنا إلى بعض تلك القرارات ونقتطف منها فقرات متصلة بالموضوع: 


		قرار رقم 33/28 ألف، باء، جيم بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1978   


1 - تعرب عن قلقها البالغ لعدم تحقيق حل عادل لمشكلة فلسطين، ولكون هذه المشكلة ما زالت بالتالي تؤدي إلى تفاقم نزاع الشرق الأوسط، الذي تمثل لبّه، وإلى تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر؛


2 - تؤكد من جديد أنه لا يمكن إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق، في جملة أمور، حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق فى العودة والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية في فلسطين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.


	قرار رقم 34/ 65 ألف، باء، جيم، دال بتاريخ: (ألف، باء) 29تشرين الثاني/ نوفمبر 1979، 


4 - تؤيد توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، كما وردت في الفقرات من 52 إلى 55 من تقريرها.


5 - تعرب عن أسفها وقلقها لعدم تنفيذ ما أيدته الجمعية العامة في قراراتها 31 / 20 و 32 / 40 ألف و 33 / 28 ألف من توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.


6 - تلاحظ بأسف أن مجلس الأمن لم يتخذ الإجراء الذي حثته الجمعية العامة على اتخاذه في الفقرة 4 من قرارها 32 / 40 ألف.


7 - تحث مرة أخرى مجلس الأمن على النظر في التوصيات التي أيدتها الجمعية العامة في قراراتها 31 / 20 و 32/ 40 ألف و 33 / 28 ألف وفي هذا القرار، وعلى اتخاذ قرار بشأنها في اقرب وقت ممكن.


	قرار رقم د إ ط - 7 / 3 (الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة) بتاريخ 29تموز / يوليو 1980. 


1 - تثني على اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لجهودها الرامية إلى تأدية واجباتها.


2 - تعرب عن بالغ التقدير للدراسات المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين، التي نشرتها الوحدة الخاصة المعنية بحقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة، تحت إشراف اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وترجو من اللجنة أن تدرس دراسة وافية أسباب رفض إسرائيل امتثال قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 31 / 20 المؤرخ في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1976، الذي أيدت الجمعية العامة فيه توصيات اللجنة الواردة في تقريرها إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثلاثين (� HYPERLINK "http://www.moqatel.com/Mokatel/data/Wthaek/Wthaek/GmeiaAmah/AGmeiaAmah268_14-1.htm" \l "نفسه#نفسه" �299�) والقرارات العديدة التي تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس، وأن تقدم دراسة إلى الجمعية العامة.


	قرار رقم 35/ 169 ألف، باء، جيم، دال، هاء بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1980. 


1 - تعرب عن بالغ قلقها لعدم تحقيق حل عادل لمشكلة فلسطين، ولكون هذه المشكلة ما زالت بالتالي تؤدي إلى تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، الذي تمثل لبّه، وإلى تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، ولكون قرار مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967، لا يؤمّن مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، التي يمثل نيلها شرطا لا بد منه لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين.


2 - تؤكد من جديد أنه لا يمكن إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق في جملة أمور، حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة وحق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.


5 - تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين، التي شردوا عنها واقتلعوا منها، وتطالب بعودتهم.


6 - تؤكد أيضا من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في فلسطين، بما في ذلك:


(أ) الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية؛


(ب) الحق في إنشاء دولته المستقلة ذات السيادة. 


	قرار رقم د إ ط- 7/ 6 بتاريخ 19 آب/ أغسطس 1982. 


1 - تكرر تأكيدها للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة؛


2 - تدعو إلى أن تمارس بحرية في فلسطين حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير دون تدخل خارجي وفي الاستقلال الوطني.


	قرار رقم 37/ 43 بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1982. 


3 - تعيد تأكيد ما لشعب ناميبيا، والشعب الفلسطيني، وجميع الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية، من حق غير قابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية، والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية والسيادة دون أي تدخل أجنبي؛


18 - تدين بشدة الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب التي لا تزال واقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، ولا سيما شعوب إفريقيا والشعب الفلسطيني.


	قرار رقم 38/ 58 ألف، باء، جيم، دال، هاء بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1983. 


1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة؛


2 - تؤيد توصيات اللجنة الواردة في الفقرات من 94 إلى 98 من تقريرها وتلفت نظر مجلس الأمن إلى أن العمل بتوصيات اللجنة، على النحو الذي أيدته الجمعية العامة مرارا في دورتها الحادية والثلاثين وما بعدها، قد تأخر طويلا؛


	قرار رقم 39/ 17 بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1984. 


1 - تطلب إلى جميع الدول أن تنفذ، تنفيذا كاملا ودقيقا، جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بممارسة الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية لحق تقرير المصير والاستقلال.


2 - تعيد تأكيد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي، بجميع الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك الكفاح المسلح.


3 - تعيد تأكيد ما لشعب ناميبيا والشعب الفلسطيني وجميع الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية، من حق غير قابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والسيادة دون أي تدخل أجنبي.


4 - تدين بقوة الحكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب التي ما زالت واقعة تحت السيطرة الاستعمارية والقهر الأجنبي، ولا سيما شعوب إفريقيا والشعب الفلسطيني.


5 - تدعو إلى التنفيذ التام والفوري لإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بناميبيا وإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بفلسطين التي اعتمدها المؤتمران الدوليان المعنيان بهاتين المسألتين.


	قرار رقم 39/ 49 ألف، باء، جيم، دال بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1984 . 


1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة.


2 - تؤيد توصيات اللجنة الواردة في الفقرات من 155 إلى 160 من تقريرها وتلفت نظر مجلس الأمن إلى أن العمل بتوصيات اللجنة، على النحو الذي أيدته الجمعية العامة مرارا في دورتها الحادية والثلاثين وما بعدها، قد تأخر طويلا. 


(�) ـ أُقرت وأعلنت في قرار الجمعية العامة رقم 217 ألف (الدورة 3)، 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948.


(�) ـ لكس تاكنبرغ ـ وضع اللاجئين في القانون الدولي ـ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ط1 آب /أغسطس 2003 ـ ترجمة بكر عباس ـ ص 309+ 310 .


(�) ـ لكس تاكنبرغ ـ وضع اللاجئين في القانون الدولي ـ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ط1 آب /أغسطس 2003 ـ ترجمة بكر عباس ـ  ص308.


(�)ـ ونثبت فيما يلي نص القرار 194 


	قرار رقم 194 (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948. 


	إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل 


	إن الجمعية العامة، وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد، 


1 - تعرب عن عميق تقديرها للتقدم (� HYPERLINK "http://www.moqatel.com/Mokatel/data/Wthaek/Wthaek/GmeiaAmah/AGmeiaAmah12_1-1.htm" \l "اُنظر#اُنظر" �14�) الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة، وتفانيهم للواجب في فلسطين.


2 - تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة، تكون لها المهمات التالية:


(أ) 	القيام، بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم، بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د إ - 2) � HYPERLINK "http://www.moqatel.com/Mokatel/data/Wthaek/Wthaek/GmeiaAmah/AGmeiaAmah12_1-1.htm" \l "دورة#دورة" �*� الصادر في 14 أيار (مايو) سنة 1948.


(ب) 	تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.


(جـ) القيام - بناء على طلب مجلس الأمن - بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية، التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.


ــــــــ


	(14) اُنظر تقرير التقدم للوسيط الدولي، وثيقة رقم A/648.* د.إ. : دورة استثنائية. 


3 - تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة، مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.


4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.


5 - تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948، � HYPERLINK "http://www.moqatel.com/Mokatel/data/Wthaek/Wthaek/GmeiaAmah/AGmeiaAmah12_1-2.htm" \l "اُنظر#اُنظر" �15� وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.


6 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية، لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.


7 - تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة - بما فيها الناصرة - والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.


8 - تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس الحالية، يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غربا عين كارم (بما فيها المنطقة 


ــــــــــ


	(15) اُنظر "قرار مجلس الأمن رقم 62 (1948)". 


	المبنية في موتسا) وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.


	تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.


	تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.


	إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس.


9 - تقرر وجوب منح سكان فلسطين، جميعهم، أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.


	تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً، بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.


10 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.


11 - تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.


	وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.


12 - تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها، ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي، بصورة مجدية، وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.


13 - تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام، بصورة دورية، تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.


14 - تدعو الحكومات والسلطات المعنية، جميعاً، إلى التعاون مع لجنة التوفيق، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.


15 - ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات، واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.� HYPERLINK "http://www.moqatel.com/Mokatel/data/Wthaek/Wthaek/GmeiaAmah/AGmeiaAmah12_1-4.htm" \l "في الجلسة#في الجلسة" �*�    


 �
تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 186، بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي: �
�
مع القرار 


: �
الارجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، ايسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، �
�
* �
في الجلسة العامة رقم 186 المنعقدة في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، اقترحت لجنة من الجمعية العامة مكونة من الدول الخمس المشار إليها في البند 3 من القرار أعلاه، أن تكون الدول الثلاث التالية أعضاء في لجنة التوفيق: فرنسا، تركيا، الولايات المتحدة الأميركية. ولما كان اقتراح هذه اللجنة قد أقرته الجمعية العامة، خلال جلستها ذاتها، فإن لجنة التوفيق تكون بالتالي مكونة من الدول الثلاث المذكورة أعلاه. �
�
 �
هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا. 


�
�
	صوتت إلى جانب قرار الجمعية العامة رقم 194 خمس وثلاثون دولة، بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وصوتت ضده 15 دولة، بينها مصر؛ العراق؛ لبنان؛ المملكة العربية السعودية؛ سورية؛ اليمن، وامتنعت ثماني دول من التصويت. وقد صوتت الدول العربية ضد القرار، ورفضته الجماعات السياسية الفلسطينية في البدء باعتباره باطلاً قانوناً، لأنه قائم على الاعتراف بإسرائيل. غير أنها قلبت موقفها عندما أدركت أن الفقرة 11 منه تشكل الأساس القانوني لعودة اللاجئين. وقد بدأت بتغيير موقفها في ربيع سنة 1949 وأصبحت من أشد مؤيديه. 


(�) ـ ترجم المقال موسى الحوشي. 


(�) ـ نورد فيما يلي نص القرار 242 : " قرار رقم 242 (1967) بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967. 


	إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط 


	إن مجلس الأمن، 


	إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، 


	وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل يمكّن كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان، 


	وإذ يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة، قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 2 من الميثاق، 


1ـ يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين: 


(أ) 	انسحاب قوات إسرائيل المسلحة من الأراضي التي احتلتها(�) في النزاع الأخير، 


(ب) 	إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها. 


2ـ يؤكد أيضاً الحاجة إلى: 


(أ) 	ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة، 


(ب) 	إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين، 


(ج) 	ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق تدابير من بينها إقامة مناطق منزوعة السلاح. 


3ـ يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه إلى الشرق الأوسط كي يجري اتصالات بالدول المعنية ويستمر فيها بغية إيجاد اتفاق، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً لأحكام هذا القرار ومبادئه. 


4ـ يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن. 


(�) إطار كامب ديفيد للسلام، 17/9/1978. انظر الفصل الأول، الحاشية 125. الصيغة المشمولة في إعلان المبادئ لسنة 1993، المادة 12، هي تقريباً مطابقة للصيغة المستعملة في القسم أ 3 من اتفاقيات كامب ديفيد" ـ لكس تاكنبرغ ـ وضع اللاجئين في القانون الدولي ـ منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ط1 آب /أغسطس 2003 ـ ترجمة بكر عباس. 


(�) ـ المصدر السابق ص307 + ص308


(�)ـ  المصدر السابق  ص308


(�)ـ أعلن القائد الليبي معمر القذافي عن استعداد ليبيا لمنح اليهود الليبيين تعويضات عن ممتلكاتهم التي تركوها في ليبيا إذا كانوا لا يحتلون بيت أحد الفلسطينيين، ولم يقل إذا كانوا لا يحتلون أرضاً فلسطينية ، ولم يشترط أن يعامل الفلسطينيون بإنصاف فيما يتعلق بحق العودة والتعويض . تم ذلك الإعلان في شهر أيلول 2004 


21ـ ما وضع بين قوسين (..) هو ملاحظة مني وليس من كلام الرئيس الذي أخذت نصه عن ترجمة نشرة السفارة الأميركية بدمشق العدد 6205 تاريخ 25/6/2002.


(�) ـ يرفض الكيان الصهيوني حق العودة والتعامل معه، ومن آراء متطرفيهم فيه قول الإرهابي إسحق شامير سنة 1992  "إن (حق العودة) هو عبارة فارغة لا معنى لها على الإطلاق. فلن يحدث ذلك بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال. يوجد فقط (حق عودة) يهودي إلى أرض إسرائيل". ويرى الشاعر اليساري اليهودي اب يهشوع نقيب الكتاب والشعراء العبريين أن تفكيك المستوطنات اليهودية إجراء غير أخلاقي ومعيب.". أما "الجنرال ايفي ايتام زعيم حزب المفدال فيدعو إلى طرد الفلسطينيين.


ويقدم الكيان الصهيوني مقترحات وحلولاً على لسان سياسيين وإعلاميين ونسوق من من ذلك قول أحدهم في معرض حل قضية اللاجئين: عليهم أن ".. يختاروا بحرية أياً من الخيارات الثلاثة التالية: العودة إلى بلد المنشأ، أو الاندماج في بلد اللجوء، أو الاستيطان في بلد آخر." ويعرض آخر خمس خيارات: " 


	إما التوطين في الدول التي تستضيفهم كالأردن ولبنان، أو الهجرة إلى الدولة الفلسطينية، أو التوطين في الأرض التي ستنقل إلى الفلسطينيين في النقب، أو الهجرة إلى دولة ثالثة توافق على استيعاب لاجئين، أو الهجرة إلى الأراضي الإسرائيلية ضمن صيغة ما يسمى بلمّ الشمل والذي قد يصل في أحسن الأحوال إلى نحو 30ألف لاجئ وأن هذا الاتفاق بهذا الشكل يؤدي إلى نهاية تامة لمشكلة اللاجئين." ويؤكد اسحق رايتر مدير بيت بيرل "الإسرائيلي" أن حل مشكلة اللاجئين يتطلب:


		1. مساعدة دولية لتأهيلهم في البلدان العربية التي يقيمون فيها. 


		2. تعويض عن الحياة والأملاك للاجئين العرب واليهود.


		3. استمرار جمع الشمل وفق أسس إنسانية.".


	وهناك جهات تهاجم حق العودة من أساه وتلتقي مع المتطرفين قديماً وحديثاً، ومن تلك الجهات 


	"منظمة حل النزاعات الدولية وهي منظمة أنشئت في النصف الثاني من عقد التسعينات ويمولها الرأسمالي الأميركي الشهير جورج سورس و بيل جيتس مدير ميكروسوفت. وقد أصدرت هذه المنظمة تقريراً 


	في شهر شباط/فبراير 2004 دعت فيه إلى توطين اللاجئين في أماكن لجوئهم الحالي أو في أماكن جديدة". 











(�)ـ كل هذه الصفات ألصقها  بأبناء شعبه الفلسطيني ممن يقاومون الاحتلال الصهيوني لوطنهم ويدافعون عن أسرهم وبيوتهم ومقدساتهم التي يهاجمها اليهود في غزة والضفة الغربية. 


(�)ـ لاحظ أنه لم يشر أبداً إلى موافقة على خريطة الطريق كما طرحت من اللجنة الرباعية أو باسمها وإنما إلى الخريطة كما وافقت عليها " حكومة إسرائيل" أي مع التحفظات في النقاط التي أوردناها، تلك التي وعد الرئيس الأميركي بمراعاتها في أثناء التنفيذ. ومع ذلك قوبل وقبل من العرب على أساس موافقة على الخريطة وشراكة في تنفيذها؟! وهذا غريب ومستهجن بالمقاييس كلها.


(�)ـ أشار شارون إلى إزالة نقاط الاستيطان "غير المرخص بها" ولم يشر إلى إزالة مستوطنات أو نقاط مرخص بها من طرف " حكومته" وفي هذا تقديم التزام لا معنى له ويتضمن استهانة بالمرجعيات المذكورة، ويجعل موافقة " إسرائيل" وترخيصها بإقامة نقطة استيطانية في أرض أي مكان من الضفة والقطاع قضية محسومة وتعلو على القوانين والقرارات الدولية.


(�) ـ لاحظ استعمال الرئيس بوش لعبارة:" تحرير الأراضي الفلسطينية من الإرهاب"، ألا ينطوي هذا على إشارات بالغة الدلالة في كون الحرب الأهلية الفلسطينية ـ الفلسطينية مطلوبة ومشروطة وأنها هي حرب تحرير يقوم بها فلسطينيون ضد فلسطينيين وليس ضد المحتل، وأن المقاومة" الإرهاب" كما يقول محتلة لأرض ينبغي تحريرها منهم .. وهم أصلاً أبناء فلسطين الذين يقاتلون من أجل تحرير وطنهم من الاحتلال الصهيوني؟! هذا المنطق لم يحرك شعرة في أجساد الذين شاركوه احتفاله الخطابي في العقبة. ولاحظ أيضاً تأكيده أن الرؤساء العرب الذين تحدث معهم وعدوا بوقف المساعدة لمن سماهم الإرهابيين، ومساندة محمود عباس بتحرير الأرض منهم؟!


* أستاذ الدراسات العليا بجامعة دمشق.


(�) ـ باقي الدول العربية (السودان، اليمن، الصومال، جيبوتي) ولا يملك العراق في الوقت الحاضر أية وسائط قتالية.


(�) ميثاق جامعة الدول العربية، المادة الثانية، وفيها تحديد لأغراض الجامعة.


(�) تقول المادة السادسة من المعاهدة "يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة، مجلس للدفاع المشترك، يختصّ بجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2، 3، 4، 5 من هذه المعاهدة، ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة، ويتكوّن مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدول المتعاقدة". أما المواد 2، 3، 4، 5، فإنها تختص بتحديد التزامات ومسؤوليات الدول الأعضاء في المعاهدة.


(�) العدد 299 (ديسمبر 2003 ويناير 2004) من "عالم المعرفة": د. مجدي حماد: جامعة الدول العربية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص95.


(�) نصّ الميثاق في مادته السابعة على أن ما يقرّره المجلس بالإجماع يكون مُلزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة. وما يقرّره المجلس بالأكثرية يكون مُلزماً لمن يقبله. وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية".


(�) الملحق الذي أقرّه مؤتمر القمة غير العادي، المنعقد في القاهرة في 21-22/10/2000.


(�) قال الميثاق في مادته الأولى: "تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقّعة على هذا الميثاق، ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضمّ إلى الجامعة. فإذا رغبت في الانضمام قدَّمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب".


(�) قالت المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها، وصيانةً لاستقلالها وسيادتها، والنظر، بصفة عامة، في شؤون البلاد العربية ومصالحها، كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة وأحوالها في الشؤون الآتية:


	(أ) الشؤون الاقتصادية والمالية، (ب) شؤون المواصلات، (ج) شؤون الثقافة، (د) شؤون الجنسية)، (هـ) الشؤون الاجتماعية، (و) الشؤون الصحية.


(�) جريدة The Jerusalem Post في 1/3/2002.


(�) العدد 25 من سلسلة "قضايا استراتيجية" التي يصدرها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، دمشق، آذار، 2003.


(�) انتهت عضوية سورية في مجلس الأمن، مع نهاية العام 2003.


(�) جريدة الثورة، دمشق، 2/1/2004. وقد عزت الجريدة ذلك إلى وثائق بريطانية مؤرخة في 12/12/1973. وكانت محفوظة في التصنيف (الأرشيف) الوطني البريطاني، ثم أعلنت بعد انقضاء ثلاثين عاماً عليها. وذكرت هذه الوثائق أن اللجنة المشتركة للاستخبارات حذّرت رئيس الوزراء البريطاني آنذاك إدوارد هيث من خطر قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري للحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط.


(�) Emmanuel Todd: Aprés l Empire, Essou sw la Décomposition ow systeme Amércain, Editions Gallimard, Paris 2002.


(*) دكتوراه في القانون الدولي عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقوق بجامعة دمشق 


(�) - الأصل في الكيان السياسي؛ أن يكون دولة إلا إذا كانت ولادته خارج إطار الشرعية؛ وتعذر عليه من ثمّ استكمال أسباب المشروعية، وهي الحالة جاء بها الكيان الصهيوني، وما زال عليها؛ ولمزيدٍ من التفصيل انظر: د. جاسم محمد زكريا، مفهوم العلمية في التنظيم الدولي المعاصرـ رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2001م، ص61 وما بعدها.


(�) - لأنه هناك "يهودين" في التاريخ قدامى ومحدثين، ليس بينهما أية صلةٍ أنثروبولوجية مذكورة، ذلك أن يهود "التوراة" تعرضوا لظاهرتين أساسيتين، منذ أن فرّق الله شملهم وجعلهم أشتاتاً في الأرض وهما:


ـ خروج أعداد ضخمة منهم عن اليهودية بالتحول إلى دياناتٍ آخر.


ـ دخول أفواج لا تقل عن الأولى في الديانة اليهودية من مختلف أعراق البشر. وقد أدّت هاتين الظاهرتين إلى اختلاطٍ بعيد المدى وعميق الأثر، انتهى بالحسم الأساسي من اليهود المحدثين إلى أن يكونوا شيئاً مختلفاً كليةً عن قدامى اليهود. ولمزيد من التفصيل؛ انظر الدراسة الرائعة للمفكر العربي الكبير د. جمال حمدان، اليهود إنثروبولوجيا، تقديم: د. عبد الوهاب المسيري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1998، ص69 وما بعدها، وكذلك كتابه استراتيجية الاستعمار والتحرير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999، ص170.


(�) - في عرضٍ متميزٍ جريء، بحث المفكر المسلم الفرنسي "رجاء غارودي"، في الخرافات التي زيفها عن عمدٍ دهاقنة الصهيونية، ومن سبقهم لخرافة من حكماء صهيون، لتحقيق فكرة الاستيلاء على فلسطين، فعرض لخرافة الوعد الإلهي مفنداً للحجج المستندة إليها في "سفر التكوين"، ومعرضاً بالتفسير الغربي لها، وللقراءة المتطرفة التي اعتمدتها الصهيونية. لمزيد من التفصيل، أنظر: روجيه غارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، ترجمة: محمد هاشم، تقديم: محمد حسنين هيكل، الطبعة الأولى، دار الشروق، 1998، ص41 ـ 42.


(�) - أنظر: د. جمال حمدان، استراتيجية الاستعمار والتحرير، مرجع سابق، ص171.


(�) - وهذا الأمر موضع افتخار متبادل بينه وبين الغرب، أو بحسب عبارة Dean:


	"Israel is proud of "Westernism" of its command of the techniques and ideas of the west, and the west, in turn, often speaks with pride and satisfaction about Israel as an outpost of western democracy", in the Middle East. See: DEAN "V.M", op.cit.,p75.





(�) - ولا غرابة في ذلك فكلاهما، خرج من رحمٍ واحدٍ، ولد وما زال يلد أفواج المعتقدين بالأصل اليهودي للحضارة الغربية، حتّى أن تسميتها بالحضارة (اليهودية ـ المسيحية) تلقى ترحيباً واسعاً عند كبار مفكري الغرب، ونستذكر هنا دعوة "لامارتين" شاعر فرنسا ـ ذائع الصيت ـ بلاده إلى بناء الحلم الكولونيالي الإمبريالي في فلسطين، لأنها بلاد رائعة أهلها غير جديرين بها، أمّا الكاتبة الإنجليزية "جورج إليوت" فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك في روايةٍ لها حول حلم الصهيونية، التي تجد فلسطين في نهاية المطاف، ذلك البلد الذي أفقره وحطمه الغزاة والمقاتلون المتوحشون، وطناً ومستقراً ينقل إليه اليهود حضارة الغرب المستنيرة!! ولمزيدٍ من التفصيل، أنظر: د. فوزي منصور، "بنية التحالف الصهيوني ـ الأمريكي والمشروع الشرق أوسطي"، في: الشرق أوسطية مخطط أمريكي ـ صهيوني، تحرير: حلمي شعراوي، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 1998، ص37.


(�) - وفي هذا الاتجاه يقرر البعض ـ فيما لا نقرهم عليه ـ أن: "التقييم السوفياتيّ السلبي للعرب كان وراء قراره الاعتراف (بالكيان الصهيوني) التقدمي في بحر الرجعية العربي". أنظر: د. فواز جرجس، النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى، مركز دراسات الوحدة العربية، الكبعة الأولى، 1997، ص45.


(�) - أنظر: د. جمال حمدان، استراتيجية الاستعمار والتحرير، مرجع سابق، ص175.


(�) - بينما تقدر المساعدات التي تلقاها الكيان الصهيوني بمئات المليارات من الدولارات منذ نشأته حتّى الآن، تقلل الدراسات الغربية منها، رغم اعترافها أن ذاك الكيان اعتمد أكثر من أي بلدٍ آخر على المساعدات الخارجية، ومن ذلك قول "واتربري":


"Israel… Has always been dependent on external assistance and financial flows…"


- See: WATERBURY. J, A political economy of the middle east, A.U.C.P, 1991, pp.212-213.


(�) - أمن الكيان الصهيوني جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهذا ما حرص على إعلانه الرئيس الأمريكي الأسبق "نيكسون" في كتابه "Seize the moment" بقوله: "إن أي رئيس أمريكي لا يمكنه أن يقبل هزيمة عسكرية ((للكيان الصهيوني))". نقلاً عن د. عبد العزيز محمد سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، دار النهضة العربية، 1993، ص53.


(�) - أكد سفير أمريكي سابق "دوايت بورتر" في 7/11/1991، أن "جونسون" الرئيس الأمريكي في سنة 1967 سمح للكيان الصهيوني باستمرار غزوه للضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء، ثمّ أسبغ عليه حمايته في الأمم المتحدة، كي يستمر في احتلال تلك الأقاليم. أنظر: د. عبد العزيز محمد سرحان، المرجع السابق، ص75.


(�) - على الرغم من أن الجوار الإقليمي لأقطار الوطن العربي تسكنه شعوب إسلامية شقيقة ومسيحية صديقة، ترتبط معها بعلاقاتٍ تاريخيةٍ حسنة، فإن حاضر العلاقات اتسم بالتوتر، الذي وصل حد الحرب، كما في الحرب الإيرانية ـ العراقية، أو التهديد بها.


(�) - ذهب بعض الفقه إلى القول، لو تأملنا التوافق الزمني العجيب، بين قيام (الكيان الصهيوني) ووقوع أول انقلاب عسكري في الوطن العربي، لأدركنا إلى أيّ حدٍ نجحت أمريكا في تنفيذ هذا المخطط الاستراتيجي الأساسي". أنظر: د. فؤاد زكريا، العرب والنموذج الأمريكي، دار الفكر المعاصر، 1980، ص49.


(�) - روبرت أوبنهايمر: "رئيس لجنة الطاقة الذرية الأمريكية" وأحد كبار العلماء الذين لعبوا دوراً مهماً في صنع القنبلة الذرية الأمريكية عام 1945، أشرف بنفسه ـ إبان زيارته في 18/10/1965 ـ على تجارب الانشطار النووي التي أجريت آنذاك.


	‘ إدوارد تيللر: عالم الذرة الأمريكي المعروف بابي القنبلة الهيدروجينية في 15/12/1965.


	ـ بافيل نيراك: حائز على الفيزياء النووية في جامعة كامبردج في 9/1/1966.


	ـ روبرت وودوا رد: حائز على جائزة نوبل في الكيمياء.


	ـ وفي 27/2/1967، انعقد مؤتمر دولي حول فيزياء الطاقة العالمية، حضره عدد كبير من مشاهير علماء الفيزياء والحائز على جائزة نوبل. لمزيدٍ من التفصيل، انظر: ممدوح حامد عطية، البرنامج النووي الإسرائيلي والأمن القومي العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997، ص84.


(�) - لنا أن نتذكر هنا ثلاثة ابتكارات يهودية المصدر، تركت آثاراً مروعة في ميادين فاعلة بالحياة الإنسانية، وعلى المستويات كافةً، دولاً وشعوباً وأفراداً، وهي الماركسية (كارل ماركس)، والنسبية (ألبرت أينشتاين) والتحليل النفسي (سيغموند فرويد).


(�) - بينما بقيت الصين لأكثر من عقدين من الزمان خارج أروقة الأمم المتحدة، وفيما تنتظر بعض الدول عدة سنوات، كي تقبل في عضوية الأمم المتحدة، سارعت هذه المنظمة إلى قبول انضمام الكيان الصهيوني بعيد إعلانه بمدةٍ وجيزةٍ، فقد تمّ ذلك في 11/5/1949.


- See: Basic Facts about the UN, op.cit.,p262.


(�) - ومما هو معروف في هذا المضمار ما نشرته صحيفة (Sunday Time) على لسان الخبير النووي اليهودي "مردخاي فانونو"، الذي عمل في مفاعل "ديمونا" لمدة عشر سنوات، وقد أكد صحة معلوماته عدد من الخبراء النووين البريطانيين، وأبرز ما جاء فيها:


ـ أن الكيان الصهيوني يمتلك مخزوناً من القنابل الذرية يتراوح بين 150 ـ 200 قنبلة إنشطارية أصغر حجماً وأشد أثراً من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي.


ـ أن مفاعل "ديمونا" قد تمّ رفع قدرته إلى 150 ميغاواط.


ـ أن الكيان المذكور قد أنتج قنابل النيوترون والقنابل الهيدروجينية، لمزيدٍ من التفصيل، أنظر: د. ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص16.


(�) - أنظر: المرجع السابق، ص64.


(�)ـ ظلت بلاد أمريكا اللاتينية مصدراً رئيساً للصناعة الأمريكية فالحديد والنفط من فنزويلا والنحاس من شيلي والأخشاب من غابات الأمازون في البرازيل، كما أنها بقيت في نطاق "الولاية" الأمريكية عليها، وإن وجد من شق عصا الطاعة خرج على تلك الولاية. لمزيدٍ من التفضيل في العلاقة بين "أمريكا" وأمريكا اللاتينية، أنظر:


-DEAN "V.M",the nature of the non- Western World, revised edition, New American Library, London,1966,pp230-233. 


(�)ـ أنظر: د. فؤاد زكريا، العرب والنموذج الأمريكي، دار الفكر المعاصر، القاهرة، 1980، ص14-15.


(�)ـ بقيت هذه الفكرة محركاً رئيساً لسياسة أمريكا منذ نشأتها، ومن الشواهد المعروفة على ذلك ترسانتها العسكرية العملاقة، التي تغذيها ميزانية رهيبة، إذ أن أمريكا تنفق سنوياً 280 دولار على السلاح، وتعتبر ميزانية الدفاع الأمريكية معادلة لضعف ما تنفقه دول العالم ـ ما عدا اليابان ودول حلف الأطلسي ـ مجتمعةً على شؤون التسليح. أنظر د. إبراهيم العناني ود. علي إبراهيم، مرجع سابق، ص189-190.


(�)ـ لمزيد من التفصيل، أنظر: د. علي إبراهيم، حقوق الإنسان، ص264.


(�)ـ  لذلك فعلى المؤمنين بالمنطق القائل: "إن أمريكا بنت نفسها حتّى أصبحت الدولة العظمى في مائتي عام، فلنفتح لها أبوابنا حتّى نضمن لأنفسنا تقدماً مماثلاً؛ أن ينظروا إلى الأساس الذي نهضت عليه أولاً! في تحليل هذه النظرة ونقدها، أنظر: د. فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص13.


(�)ـ يشكل الزنوج أكثر من 10% من سكان الولايات المتحدة يدل الواقع على أنهم في مركزٍ أدنى من جميع الوجوه، فالتمييز في المعاملة ما زال قائماً في معظم مجالات الحياة، فالزنوج قلما يصلون إلى المراكز العليا، ويقتصر عددهم في الكونغرس على أربعة أعضاء من أصل 531 عضواً، ولا يوجد عضو زنجي في المحكمة العليا من بين أعضائها التسعة، بينما هناك عضو يهودي وآخر كاثوليكي. أنظر: د. كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، ص353-354.


(�)ـ See: TUCKER "R.W",Reagan foreign policy, Foreign Affaris, vol:68,1989.p19.


(�)ـ جماعات الضغط: تنظيمات خاصة لا تشارك في تقلد السلطة أو ممارستها مباشرة، ولكنها تؤثر عليها فتوجهها ـ حيثما تشاء ـ وهي خارجة عنها، ويبلغ عددها على المستوى الاتحادي حوالي 2000 منظمة، ويتعاظم دور جماعات الضغط "lobbies" في مجتمع يقدس المال كالمجتمع الأمريكي. لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع، أنظر: د. كمال الغالي، مرجع سابق، ص361-364.


(�)ـ فهؤلاء الخزر سلالة آرية تهودت لأسبابٍ سياسية فهم أدعياء الدين والنسب، وهو ما تعرفه جيداً قوى الهيمنة في التنظيم الدولي المعاصر، التي تكفلت بهجرتهم الجديدة إلى أرض فلسطين في مطلع تسعينات القرن العشرين إبان تفكك الاتحاد السوفيتي السابق!


(�)ـ أنظر: عبد الرحمن شاكر، الصهيونية بدأت بإهانة اليهودية"، مجلة العربي، العدد 468، لعام 1997، ص43-44.


(�)ـ يتمتع اليهود بنفوذ سياسي عظيم الشأن، وهم يتمركزون في ولاية نيويورك "حيث الأمم المتحدة"، ويسيطرون بقوتهم الاقتصادية والمالية وتنظيمهم الدقيق على "نيويورك" وبها على كل أمريكا. في إشارة إلى ذلك، أنظر: د. كمال الغالي، مرجع سابق، ص 354.


(�)ـ تعد الحركة البروتستانتية من أقوى التغييرات المولدة للأحداث، التي عصفت بأوربا في مطلع نهضتها الحديثة، لأنها خرجت على الطاعة البابوية "الكاثوليكية" فاتحة الباب للخروج الكبير على الهيمنة البابوية، الذي انتهى بها إلى مدينة "الفاتيكان"، ونهوض العقيدة البروتستانتية وانتشارها على حساب "الكاثوليكية" ليس في أوربا فحسب، بل في امتداداتها الاستيطانية في "العالم الجديد"، واجتازت البروتستانتية في سبيل الإقرار بوجودها حروباً دامية، أشهرها حرب الثلاثين ""The thirty year s War ولمزيد من التفصيل.


-See COLLIER "F.W", The thirty year's War." in the World's great events, vol 4-6,Collier& son corporation, New York, 1945,OP.cit.,p269.                                                                                               


(�)ـ أنظر: أ.د. علي إبراهيم، حقوق الإنسان والتدخل لحماية الإنسانية، دار النهضة العربية، 1999-2000م، ص265-266.


(�)ـ أنظر: عبد الرحمن شاكر، مرجع سابق، ص44.


(�)ـ أنظر: د. علي إبراهيم، حقوق الإنسان والتدخل لحماية الإنسانية، مرجع سابق، ص266.


(�)ـ أنظر: أ.د. علي إبراهيم، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص271-273.


(�)ـ أنظر تفاصيل هذا الموضوع الأخير عند د. حامد سلطان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 1968، ص733-73.


(�)ـ أنظر: د. فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص18.


(�)ـ ومرد ذلك إلى أن "البراغماتية" وهي النسخة الأمريكية للميكيافيلية، تعد أحد أهم ركائز الفكر السياسي، بل الفكر الأمريكي كله. لمزيدٍ من التفصيل حول "The move to Modern Pragmatism". أنظر:


-Purvis. N, critical legal studies in public international law, H.I.L.J, vol: 32,NO 1.,pp.83-85.


(�) - Voir: BASTID. Suzanne, Les traits dans la Vie Internationale, Economica- Paris, p19.


(�)ـ أنظر: د. فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص33.


(�)ـ وصف وزير الخارجية الأمريكي ـ آنذاك ـ في تصريح له بلندن في 13/12/1973، الإجراءات النفطية العربية، لأنها نظير للتحدي السوفياتي الذي شكله إطلاق أول قمر صناعي للفضاء سنة 1957؟


	وأعلن وزير الدفاع الأمريكي ـ آنذاك ـ في مطلع كانون الثاني/يناير 1974: "أن استمرار حظر (النفط) قد يؤدي إلى أن يطالب الرأي العام الأمريكي بتدخلٍ عسكري ضد دول (النفط) العربية. أنظر: د. محمد طلعت الغنيمي، مرجع سابق، ص136-187.


(�) - See: WATERBURY.j,op.cit.,pp. 78-79.


(�)ـ "إن العقود النفطية بطبيعتها العابرة، هزت المنطقة العربية بصورة كبيرةٍ وأوجدت مصالح اقتصادية جديدة وتغيرات في موازين القوى... ولقد مثلت الزيادات في أسعار النفط ما بين 1973-1974، ثمّ في عام 1979 نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد أطلق على هذا التطور وقتها اسم "الثورة النفطية" تشبهاً بـ "الثورة الصناعية". وبعد مرور عقدٍ من الزمن عكست أسعار النفط اتجاهها وبدأت رحلةً طويلةً من التدهور والركود. وجاءت حربا الخليج.. لكي تضعا حداً للآمال العريضة في إقامة نظام عربي جديد للتنمية. وما كان يبشر بأن يشكل ثورة في الشؤون العالمية، اختزل في النهاية إلى مجرد حدثٍ عابرٍ، أو عبارة فاصلة، في المالية الدولية". أنظر: د. حازم الببلاوي، "الهوية والمصلحة: الدولة الريعية والديمقراطية"، مجلة الاجتهاد، بيروت، العدد 38، 1998،ص11. 


(�)ـ أنظر: د. فؤاد زكريا، مرجع سابق، ص44.


(�)ـ ترك هذا المفهوم آثاراً واسعة النطاق في الفكر الأوربي المعاصر، أنظر في هذا الشأن:


- GELBER "H.G",sovereignty through interdependence, KLI, London,1998,pp.4-5.


(�)ـ الهولوكوست: كلمة يونانية معناها حرق القربان بالكامل، وكانت في الأصل مصطلحاً يهودياً يشير إلى القربان الذي يقدم للرب على سبيل التضحية، وهو من طقوس اليهود الأشد قداسة عندهم. وفي العصر الحديث، تلقفت الصهيونية تلك الكلمة، لتستخدمها في الإشارة على أكذوبة "المحرقة" التي أوقعتها النازية على اليهود بزعمهم، وربما كان المقصود من استخدام هذه الكلمة ـ على هذا النحو ـ تشبيه اليهود بالقربان الذي حرق تماماً،" لأنهم أكثر الشعوب قداسة". لمزيد من التفصيل، أنظر: روجيه غار ودي، مرجع سابق، ص19-20.


(�)ـ في عرضٍ متميزٍ للأكاذيب الصهيونية فند غارودي خرافاتهم، ابتداءً من زعمهم، أنهم الشعب المختار مروراً بفرية الوعد الإلهي، وصولاً إلى خرافة المحرقة، بل كشف عن حقيقة العلاقة بين الصهيونية والنازية. أنظر في التفاصيل، المرجع السابق، ص85.


(�)ـ تحتل هذه القضية المسماة "Anti- Semitism and Apology" مكانة متميزة في العلوم الاجتماعية الغربية المعاصرة، بل إن هذه الفكرة "مناهضة السامية" أو العداء لها من المحظورات التي تكلف من يقدم عليها الكثير.


-See: DYZENHAUS. DAVID, Legality and legitimacy, Clarendon Press. Oxford,1997p.88.


(�)ـ أنظر: أ.د. علي إبراهيم، حقوق الإنسان والتدخل لحماية الإنسانية، مرجع سابق، ص62-63.


(�)ـ نعود إلى التأكيد هنا أن الحضارة الغربية تتضمن في مقوماتها الفكرية جانباً من اليهودية، ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن الصهيونية شعبة من شعب الفكر الغربي، اليهودية ركن من أركان الحضارة الغربية، وفي هذا السياق، قال "غيلبر":


"Christianity had absorbed some truly revolutionary ideas from the jews of the Old Testament".See: GELEBER "H.G", op.cit.,pl.


(�)ـ من ذلك ـ على سبيل المثال ـ ما جاء في المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية، أنه تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد: أـ في المشاركة في الحياة الثقافية. ب ـ ..... ج ـ... وتتعهد باحترام الحرية التي لا يستغني عنها من أجل البحث العلمي والنشاط الخلاق. لمزيدٍ من التفصيل في ذلك، أنظر: أ.د. علي إبراهيم، حقوق الإنسان والتدخل لحماية الإنسانية، مرجع سابق، ص190-191.


(�)ـ أنظر: المرجع السابق، ص62-64.


(�)ـ أنظر: رياض الأمير، "النمسا توقع اتفاقاً لتعوض اليهود!"، صحيفة الحياة، العدد 13848، يوم الأحد 18/11/2001م.


(�) ـ انظر: د. عبد العزيز محمد سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، مرجع سابق، ص 30.


(�) ـ قامت القوات الصهيونية بغزو عسكري للبنان في تنفيذٍ واضحٍ للسياسة العنصرية القائمة على فكرة المجال الحيوي، وقد ترافق ذلك الغزو بواحدةٍ من أفظع جرائم الإبادة الجماعية للعرب في العصر الحديث في مخيمي "صبرا وشاتيلا" للاجئين الفلسطينيين. وقامت القوات الجوية للكيان الصهيوني بالإغارة على مقر منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة التونسية في أواسط المغرب العربي عام 1985، وقبل ذلك قامت بتدمير المفاعل النووي العراقي في عام 1981.


(�) ـ معلوم أن المساعدات الأمريكية لا تنهض على دافع الكرم، ولا تبتغي فضيلة الإحسان، إنما تؤدي أغراضاً للاستراتيجية الأمريكية، عبر عنها "دين راسك" وزير خارجية أمريكي سابق بقوله: "المساعدة هي شارع ذو ممرين، لأنها تفتح أبواب الدولة المتلقية أمام منتجات الدولة المانحة واستثمارها، ولأن القبول بها هو تنازل جزئي عن السيادة وهذه ميزة، يمكن تطويرها مع الزمن إلى نفوذٍ آمر". هذا نقلاً عن د. فواز جرجس، مرجع سابق، ص 250.


(�) ـ وفي تعليقه على عدم اشتراك مصر في التصويت على القرار الملغي، قال رئيس وفد مصر لدى الأمم المتحدة: "إن مصر قد عملت ولا تزال تعمل من أجل السلام، ولذلك فإنه ترى ضرورة توفير مناخ مناسب لذلك". ومؤدي ذلك كما قال الأستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان: "أن مصر مع إلغاء القرار بالرغم من عدم اشتراكها في التصويت"، أنظر كتابه: النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، مرجع سابق، ص 31.


(�)ـ انظر: المرجع السابق، ص 30 ـ 31.


(�) ـ الحقيقة أن قضية الأغلبية وانتقالها من طرفٍ إلى آخر كانت موضع اهتمامٍ فقهي كبير، منذ قيام منظمة الأمم المتحدة حتى الآن، انظر في هذا الشأن: 


- See: BOSCH “M.M”,op.cit., p102.


(�) ـ كانت دول العالم الثالث قد أنشئت محفلاً اقتصادياً خاصاً بها ـ تكامل مع حركة عدم الانحياز محفلها السياسي ـ هو مجموعة السبعة وسبعين G77 التي وجدت في “UN conference on trade development: UNCTAD” إطاراً يحقق مشروعية مطالبتها بنظامٍ اقتصادي دولي جديد NIEO، وقد تعزز صوت مجموعة أل 77 ـ آنذاك ـ بموقف دول منظمة OPEC، التي كانت تعيش نشوة آثار الصدمة النفطية على الغرب، سيما وأن النفط قد تضاعف أسعاره بمقدار 400% في حينها، ولذلك لبت الجمعية العامة نداء مجموعة "أل 77" بعقد جلسةٍ تاريخيةٍ خاصة، وقف فيها الرئيس الجزائري الراحل ـ هواري بومدين ـ معلناً ظلم النظام الدولي الاقتصادي السائد ووقوفه في وجه متطلعات التنمية والتقدم التي تنشدها دول العالم الثالث. لمزيد من التفصيل، انظر: 


- MEAGHER ""R.F", "The UN family: Challenges of law and development H.I.L.J, 1995. Vol.36. No2 PP.275-276.“ 


(�)  ـ قطعت قضية السيادة الدائمة على مصادر الثروات الطبيعية شوطاً طويلاً في أروقة الأمم المتحدة، بدأ منذ صدور القرار 623/7 في عام 1952، انظر مختلف مراحل القضية بالتفصيل عند د. علي إبراهيم، الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير: المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجديد، دار النهضة العربية، 1997، ص 217.


(�) ـ إن اليهود، واليهود وحدهم يمكنهم تزييف التاريخ بأثرٍ رجعي، ولا غرابة في ذلك فهم يحرفون قول الله تعالى، إذ قال الله تعالى عنهم: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون( 75: البقرة.  إنما الغريب أن "الصهيونية قد استطاعت أن تبتز إعلان التبرئة من دم المسيح من الفاتيكان". لمزيد من التفصيل، انظر: د. عبد العزيز محمد سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، مرجع سابق، ص 32 ـ 33. وقد دهشت حقاً؛ وأنا أسمع تعليقاً ـ إبان شهر تشرين الأول/ أكتوبر في هذا العام 2004م ـ حول هذا الأمر؛ يعتبره إنجازاً يضاف إلى الرصيد البابوي؛ لم يستطع أحد من البابوات تحقيقه قبل عهد يوحنا بولص الثاني.


(�) ـ لمزيدٍ من التفصيل في هذا الرأي، أنظر: أ.د علي إبراهيم، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1999، ص 131 ـ 132.


(�) ـ لمزيدٍ من التفصيل، أنظر: د. عبد العزيز محمد سرحان، مصير الأمم المتحدة بعد حرب الخليج، القاهرة، 1992، ص 345 ـ 349.


(�) ـ مما لاشك فيه أن هذه التجارة؛ أفاد منها الكيان الصهيوني في تدعيم مطله للحق العربي في شتى مراحل الصراع. منذ وعد بلفور، وحتى ((وعد بوش)) في خارطة الطريق، وكأن لسان حاله يردد قول الشاعر:


وأمطله العصرين حتى يملني��
�
ويرضى بنصف الدين والأنف راغم!!��
�



(�) ـ هذا ما أعلنه "بن غوريون" حينما قدم ما سمي "بقانون العودة" إلى الكنيست في عام 1950. أنظر: د. عبد العزيز سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، مرجع سابق، ص 34.


(�) ـ قبل أن ينفرط عقد الاتحاد السوفياتي بأقل من السنة، بدأت هجرة يهودية واسعة النطاق باتجاه فلسطين المحتلة، هلل لها المسؤولون في الكيان الصهيوني، إذ أعلن "شامير" عند وصول طليعة المهاجرين "أن هجرة كبيرة كهذه تتطلب أرض إسرائيل الكبرى"، وقد أعلن في حينها ـ الأول من نيسان/ أبريل 1990 ـ أن هناك خطة لتهجير أربعة ملايين يهودي سوفياتي إلى فلسطين المحتلة. ويضم المهاجرون السوفيت 42 ألفاً من المهنيين ذوي المستويات العليا، ونسبة كبيرة من المهندسين العلماء في العلوم الأساسية. وقد أسهمت ـ كعهدها في خدمة الصهيونية ـ الولايات المتحدة في التمهيد لتلك الهجرة والمساعدة على إتمامها، لأنها ترى أن الهجرة الجماعية تزيد من ثقة "الكيان" الذاتية. لمزيدٍ من التفصيل، أنظر: د. عبد العزيز محمد سرحان، مصير الأمم المتحدة بعد حرب الخليج، مرجع سابق، ص 310 ـ 311.


(�) ـ في تفنيد ذرائع مشروعية الدفاع الوقائي وبيان فسادها وكشف أغراض دعاتها، أنظر: أ. د. علي إبراهيم، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص 96.


(�) ـ في الوقت الذي تدعى فيه الدول ـ ترهيباً وترغيباً ـ إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة الذرية، والالتزام بعاهدة حظر انتشارها التي لم ينضم إليها الكيان الصهيوني، أعلن وزير الدفاع الأمريكي في 1/6/1991 أنه: "يتفهم موقف الكيان الصهيوني، فيما يتعلق بالأسلحة النووية... وأنه من غير المحتمل أن يتخلى عن احتكاره للأسلحة النووية". انظر: د. عبد العزيز محمد سرحان، مصير الأمم المتحدة بعد حرب الخليج، مرجع سابق، ص 286. وهو ما أعيد تأكيده مراراً في عهد الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وخاصةً إدارة بوش دبليو.


(�) ـ تذكر الدراسات المختصة أن القائمة التي تشمل مدن عربية محددة في مصر وسوريا والعراق وليبيا والأردن والسعودية ومنشآت اقتصادية أساسية في هذه البلدان. أنظر: د. ممدوح حامد عطية، مرجع سابق، ص 180 ـ 182.


(�)  ـ انظر: المرجع السابق، ص 174 ـ 175.


(�)  ـ ونذكر هنا الموقف الرائع ـ للمفكر والقائد المسلم ـ الدكتور محاضر محمد رئيس وزراء ماليزيا إبان انعقاد الدورة العاشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في تشرين الأول/ أكتوبر 2003م؛ الذي كشف فيه تلك الحقيقة الرهيبة؛ حينما أعلن بشجاعة ـ آن أوانها وعز مثالها ـ أن اليهود يحكمون العالم بالوكالة...


(*)جامعة عنابة/ الجزائر.


* أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية ، جامعة بلعباس – الجزائر.


(�) ـ في الأصل محاضرة ألقيت في مركز الدراسات الإسلامية بدمشق بتاريخ 26/4/2004م، ثم أجريت عليها تعديلات تناسب المقام.


* أستاذ الدراسات الأنثروبولوجية في جامعة دمشق، وباحث في القضايا العربية.


* مدير معهد بيت الحكمة- الأردن.


(*) باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية.


(�)  شيرمان كنت وهيئة التقديرات القومية: مقالات مجمعة، 


(� HYPERLINK "Http://www.odci.gov/csi/books/shermankent/inst.html" ��Http://www.odci.gov/csi/books/shermankent/inst.html�).


	منذ عام 1952 وحتى عام 1967، كان شيرمان كنت رئيس هيئة التقديرات القومية، التي ستصبح لاحقاً مجلس المخابرات القومي.


(�)  في آذار 2003، طلب نائب رئيس اللجنة، السيناتور روكفلر، أن يتحرى مكتب التحقيقات الفدرالي مصدر الوثائق، والدافع وراء المسؤول عن التلفيق، والمدى الذي كان التلفيق فيه جزءاً من حملة تضليل. وبسبب تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي الحالي في هذه المسألة، لم تقم اللجنة بتفحص هذه الأمور.


* الكعكة الصفراء (Yellowcake): أوكسيد اليورانيوم المركّز المتشكل عند طحن خام اليورانيوم.   (المترجم)


(�)  جرت مؤخراً إعادة تسمية الوكالة القومية للصور ورسم الخرائط باسم وكالة مخابرات الجغرافية الفضائية الوطنية.





